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 كتاب النكاح
 ض .النكاح في اللغة : الضم والجمع والتداخل ، ومنه : تناكحت الأشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بع

 ونكحت القمح في الأرض : إذا حرثتها ، وبذرته فيها ، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل .  ليها (نكح المطر الأرض : اعتمد ع )ويقال 
نكح النعاس عينه غلبها  )وسواء كان التداخل حسياً كما سبق أو معنوياً ، ففي القاموس  ه (نكحه الدواء إذا خامره وغلب) و في المصباح 

 ء ( .والنكح بالفتح : البضع ، والمناكح : النسا
 ع .ة بالآخر على الوجه المشرو ـــــــوأما اصطلاحاً : فأدق ما قيل فيه : إنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزوج والزوج

 ) وه 
 
  و

 
ة
َّ
ن
ُ
 ( . س

 أي : أن الأصل في النكاح أنه سنــة .
 وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه .

 يهم الصلاة والسلام .فهو من سنن المرسلين عل
 ( . وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً م ِّن قَـبْلِّكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أزَْوَاجًا وَذُر ِّيَّةً  قال تعالى )
 ( . هُنَالِّكَ دَعَا زكََرِّيَّا ربََّهُ قاَلَ رَب ِّ هَبْ لِِّ مِّن لَّدُنْكَ ذُر ِّيَّةً طيَ ِّبَةً إِّنَّكَ سَِّيعُ الدُّعَاء) وقال تعالى 

نَا وَذُر ِّيَّاتِّناَ قُـرَّةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِّيَن إِّ  في عباد الرحمن ) ولهق  ( . مَامًاوَالَّذِّينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا هَبْ لنََا مِّنْ أزَْوَاجِّ
كُمْ أزَْوَاجًا ل ِّتَسْكُنُوا إِّليَ ـْ تعالى )وله وق نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمةًَ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآياَتٍ ل ِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَمِّنْ آياَتِّهِّ أنَْ خَلَقَ لَكُم م ِّنْ أنَفُسِّ  ( . هَا وَجَعَلَ بَـيـْ
ُ مِّن فَ وله تعالى ) وق نكُمْ وَالصَّالحِِّّيَن مِّنْ عِّبَادِّكُمْ وَإِّمَائِّكُمْ إِّن يَكُونوُا فُـقَراَء يُـغْنِّهِّمُ اللََّّ ُ وَأنَكِّحُوا الأيَاَمَى مِّ عٌ عَلِّيمٌ ضْلِّهِّ وَاللََّّ  ( . وَاسِّ

نْكُمُ الَْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ ، فإَِّنَّهُ أغََضُّ لِّلْبَصَرِّ ، وَأَحْصَنُ )  قاَلَ لنََا رَسُولُ اَللََِّّّ  عَنْ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ  ياَ مَعْشَرَ الَشَّبَابِّ ! مَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ
 مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِّ . ( يْهِّ بِّالصَّوْمِّ ; فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءٌ لِّلْفَرجِّْ ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ فَـعَلَ 

ر ِّ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لَا أتََـزَوَّجُ الن ِّسَاءَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لَا آكُلُ  عَنْ عَمَلِّهِّ فيِّ   سَألَُوا أزَْوَاجَ النَّبِّ ِّ   أنََّ نَـفَراً مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ ) عَنْ أنََسٍ و   الس ِّ
أُصَل ِّى وَأنَاَمُ وَأَصُومُ وَأفُْطِّرُ  مَا باَلُ أقَـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا وكََذَا لَكِّن ِّ » اللَّحْمَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لَا أنَاَمُ عَلَى فِّراَشٍ. فَحَمِّدَ اللَََّّ وَأثَْـنََ عَلَيْهِّ. فَـقَالَ 

 ( متفق عليه .سَ مِّنَ ِّ فَـلَيْ  وَأتََـزَوَّجُ الن ِّسَاءَ فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّتِّ 
 مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ يأَْمُرُ بِّالْبَاءَةِّ ، وَيَـنـْهَى عَنِّ التَّبَتُّلِّ نَـهْيًا شَدِّيدًا ، وَيَـقُولُ : تَـزَوَّجُوا الَْوَدُودَ الَْوَلُودَ . إِّن ِّ  كَانَ رَسُولُ اَللََِّّّ ن أنس . قال )  وَع

بَّانَ  رَوَاهُ  (اَلْأنَبِّْيَاءَ يَـوْمَ الَْقِّيَامَةِّ   .أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ اِّبْنُ حِّ
، فَـقَالَ : إِّن ِّ أَصَبْتُ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجََاَلٍ ، وَإِّنّـَهَا لاَ تلَِّدُ ، أفَأَتََـزَوَّجُهَا ، قاَلَ : لاَ  جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى النَّبِّ ِّ ) عَنْ مَعْقِّلِّ بْنِّ يَسَارٍ ، قاَلَ و 

 ةَ فَـنـَهَاهُ ، ثَُُّ أتَاَهُ الثَّالِّثةََ ، فَـقَالَ : تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِّن ِّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ الأمَُمَ.ثَُُّ أتَاَهُ الثَّانِّيَ 
 الأمَُّةِّ أَكْثَـرُهَا نِّسَاءً.ذِّهِّ عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ جُبـَيْرٍ قاَلَ : قاَلَ لِِّ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَـزَوَّجْتَ قُـلْتُ : لاَ قاَلَ فَـتـَزَوَّجْ فإَِّنَّ خَيـْرَ هَ و 

 د .( رواه أحم رة عين في الصلاةـ)حبب إلِ  من دنياكم النساء والطيب، وجعلت ق وعن أنس قال: قال رسول الله 
ثوُرِّ بِّالُأجُورِّ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَل ِّى وَيَصُومُونَ كَمَا ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ   قاَلُوا لِّلنَّبِّ ِّ   أَنَّ ناَسًا مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ ) عَنْ أَبِِّ ذَرٍ  و 

يدَةٍ  حَْمِّ أوََليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِّنَّ بِّكُل ِّ تَسْبِّيحَةٍ صَدَقَةً وكَُل ِّ تَكْبِّيرةٍَ صَدَقَةٌ وكَُل ِّ » نَصُومُ وَيَـتَصَدَّقُونَ بِّفُضُولِّ أمَْوَالَِِّّمْ. قاَلَ 
أَحَدُناَ شَهْوَتهَُ  قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أيَأَْتِّ «.  صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ وكَُل ِّ تَـهْلِّيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأمَْرٌ بِّالْمَعْرُوفِّ صَدَقةٌَ وَنَـهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِِّ بُضْعِّ أَحَدِّكُمْ 

 ر ( رواه مسلم .الحَْلَالِّ كَانَ لَهُ أَجْ  حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِّ فِّيهَا وِّزْرٌ فَكَذَلِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فيِّ  وْ وَضَعَهَا فيِّ أرَأَيَْـتُمْ لَ » وَيَكُونُ لهَُ فِّيهَا أَجْرٌ قاَلَ 
 1فائدة : 

نْكُمُ الَْبَاءَةَ قوله في حديث ابن مسعود ) ...   ( اختلف العلماء في المراد بها على قولين : مَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ
 : القدرة على الوطء .ول القول الأ

 لأمور ثلاثة : وهو الصحيح: القدرة على مؤن النكاح ،  القول الثاني 
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  أن الخطاب إنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلاً . أولاً :
نَ : ومن لَ يستطع الجماع قال في آخر الحديث ) ومن لَ يستطع فعليه بالصوم ( لو فسرنا الباءة بالجماع يصير المع أن الرسول ثانياً : 

 .فعليه بالصوم ولا ريب أن الذي لا يستطيـــــع الجمـاع لا معنَ لكونــــه يؤمر بالصوم 
 جاء في رواية عند النسائي ) من كان ذا طول فليتزوج ( . ثالثاً : 

اَ هُوَ ليَْ  وَاسْتِّطاَعَةُ الن ِّكَاحِّ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَئُونةَِّ  : قال شيخ الإسلام طاَبٌ لِّلْقَادِّرِّ عَلَى فِّعْلِّ  سَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِّ ، فإَِّنَّ الحَْدِّيثَ إنمَّ خِّ
ذََا أمُِّرَ مَنْ لََْ   .يَسْتَطِّعْ أنَْ يَصُومَ فإَِّنَّهُ وِّجَاءٌ  الْوَطْءِّ ، وَلَِّ

 وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين القولين :
د أَصَح همَا : أنََّ الْمُراَد لَمَاء فيِّ الْمُراَد بِّالْبَاءَةِّ هُنَا عَلَىوَاخْتـَلَفَ الْعُ  : قال النووي عَانِّ إِّلَى مَعْنََ وَاحِّ مَعْنَاهَا اللُّغَوِّي  وَهُوَ الجِّمَاع ،  قَـوْلَيْنِّ يَـرْجِّ

نْكُمْ الجِّمَاع لِّقُدْرتَِّهِّ عَلَى مُؤَنه وَهِّيَ مُؤَن الن ِّ  فَـتـَقْدِّيره : مَنْ اِّسْتَطاَعَ  فَـعَلَيْهِّ بِّالصَّوْمِّ  فَـلْيَتـَزَوَّجْ ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ الجِّمَاع لِّعَجْزِّهِّ عَنْ مُؤَنه كَاحمِّ
  .هـ.ا . يَـقْطعَهُ الْوِّجَاء لِّيَدْفَع شَهْوَته ، وَيَـقْطَع شَر  مَنِّي ه ، كَمَا

وفسرت بمؤن النكاح ، ولا ينافي التفسير الأول إذ  طء ،فسرت الباءة بالو ج ( من استطاع منكم الباءة فليتزو ه ) وقول : وقال ابن القيم
 . المعنَ على هذا مؤن الباءة

 2فائدة : 
قيل المعنَ : خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى :  قال الحافظ ابن حجر (  فإَِّنَّ خَيـْرَ هَذِّهِّ الأمَُّةِّ أَكْثَـرُهَا نِّسَاءً  قوله ) 

، وبالأمة أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك  الفضائل ، والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النب معه فيما عدا ذلك من 
 غيره . التزويج مرجوح ، إذ لو كان راجحاً ما آثر النب 

 3فائدة : 
 حكم النكاح :بعض 

 إنما من مقاصده العظيمة طلب النسل. : طلب النسل ، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر و  الحكمة الأولى
 : الاستمتاع ، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. الحكمة الثانية

حصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم من  الحكمة الثالثة :
 مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة.

 حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج.  ة الرابعة :الحكم
: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ،  فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل حصين كل من الزوجين الآخر كما قال  الحكمة الخامسة :

 الزواج .
 4فائدة : 

 على حريم الاستمناء . ) يا معشر الشباب من استطاع ... (  استدل بعض العلماء بحديث ابن مسعود

رَة إذا خلوا بواد لا أنيس به .  وهذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عُمَيـْ
 كما قال الشاعر :

 إذا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به     فاجْلدْ عُمَيْرةَ لا عيبٌ ولا حرجُ 
 ناية عن الذكر .وعميرة ك

 : هو استدعاء خروج المن بغير جَاع ، سواء كان باليد أو بغيرها . ومعنى الاستمناء
 وقد اختلف العلماء في حكمه :

 : أنه حرام . القول الأول
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 وهذا مذهب جَاهير العلماء .
هِّمْ حَافِّظوُنَ . إِّلاَّ عَلَى أزَْوَاجِّ -أ رُ مَلُومِّيَن . فَمَنِّ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِّكَ لقوله تعالى ) وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ هِّمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُـهُمْ فإَِّنّـَهُمْ غَيـْ

 فَأُولئَِّكَ هُمُ الْعَادُون ( .
 .فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه ، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه  إلى غيرهما فإنه من العادين 

 الاستمناء باليد بهذه الآية رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على حريم قال ابن كثير 
أمر بالصيام ، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه  فالرسول ولحديث ابن مسعود ) من استطاع منكم الباءة ... فعليه بالصوم ( -ب

 . النب 
الله سبحانه وتعالى أباح للصحابة المتعة في أول الأمر ، ثُ نسخت بعد ، وسبب إباحتها ما لقوه من شدة العزوبة في ومن الأدلة : أن -ج

 أسفارهم ، وقد جعلها الله حلاً مؤقتاً لدفع حاجتهم ، ولو كان الاستمناء مباحاً لبينه لَم ، وهو أيســــر وأقل مؤونة وأثراً .
 لى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ رحمه الله تعاابن تيمية وسئل 

وكذلك يعزر مَن فعله وفي القول الآخر ، فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جَهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد 
م رخَّصوا فيه للضرورة مثل ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنه، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، هو مكروه غير محرم 

ومثل أنْ يخاف إن لَ يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً ، أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به 
 ه .رخَّص في

تَدُلُّ  ( فَمَنِّ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِّكَ فَأُولئَِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ) الَّتِّ هِّيَ اعْلَمْ أنََّهُ لَا شَكَّ فيِّ أنََّ آيةََ قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِّنُونَ هَذِّهِّ  : وقال الشنقيطي
سْتِّمْنَاءِّ بِّالْيَدِّ   .بِّعُمُومِّهَا عَلَى مَنْعِّ الاِّ

َنَّ مَنْ تَـلَذَّذَ بِّيَدِّهِّ حَتََّّ أنَْـزَلَ مَنِّيَّهُ بِّذَلِّكَ ، قَدِّ ابْـتـَغَى وَراَءَ مَا أَحَلَّهُ اللََُّّ ، ف ـَ وَقَدْ ذكََرَ ، الْكَرِّيمةَِّ الْمَذْكُورَةِّ هُنَا  هُوَ مِّنَ الْعَادِّينَ بِّنَص ِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ لأِّ
ذَِّهِّ  ُّ : قاَلَ محَُ  ابْنُ كَثِّيٍر : أنََّ الشَّافِّعِّيَّ وَمَنْ تبَِّعَهُ اسْتَدَلُّوا بهِّ سْتِّمْنَاءِّ بِّالْيَدِّ ، وَقاَلَ الْقُرْطُبِّ مَّدُ بْنُ عَبْدِّ الحَْكَمِّ : سَِّعْتُ الْآيةَِّ ، عَلَى مَنْعِّ الاِّ

هِّمْ حَافِّظُونَ إِّلَى قَـوْلِّهِّ الْعَادُونَ ) حَرْمَلَةَ بْنَ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ ، قاَلَ : سَألَْتُ مَالِّكًا عَنِّ الرَّجُلِّ يَجْلِّدُ عَمِّيرةََ فَـتَلَا هَذِّهِّ الْآيةََ   ( .وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ
ُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ عَ  -قاَلَ مُقَي ِّدُهُ  ذَِّهِّ الْآيةَِّ الْ  -فَا اللََّّ اَ مِّنْ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ بهِّ كَرِّيمةَِّ ، عَلَى مَنْعِّ : الَّذِّي يَظْهَرُ لِِّ أنََّ اسْتِّدْلَالَ مَالِّكٍ ، وَالشَّافِّعِّي ِّ وَغَيْرِّهمِّ

سْتِّمْنَاءُ بِّالْيَدِّ اسْتِّدْلَالٌ صَ  يحٌ بِّكِّتَابِّ اللََِّّّ ، يدَُلُّ عَلَيْهِّ ظاَهِّرُ الْقُرْآنِّ ، ولََْ يرَِّدْ شَيْءٌ يُـعَارِّضُهُ مِّنْ كِّتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ جَلْدِّ عَمِّيرةََ الَّذِّي هُوَ الاِّ .    حِّ
 ) أضواء البيان ( .

هِّمْ وَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُوجِّ   )وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى:  وقال الشيخ الألباني هِّمْ حَافِّظُونَ . إِّلاَّ عَلَى أزَْوَاجِّ
رُ مَلُومِّيَن . فَمَنِّ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْعَادُون ( ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا  أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُـهُمْ فإَِّنّـَهُمْ غَيـْ

ولذلك  (فمن لَ يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ج ) في الحديث المعروف الآمر لَم بالزوا للشباب  استعمل الطب النبوي وهو قوله 
  .فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم

 : أنه مباح . القول الثاني
 وهو قول لبعض أهل الظاهر .

 لمانع ، حيث لَ يثبت دليل على المنع .لعدم الدليل ا
 وهو قول ابن حزم .

 القول الأول . والراجح
o : لكن يباح الاستمناء في حالتين 

 : خوف الوقوع بالزنا . الحالة الأولى
 : التضرر بحبس هذا الماء . الحالة الثانية
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 5فائدة : 
 على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين : حث النب 

يَامُ كَمَا كُتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتّـَقُو م يورث التقوى. كما قال تعالى ): لأن الصياولاً أ  .ن(ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الص ِّ
 : لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ، تقوى بقوته وتضعف بضعفه . ثانياً 

 6فائدة : 
 تدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج .اس
 قال : من لَ يستطع فعليه بالصوم ، ولَ يقل : فليستقرض . فإن النب  
 بالتعفف حتَّ يغنيه الله ، ولَ يأمر ( فأمره الله وَلْيَسْتـَعْفِّفِّ الَّذِّينَ لَا يجِّدُونَ نِّكَاحاً حَتََّّ يُـغْنِّيـَهُمْ اللََُّّ مِّن فَضْلِّهِّ ويدل لذلك قوله تعالى ) 

 ] المراد بالتعفف : حفظ الفرج وغض البصر [ .بالاستدانة .   
 7فائدة : 

 المسألة تنقسم إلى حالتين :يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة ؟  هل
 : أن يستعمل دواء لقطعها ، فهذا حرام .  الحالة الأولى

 لأنه قد يقدر بعدُ فيندم .
 : أن يستعمل دواء لتخفيفها . نيةالحالة الثا

 : لا يجوز . فقيل
 أرشد إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح ، فهو العلاج النبوي ، فلا يجوز غيره . لأن النب 

 الصحيح . : يجوز . وهذا هو وقيل
 من نوافلِ العبادة ( . 

ُ
 مع الشهوةِ أفضل

ُ
 ) وفعله

 عبادة .من الاشتغال بنفل الأي : أن النكاح أفضل 
 وهذا مذهب جَاهير العلماء .

 لأن النكاح من سنن المرسلين .-أ
 والأحاديث في الحث عليه ، والأمر به ، والرغبة في الولد ، أكثر من أن حصر .-ب
 ولأن أثر النكاح يصل إلى المرأة ، وإلى المجتمع ، فضلاً عن الزوج نفسه .-ج

 عبادة أفضل .التخلي لنوافل الإلى أن  وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الشافعي .

 لأن الله مدح يحيي بقوله ) وسيداً وحصوراً ( والحصور الذي لا يأت النساء ، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه .-أ
 بنَِّين ( .ولأن الله سبحانه ذكر النساء من جَلة المز ينات فقال ) زيُ ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّنَ الن ِّسَاءِّ وَالْ -ب

 والراجح الأول .
نْهُ ، وَانْقِّطاَعًا  (وَحَصُوراً  ) وَالتَّحْقِّيقُ فيِّ مَعْنََ قَـوْلِّهِّ  قال الشنقيطي : أنََّهُ الَّذِّي حَصَرَ نَـفْسَهُ عَنِّ الن ِّسَاءِّ مَعَ الْقُدْرَةِّ عَلَى إِّتـْيَانهِِّّنَّ تَـبَتُّلًا مِّ

 .فَهِّيَ التـَّزْوِّيجُ وَعَدَمُ التَّبَتُّلِّ  زاً فيِّ شَرْعِّهِّ ، وَأمََّا سُنَّةُ النَّبِّ ِّ لِّعِّبَادَةِّ اللََِّّّ ، وكََانَ ذَلِّكَ جَائِّ 
نََّهُ عِّن ِّ   عَْنََ مَفْعُولٍ ، وَأنََّهُ مَحْصُورٌ عَنِّ الن ِّسَاءِّ ; لأِّ يحٍ يَانهِِّّ يٌن لَا يَـقْدِّرُ عَلَى إِّت ـْأمََّا قَـوْلُ مَنْ قاَلَ : إِّنَّ الحَْصُورَ فَـعُولٌ بمِّ  .نَّ فَـلَيْسَ بِّصَحِّ
اَ ، فاَلصَّوَابُ إِّنْ   َنَّ الْعُنَّةَ عَيْبٌ وَنَـقْصٌ فيِّ الر ِّجَالِّ ، وَليَْسَتْ مِّنْ فِّعْلِّهِّ حَتََّّ يُـثْـنََ عَلَيْهِّ بهِّ دٍ مِّنَ لأِّ رُ وَاحِّ  شَاءَ اللََُّّ هُوَ مَا ذكََرْناَ ، وَاخْتَارَهُ غَيـْ

 . ) أضواء البيان (ء .      الْعُلَمَا
 ) ويجب على من يخاف زناً بتركــهِ ( .
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 أي : يجب النكاح إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا ، لأن ترك الزنا واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
 .جوب التزويج عليهلا يُختلف في و  : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج،قال القرطبي

هِّ الْوُقُوعَ فيِّ مَحْظُورٍ إنْ تَـرَكَ  وقال ابن قدامة : هُمْ مَنْ يَخاَفُ عَلَى نَـفْسِّ نـْ الن ِّكَاحَ ، فَـهَذَا يجِّبُ عَلَيْهِّ  وَالنَّاسُ فيِّ الن ِّكَاحِّ عَلَى ثَلَاثةَِّ أَضْرُبٍ ; مِّ
نََّهُ ي ـَ هِّ ، وَصَوْنُـهَا عَنْ الحَْراَمِّ ، وَطَرِّيقُهُ الن ِّكَاحُ .الن ِّكَاحُ فيِّ قَـوْلِّ عَامَّةِّ الْفُقَهَاءِّ ; لأِّ  ) المغن ( .    لْزَمُهُ إعْفَافُ نَـفْسِّ

بٌ . قَـوْلا وَ  وقال المرداوي دًا .. " الْعَ رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِّسْمُ الثَّالِّثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فاَلن ِّكَاحُ فيِّ حَق ِّ هَذَا : وَاجِّ نَتُ احِّ
يحِّ   ." هُنَا : هُوَ الز ِّناَ . عَلَى الصَّحِّ

 أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة : ولهذا قال بعض العلماء : 

 وهذا هو الأصل .أولاً : مستحب ، 
 .على من خاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبواجب ،  ثانياً :

 وليس لديه شهوة .، ا كان فقيراً لا شهوة له ، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات إذ،  ثالثاً : مكروه
 إذا كان غنياً لا شهوة له ، لأنه قادر على الإنفاق ، فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها .رابعاً : مباح ، 

ويحرم أيضاً إذا أراد  ،فيقتل أولاده أو يخطفون  وذلك فيما إذا كان بدار حرب ، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون له أولاد ،خامساً : حرام ، 
 أن يتزوج ثانية وهو يعلم أنه غير قادر على العدل .

 ) ويسن نكاح ذات دين ( .
 للرجل أن يتزوجها : أن تكون دي نة . أي : من صفات المرأة الت يستحب

اَ ، وَلِّدِّينِّهَا ، فاَظْفَرْ بِّذَاتِّ الَد ِّينِّ ترَِّبَتْ يدََاكَ تُـنْكَحُ الَْمَرْأَ  ) قاَلَ  عَنِّ النَّبِّ ِّ  أَبِِّ هُريَْـرةََ  لحديث اَ ، وَلحَِّسَبِّهَا ، وَلجَِّمَالَِّ َرْبعٍَ : لِّمَالَِّ  (ةُ لأِّ
 ه .مُتـَّفَقٌ عَلَيْ 

سََبحهَا )  ومآثر آبائهم وقومهـــم وحسبوها ، فيحكـــم لمن زاد على غيره . وقيل :  ( الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهموَلحح
  ( أي : احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين ، تكتسب بها مصالح الدنيا والآخرة . فاَظْفَرْ بحذَاتح الَد حينح  المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة .)

 ءة ، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء ، لا سي ما فيما تطول صحبته .: والمعنَ ، أن اللائق بذي الدين والمرو  قال ابن حجر
 يقصدون بها التحريض بها ، واللوم من جهة أخرى . –كلمة دعاء لا يراد معناها   –لصقت يداك بالتراب ، والعرب تعن به حصول الفقر ( تَرحبَتْ يَدَاكَ ) 

 1فائدة : 
 معنى الحديث :

يح: قال النووي  رهَا  فيِّ مَعْنََ هَذَا الحَْدِّيث أَنَّ النَّبِّ   الصَّحِّ دُونَ هَذِّهِّ الخِّصَال الْأَرْبعَ وَآخِّ اَ يَـفْعَلهُ النَّاس فيِّ الْعَادَة فإَِّنّـَهُمْ يَـقْصِّ أَخْبـَرَ بمِّ
د بِّذَاتِّ الد ِّين . لَا أنََّهُ أمََرَ   . بِّذَلِّكَ  عِّنْدهمْ ذَات الد ِّين ، فاَظْفَرْ أنَْتَ أيَ ـهَا الْمُسْتـَرْشِّ

فهو خبٌر عما في الوجود ، وهي الت يقصدها الر ِّجال من النساء ، أي : هذه الأربع الخصال هي الْمُرغ ِّبة في نكاح المرأة : وقال القرطبي 
; ولذلك  وظاهره إباحة النكاح ; لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها ، لكن قصد الد ِّين أولى وأهم،  من ذلك ، لا أنه أمرٌ بذلك
 . قال ) فاظفر بذات الد ِّين (

 2فائدة : 
 على الزواج بذات الدين لحكم : وحث النب 

 فهي تعين على طاعة الله . أولاً :
 تُصلح من يتربِ علي يديها . ثانياً :
 ويأمن أولاده عندها . ثالثاً :
 حفظ ماله وبيته في غيبته . رابعاً :

مجردًا عن الدين ،  اب عنه ، وإنما هو نهي عن مراعاتهضر الدين نهيـاً عن مراعاة الجمال ، ولا أمراً بالإ ةبمراعا ليس أمره : و  الغزالي قال
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 ) الإحياء ( . ذا .إلى الدين ، فوقع في النهي عن ه فإن الجمال في غالب الأمر يرغب الجاهل في النكاح دون الالتفات
ذُ ؟ قاَلَ عُمَرُ : فَأنَاَ أعَْلَمُ لَكُمْ ذَلِّكَ فَ  ثَـوْباَنَ قاَلَ : لَمَّا نَـزَلَ  وقد جاء في حديث أَوْضَعَ فيِّ الْفِّضَّةِّ وَالذَّهَبِّ مَا نَـزَلَ قاَلُوا : فَأَيَّ الْمَالِّ نَـتَّخِّ

 َّ ذُ ؟ ف ـَ عَلَى بعَِّيرِّهِّ فأََدْرَكَ النَّبِّ ذْ أَحَدكُُمْ قَـلْبًا شَاكِّراً ، وَلِّسَاناً ذَاكِّراً ، وَزَوْجَةً  )قَالَ وَأنَاَ فيِّ أثَرَِّهِّ فَـقَالَ : ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أَيَّ الْمَالِّ نَـتَّخِّ لِّيَتَّخِّ
رةَِّ  نَةً تعُِّيُن أَحَدكَُمْ عَلَى أمَْرِّ الْآخِّ  ( رواه الترمذي . مُؤْمِّ

، وغيرهما من العبادات، وتمنعه ) وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ( أي: على دينه، بأن تذكره الصلاة، والصوم -رحمه الله  –قال المباركفوري 
             من الزنا ، وسائر المحرمات . 

عُ ، وَاَلجاَر وعَنْ سَعْدِّ بْنِّ أَبِِّ وَقَّاصٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  ةَُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِّ الصَّالِّحُ ، وَالْمَركَْبُ   ) أرَْبعٌَ مِّنَ الَسعَادَةِّ : الْمَرْأةَُ الصَّالحِّ
ءُ ، وَأرَْبعَ مِّنَ الَشًقَاوَةِّ : اَلْجاَرُ السُّوءُ ، والمرأة الَسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ الَضيقُ ، وَالْمَركَْبُ السُّ اَ   رواه ابن حبان .وءُ ( لَنَِّ
 ) الولود ( . 

 أي : ويستحب أن تكون ولوداً .
 ةِّ ، وَيَـنـْهَى عَنِّ التَّبَتُّلِّ نَـهْيًا شَدِّيدًا ، وَيَـقُولُ : تَـزَوَّجُوا الَْوَدُودَ الَْوَلُودَ . إِّن ِّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ يأَْمُرُ بِّالْبَاءَ  كَانَ رَسُولُ اَللََِّّّ لحديث أنس . قال )   -أ

بَّانَ  (اَلْأنَبِّْيَاءَ يَـوْمَ الَْقِّيَامَةِّ   .رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ اِّبْنُ حِّ
، فَـقَالَ : إِّن ِّ أَصَبْتُ امْرأَةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجََاَلٍ ، وَإِّنّـَهَا لَا تلَِّدُ ، أفَأَتََـزَوَّجُهَا ،  اءَ رَجُلٌ إِّلَى النَّبِّ ِّ جَ ) عَنْ مَعْقِّلِّ بْنِّ يَسَارٍ ، قاَلَ و  -ب

 ( رواه أبو داود . لُودَ فإَِّن ِّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ الأمَُمَ قاَلَ : لاَ ثَُُّ أتَاَهُ الثَّانِّيَةَ فَـنـَهَاهُ ، ثَُُّ أتَاَهُ الثَّالِّثةََ ، فَـقَالَ : تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَ 
 ويمكن معرفة المرأة الولود بأحد طريقين :  

  . وأخواتها : من النظر في حال أمهاالأولى 
 . المتقدم أن تكون تزوجت قبل ذلك ، فيُعلم ذلك من زواجها والثانية :

o وبَ ينن ذلك بوجوهقربة يؤجر عليها من حسنت نيته ،  ولد كان ذلكذكر الغزالِ أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول ال :  
  . الإنسان موافقة محبة الله عز وجل في حصيل الولد لإبقاء جنس الأول :
  . تكثير من يباهي بهم الأنبياء والأمم يوم القيامة في طلب محبة الرسول  الثاني :

 ) الإحياء ( . . الصالح له بعده الذنب بدعاء الولدطلب البركة ، وكثرة الأجر ، ومغفرة  الثالث :
 ) الودود ( .

 للأحاديث السابقة .
 ) الودود ( هي الت حب زوجها .  قال الخطابي :

ذََيْنِّ لَأنَّ الْوَلُود إِّذَا لََْ تَكُنْ وَدُودًا لََْ يَـرْغَبالمعبود :  نقال في عو  الْمَطْلُوب وَهُوَ  إِّذَا لََْ تَكُنْ وَلُودًا لََْ يَحْصُلالزَّوْج فِّيهَا ، وَالْوَدُود  وَقَـيَّدَ بهِّ
راَيةَ طِّبَاع تَكْثِّير الأمَُّة بِّكَثـْرةَِّ التّـَوَالُد ، وَيُـعْرَف هَذَانِّ     هـ.الأقَاَرِّب بَـعْضهنَّ إِّلَى بَـعْض ا الْوَصْفَانِّ فيِّ الأبَْكَار مِّنْ أقَاَرِّبهنَّ إِّذْ الْغَالِّب سِّ

 ) البكر ( .
 ن أن تكون المرأة بكراً .أي : يس

ياَ جَابِّرُ »  رَسُولُ اللََِّّّ  فَـتـَزَوَّجْتُ امْرَأةًَ ثَـي ِّبًا فَـقَالَ لِِّ  -أوَْ قاَلَ سَبْعَ  -أَنَّ عَبْدَ اللََِّّّ هَلَكَ وَتَـرَكَ تِّسْعَ بَـنَاتٍ ) عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ  -أ
» أوَْ قاَلَ «. فَـهَلاَّ جَارِّيةًَ تُلَاعِّبـُهَا وَتُلَاعِّبُكَ » قاَلَ قُـلْتُ بَلْ ثَـي ِّبٌ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ. قاَلَ «. فبَِّكْرٌ أمَْ ثَـي ِّبٌ » قاَلَ قُـلْتُ نَـعَمْ. قاَلَ «. تَـزَوَّجْتَ 

كُكَ  كُهَا وَتُضَاحِّ  ( متفق عليه .تُضَاحِّ
 وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل . قال النووي :

 لحديث الحث على نكاح الأبكار .وفي ا وقال الحافظ :
هَا ، وَوَجَدْتَ شَجَراً لََْ ي ـُ) قاَلَتْ  -الله عنها  يرض -وعَنْ عَائِّشَةَ -ب نـْ ؤكَْلْ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أرََأيَْتَ لَوْ نَـزلَْتَ وَادِّياً وَفِّيهِّ شَجَرةٌَ قَدْ أكُِّلَ مِّ
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هَا ، فيِّ  نـْ هَا  يالَّذِّ  فيِّ » قاَلَ  أيَ ِّهَا كُنْتَ تُـرْتِّعُ بعَِّيركََ  مِّ نـْ رَهَ  تَـعْنَِّ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ « . لََْ يُـرْتَعْ مِّ  ا ( رواه البخاري .لََْ يَـتـَزَوَّجْ بِّكْراً غَيـْ
 وقال عثمان لابن مسعود : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكراً تُذكرك ما كنت تعهد . -ج
  ( .أرحامـاً ، وأعذب أفواهـاً ، وأقل خبـاً ، وأرضى باليسير عليكم بالأبكار ، فإنهنَّ أنتق)  ر . قال : قال وفي الحديث عن جاب -د
 . أعن الأنس بأول مألوف -عليها  لأن البكر حب الزوج وتألفه أكثر من الثيب ، وهذه طبيعة جُبِّل الإنسانو  -د

 ( . فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً ءً . نَّا أنَْشَأْناَهُنَّ إِّنْشَاالى ) إتعنساء الجنة قال  وقد مدح الله الأبكار وجعل هذه الصفة من صفات
 :في البكر خواص لا توجد في الثيب   :يقول الغزالي

 ل .كد الحب ما يقع في الحبيب الأو آالأول ، و  أنها لا حن أبدًا إلا للزوج منها : 
 ك .ويثقل عليه ذل، ور عن الت مسها غيره ــــــالإنسان النفنفوره منها ، فإن طبع  إقبال الرجل عليها ، وعدم :ومنها 

، وأما الت اختبرت الرجال ومارست معهم الأحوال فربما لا  ر غيرهأنها ترضى في الغالب بجميع أحوال الزوج ; لأنها أنست به ولَ ت ومنها :
 ه .الت تخالف ما ألفت ترضى بعض الأوصاف
 ) الأجنبية ( .

 بينها نسب .أي : ليس بينه و 
 : وعللوا ذلك بأموروهذا ذهب إليه جَاعة من الفقهاء ، 

  . يأخذ من صفات أعمامه وأخواله نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه الأول :
  . فيؤدي إلى قطيعة الرحم أنه لا يؤمن أن يقع بينهما فراق ، الثاني :

ذََا يُـقَالُ : اغْتَرِّبوُا لَا تَضْوُوا يَـعْنِّ : انْكِّحُوا الْغَراَئِّبَ كَيْ لَا تَضْ وَيَخْتَارُ الْأَجْنَبِّيَّ :  قال ابن قدامة ، عُفَ أوَْلَادكُُمْ ةَ ، فإَِّنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ ، وَلَِّ
نََّهُ لَا تُـؤْمَنُ الْعَدَا وَةُ فيِّ الن ِّكَاحِّ ، وَإِّفْضَاؤُهُ إلَى الطَّلَاقِّ ، فإَِّذَا كَانَ فيِّ قَـراَبتَِّهِّ أفَْضَى وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ : الْغَراَئِّبُ أَنْجَبُ ، وَبَـنَاتُ الْعَم ِّ أَصْبـَرُ ; وَلأِّ

ُ أعَْلَمُ . لَتِّهَا وَاَللََّّ مِّ الْمَأْمُورِّ بِّصِّ  ) المغن ( .     إلَى قَطِّيعَةِّ الرَّحِّ
  .الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية  :  ويستحب تخير  ذات( الإنصاف) قال في 

 لكن هذا فيه نظر :
 ابن عم علي ( وأنجبا سيدا شباب الجنة . ) وأبوها رسول الله  فقد تزوج علي بن أبِ طالب بفاطمة بنت رسول الله 

 زينب بنت جحش وهي ابنة عمته . وتزوج النب 
 . ا شيء عن النب ذه الأحاديث لَ يثبت منهـــــــجاء في بعض الأحاديث الحث على تغريب النكاح ، إلا أن هوقد 

 ( .7/500قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله :لَ أر أنا في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر المنير" )
 وهذه بعض الأحاديث الواردة في هذا :

 اً ( .لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاوي )حديث ح ( و غربوا النكا  )حديث 
 ينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل ، وقد زوج النب  -معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح  –السبكي رحمه الله قال 
 ة .بفاطمة رضي الله تعالى عنهما ، وهي قرابة قريباً علي

حيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول ( هل هو حديث ص اغتربوا لا تضووا قرأتُ قولًا يقول : ) وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
 هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة ؟

زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام ، أما قول بعض الفقهاء  ليس لَذا أصل ، بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل ، والنب  فأجاب :
 ، لا حرج في ذلك . اً قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيد هذا لا أصل له ، بل هو مخير ، إن شاء تزوج

وأما قول من قال : الأجنبية أنجب وأفضل ، فهذا لا أصل له ، ولا دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى ، وهي من هذا الباب 
 قصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة ، لقوله الم، ، فالأجنبية أفضل  اً صلة رحم ، أما إن كانت الأجنبية أزين ، وأكثر خير 
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  )تنكح المرأة لأربع : لمالَا ، ولحسبها ، ولجمالَا ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك( ، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن
 ب ( فتاوى نور على الدر )   ا .ان من غير أقاربهكانت من غير أقاربه ، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح ، وتسأل عنه ، وإن ك

 ) واحـدة ( .
 أي : يسن نكاح واحدة لا أكثر .

 لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم ، قال الله تعالى ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ( .
يحِّ مِّنْ الْمَذْهَبِّ ... قاَلَ ابْنُ  قال المرداوي الحنبلي : وَيُسْتَحَبُّ أيَْضًا : أنَْ لَا يزَِّيدَ عَلَى عْفَافُ ، عَلَى الصَّحِّ اَ الْإِّ دَةٍ ، إنْ حَصَلَ بهِّ وَاحِّ

دَ   ة .   ) الإنصاف ( .خَطِّيبِّ السَّلَامِّيَّةِّ : جَُْهُورُ الْأَصْحَابِّ اسْتَحَبُّوا أنَْ لَا يزَِّيدَ عَلَى وَاحِّ
عْفَافُ ; لِّمَا فِّيهِّ مِّنْ التّـَعَرُّضِّ لِّلْمُحَرَّمِّ ، قاَلَ تَـعَالَى : ) وَلَنْ وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أنَْ لَا يزَِّيدَ عَ  اَ الْإِّ دَةٍ إنْ حَصَلَ بهِّ لَى وَاحِّ

قُّهُ مَائِّلٌ ( رَوَاهُ ) مَنْ كَانَ لَهُ امْرأَتَاَنِّ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُماَ جَ  تَسْتَطِّيعُوا أنَْ تَـعْدِّلُوا بَـيْنَ الن ِّسَاءِّ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ( ، وَقاَلَ  اءَ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَشِّ
 ع ( .كشاف القنا ة .    )  الْخمَْسَ 

 : إلى أن السنة التعدد بشروطه . وذهب بعض العلماء
 وأصحابه إلا بالأفضل. ولا تجتمع ، ولا يشتغل النب  ، وفعل ذلك أصحابه تزوج وبالغ في العدد ولأن النب  : ...  قال ابن قدامة

 ) المغن ( .    الصحابة على ترك الأفضل، والاشتغال بالأدنى .
: الأصل في ذلك شرعية التعد د لمن استطاع ذلك، ولَ يخف الجور ،  لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه،  وقال الشيخ ابن باز

 تزوج أكثر من واحدة . من يعبد الله وحده، ولأنه وعفة من يتزوجهن، والإحسان إليهن، ويكثر النسل الذي به تكثر الأمة. وكثير 
 الرجل إلى المرأةِ الأجنبية( .

ُ
ظر
 
 ن
ُ
م
ُ
 ) ويحر

 يجب على الإنسان أن يغض بصره عن كل ما حرم الله تعالى .يحرم الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ، فأي : 
اَ يَصْنـَعُونَ قُل ل ِّلْمُؤْمِّنِّيَن يَـغُضُّوا مِّنْ أبَْصَ قال تعالى )  -أ نَاتِّ يَـغْضُضْنَ مِّنْ . ارِّهِّمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِّكَ أزَكَْى لََمُْ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيٌر بمِّ وَقُل ل ِّلْمُؤْمِّ

 ... ( . أبَْصَارِّهِّنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ 
 لام ... ( .ـــــــوكف الأذى ، ورد السض البصر ، ـــ) إياكم والجلوس في الطرقات ... ثُ قال : غ  وقال النب  -ب
 م .عن نظر الفجاءة فأمرن أن أصرف بصري ( رواه مسل وعن جرير قال  ) سألت رسول الله  -ج
يٍ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  ة .بْنِّ بُـريَْدَ عَنِّ ا -د

رَةُ ياَ عَلِّيُّ لاَ تُـتْبِّعِّ النَّظْرَةَ النَّظْرةََ ، فإَِّنَّ لَكَ ا )لِّعَلِّ  ( رواه أبو داود . لُأولَى وَليَْسَتْ لَكَ الآخِّ
يبُهُ مِّنَ الز ِّنَ ) قاَلَ   عَنْ أَبِِّ هُريَْـرةََ عَنِّ النَّبِّ ِّ و  -ه نَانِّ زِّناَهُماَ النَّظرَُ وَالأذُُناَنِّ زِّناَهُماَ  كُتِّبَ عَلَى ابْنِّ آدَمَ نَصِّ مُدْرِّكٌ ذَلِّكَ لَا مَحَالةََ فاَلْعَيـْ

سْتِّمَاعُ   ه ( متفق عليه .يُصَد ِّقُ ذَلِّكَ الْفَرجُْ وَيُكَذ ِّبُ وَالل ِّسَانُ زِّناَهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِّناَهَا الْبَطْشُ وَالر ِّجْلُ زِّناَهَا الْخطُاَ وَالْقَلْبُ يَـهْوَى وَيَـتَمَنََّ وَ  الاِّ
 1فائدة : 

لبصر وسيلة إلى حفظ الفرج ، وإطلاق البصر سبب لعدم قوله ) يغضوا من أبصارهم ( قدم غض البصر على حفظ الفرج ، لأن غض ا 
 حفظ الفرج .

 2فائدة : 
 في غض البصر فوائد :

 : تخليص القلب من ألَ الحسرة ، فإن من أطلق نظره دامت حسرته . أحدها
 : أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه . ثانيها
 : أنه يورث حجة الفراسة . ثالثها

 ن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته .فم
 : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ، ويسهل عليه أسبابه . رابعها
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 : أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله .وفي الأثر: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته،  خامسها
 ة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر .: أنه يورث القلب سروراً وفرح سادسها
 : أنه يخلص القلب من أسر الشهوة . سابعها

 قال ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة .
 وقال : من أطلق بصره دامت حسرته .

رَ  قال في الفروع : اَ وَقَعَ مِّنْ ذَلِّكَ الْعِّشْقُ وَلْيَحْذَرْ الْعَاقِّلُ إطْلَاقَ الْبَصَرِّ ، فإَِّنَّ الْعَيْنَ تَـرَى غَيـْ الْمَقْدُورِّ عَلَيْهِّ عَلَى غَيْرِّ مَا هُوَ عَلَيْهِّ ، وَرُبمَّ
نْهُ فَـلْيَتـَفَكَّرْ فيِّ عُيُوبِّ الن ِّسَاءِّ .  فَـيـُهْلِّكُ الْبَدَنَ وَالد ِّينَ ، فَمَنْ ابُْـتُلِّيَ بِّشَيْءٍ مِّ

نْـيَا بِّأَعْجَبَ مِّنْ قَـوْلِّهِّ عَزَّ وَجَلَّ  مْرَأةٌَ فَـلْيَذْكُرْ مَثاَنَـتـَهَا ، وَمَا عِّيبَ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إذَا أعَْجَبَتْ أَحَدكَُمْ ا  (وَلََمُْ فِّيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ  )نِّسَاءُ الدُّ
سْتِّكْثاَرَ مِّنْ الن ِّسَاءِّ فإَِّنَّهُ يشَُت ِّتُ الشَّمْلَ ، وَيكُْثِّرُ الَْمََّ .  وَإِّيَّاكَ وَالاِّ

 3 فائدة :
 الزواج سبب للإحصان . 

إِّنَّ الْمَرْأةََ تُـقْبِّلُ : فَـقَالَ  رأََى امْرَأةًَ فأَتََى امْرأَتَهَُ زيَْـنَبَ وَهْىَ تَمعَْسُ مَنِّيئَةً لََاَ فَـقَضَى حَاجَتَهُ ثَُُّ خَرجََ إِّلَى أَصْحَابِّهِّ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ ) عَنْ جَابِّرٍ 
 ه ( رواه مسلم .نَـفْسِّ  دكُُمُ امْرَأةًَ فَـلْيَأْتِّ أهَْلَهُ فإَِّنَّ ذَلِّكَ يَـرُدُّ مَا فيِّ ـــرَ أَحَ ــ ـــــَصُورةَِّ شَيْطاَنٍ فإَِّذَا أبَْص رُ فيِّ صُورةَِّ شَيْطاَنٍ وَتُدْبِّ  فيِّ 

 اِّمْرأَتَه أوَْ جَارِّيتَه إِّنْ كَانَتْ لَهُ ، فَـلْيـُوَاقِّعهَا لِّيَدْفَع وَمَعْنََ الحَْدِّيث : أنََّهُ يُسْتَحَب  لِّمَنْ رأََى اِّمْرأَةَ فَـتَحَرَّكَتْ شَهْوَته أنَْ يأَْتِّ قال النووي : 
 شَهْوَته ، وَتَسْكُن نَـفْسه ، وَيَجْمَع قَـلْبه عَلَى مَا هُوَ بِّصَدَدِّهِّ .

اَ لِّمَا : ) إِّنَّ الْمَرْأةَ تُـقْبِّل فيِّ صُورَة شَيْطاَن وَتدُْبِّر فيِّ صُورةَ شَيْطاَن ( قاَلَ الْعُلَمَا قَـوْله  نَة بهِّ شَارَة إِّلَى الَْوََى وَالدُّعَاء إِّلَى الْفِّتـْ ء : مَعْنَاهُ : الْإِّ
لْتِّذَاذ بِّنَظَرِّهِّنَّ ، وَمَا يَـتـَعَلَّق نْ الْمَيْل إِّلَى الن ِّسَاء ، وَالاِّ عَائِّهِّ إِّلَى الشَّر  بهِِّّنَّ ، فَهِّيَ شَبِّيهَة بِّالشَّيْطاَنِّ فيِّ دُ  جَعَلَهُ اللََّّ تَـعَالَى فيِّ نُـفُوس الر ِّجَال مِّ

عْراَض بِّوَسْوَسَتِّهِّ وَتَـزْيِّينه لَهُ . وَيُسْتـَنْبَط مِّنْ هَذَا أنََّهُ يَـنْبَغِّي لََاَ أَلاَّ تَخْرجُ بَـيْن الر ِّجَال إِّلاَّ لِّضَ  رُورَةٍ ، وَأنََّهُ يَـنْبَغِّي لِّلرَّجُلِّ الْغَض  عَنْ ثِّيَابهاَ ، وَالْإِّ
هَا مُطْلَقًا .  عَنـْ

أي : في صفته من الوسوسة ، والتحريك للشهوة ; بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة : ) ... في صورة شيطان (  رطبيوقال الق
أمت فتنة أضر على  ) ما تركت في ل النفسية ، والميل الطبيعي ، وبذلك تدعو إلى الفتنة الت هي أعظم من فتنة الشيطان ، ولذلك قا

إذا أبصر أحدكم المرأة  )هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم ، فقال  ف لم ا خاف ء (الرجال من النسا
 وللرد  وجهان : ،  عجبته فليأت أهله ( ، ثُ أخبر بفائدة ذلك ، وهو قوله ) فإن ذلك يرد  ما في نفسه (أف

 تعلُّق النـَّفْس بالص ورة الْمَرئية . أنَّ المنَّ إذا خرج ; انكسرت الشهوة ، وانطفأت ، فزال أحدهما :
أن محل الوطء والإصابة متساوٍ من النساء كل ِّهن ، والتفاوت إنما هو من خارج ذلك ، فليُكْتَف بمحل ِّ الوطء ، الذي هو  وثانيهما :

فإن معها مثل الذي ه ، ليأت أهلالمقصود ، ويُـغْفَل عمَّا سواه ، وقد دل  على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير "الأم" بعد قوله ) ف
 ا ( .معه
 رؤيتها ( .فله  ) إلا من يريد خطِبتها  

 فله رؤيتها .في خطبة امرأة  يستثنَ من النظر المحر م : الرجل إذا رغبأي : 
 وهذا هو الراجح .( يحتمل أن تكون اللام للإباحة ويحتمل أن تكون للاستحباب ،  فله قوله )

ُّ  فَـقَالَ إِّن ِّ   جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى النَّبِّ ِّ ) رَةَ قاَلَ أَبِِّ هُرَي ـْ لحديث -أ هَا فإَِّنَّ فيِّ »   تَـزَوَّجْتُ امْرَأةًَ مِّنَ الأنَْصَارِّ . فَـقَالَ لَهُ النَّبِّ  هَلْ نظَرَْتَ إِّليَـْ
هَا « . عُيُونِّ الأنَْصَارِّ شَيْئاً   ( رواه مسلم .قاَلَ قَدْ نظَرَْتُ إِّليَـْ

اختلف في المراد بقوله ) شيئاً ( فقيل : عمش ، وقيل : صغر ، قال الحافظ : الثان وقع في رواية   (عُيُونِّ الأنَْصَارِّ شَيْئاً  فيِّ  فإَِّنَّ قوله )  -
 أبِ عوانة في مستخرجه ، فهو المعتمد .
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هَا  إِّذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ )  عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِّ و  -ب الْمَرْأةََ ، فإَِّنِّ اسْتَطاَعَ أنَْ يَـنْظرَُ إِّلَى مَا يدَْعُوهُ إِّلَى نِّكَاحِّ
هَا  هَا مَا دَعَانِّ إِّلَى نِّكَاحِّ نـْ هَا فَـتـَزَوَّجْتُـهَ فَـلْيـَفْعَلْ ، قاَلَ : فَخَطبَْتُ جَارِّيةًَ فَكُنْتُ أَتَخبََّأُ لََاَ حَتََّّ رَأيَْتُ مِّ  د .ا ( رواه أبو داو وَتَـزَوُّجِّ

ُّ و  -ج نَكُمَ )   عَنِّ الْمُغِّيرةَِّ بْنِّ شُعْبَةَ أنََّهُ خَطَبَ امْرأَةًَ فَـقَالَ النَّبِّ  ا ( رواه الترمذي .انْظرُْ إِّليَـْهَا فإَِّنَّهُ أَحْرَى أنَْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ
بُ خَطبَْتُ امْرَأةًَ ، فَجَعَلْتُ أَتَخبََّأُ ) عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مَسْلَمَةَ ، قاَلَ و  -د هَا فيِّ نََْلٍ لََاَ ، فَقِّيلَ لَهُ : أتََـفْعَلُ هَذَا وَأنَْتَ صَاحِّ لََاَ ، حَتََّّ نظَرَْتُ إِّليَـْ

طْبَةَ امْرأَةٍَ، فَلاَ بأَْسَ أَنْ يَـنْظرَُ إِّلَ  ؟ فَـقَالَ : سَِّعْتُ رَسُولَ اللهِّ  رَسُولِّ اللهِّ  ُ فيِّ قَـلْبِّ امْرِّئٍ خِّ  ا( رواه ابن ماجه .يـْهَ يَـقُولُ : إِّذَا ألَْقَى اللََّّ
 فهذه الأحاديث تدل على جواز نظر الرجل للمرأة الت يريد أن يخطبها وأن ذلك مستحب .

م كَراَهَته ، وَهَذَا اضِّي عَنْ قَـوْ وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِّك وَأَبِِّ حَنِّيفَة وَسَائِّر الْكُوفِّي ِّيَن وَأَحْمَد وَجََاَهِّير الْعُلَمَاء ، وَحَكَى الْقَ قال النووي : 
 ) نووي ( .  . ثخَطأَ مُخاَلِّف لِّصَرِّيحِّ هَذَا الحَْدِّي

 نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، إذا رغب في () روضة الطالبين في  وقال
 .والصحيح الأول للأحاديث 

 ينُدب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها ، وهو قــــــــول جَاهير العلماء . : دلت الأحاديث على أنه وقال الصنعاني
 علل الحكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ) فإنه أحرى أن يؤُدم بينكما ( . ولأن النب 

 1فائدة : 
 متى يكون النظر ؟ 

 الصحيح أنه يكون بعد العزم وقبل الخِّطبة .
 لنظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة .: ينبغي أن يكون اقال ابن تيمية 
 ويدل لذلك :

طْبَةَ امْرأَةٍَ حديث محمد بن مسلمة السابق ) -أ ُ فيِّ قَـلْبِّ امْرِّئٍ خِّ  ... ( .إِّذَا ألَْقَى اللََّّ
ظر بعد العزم وقبل ففي هذا الحديث رتب الإذن بالنظر بمجرد الإلقاء في القلب ، والإلقاء يكون قبل الخطبة ، مما يدل على أن وقت الن

 الخطبة .
 في قوله ) إذا خطب أحدكم المرأة ... ( أي : إذا أراد أن يخطب . السابقوحديث جابر  -ب

م ، ولا يكون بعد الخطبة ، لأنه لو خطب امرأة ثُ نظر إليها ولَ تعجبه وتركها ، فهذا يؤثر عليه  -ج  وأيضاً من أجل أن يقُدِّمَ أو يحجِّ
 وعليها .
 2فائدة : 

 ل يشترط رضا المخطوبة ؟ه
 لا يشترط رضا المخطوبة في النظر ، وهذا مذهب جَهور العلماء ، ينظر إليها ولو لَ ترض . 

 فهو قول الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية .
ز هَذَا النَّظرَ رِّضَاهَا ، بلَْ لَهُ ذَلِّكَ فيِّ غَفْلَتهَا ، وَمَنْ غَيْر ثَُُّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِّك وَأَحْمَد وَالجُْمْهُور أنََّهُ لَا يشُْتـَرَط فيِّ جَوَا...  قال النووي :

هَا إِّ تَـقَدُّم إِّعْلَام ، لَكِّنْ قاَلَ مَالِّك : أَكْرَه نظَرََهُ فيِّ غَفْلَتهَا مَخاَفَة مِّنْ وُقُوع نظَرَه عَلَى عَوْرةَ . وَعَنْ  اَ مَالِّك رِّوَايةَ ضَعِّيفَة أنََّهُ لَا يَـنْظرُ إِّليَـْ لاَّ بِّإِّذْنهِّ
َنَّ النَّبِّ   ذْن ، وَلأَِّ  ، وَهَذَا ضَعِّيف لأِّ نَّـَهَا تَسْتَحْيِّي غَالِّبًا مِّنْ الْإِّ نَّ فيِّ ذَلِّكَ تَـغْرِّيراً ، قَدْ أذَِّنَ فيِّ ذَلِّكَ مُطْلَقًا ، ولََْ يَشْتَرِّط اِّسْتِّئْذَانهاَ ، وَلأِّ

بهُ فَـيَتـْركُهَا اَ رَآهَا فَـلَمْ تُـعْجِّ ر وَتَـتَأَذَّى  فَـرُبمَّ  .  ) نووي ( .فَـتـَنْكَسِّ
 ( رواه أحمد . بته وإن كانت لا تعلمفلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطخطب أحدكم امرأة  إذا) لحديث أبِ حميد قال: قال  -أ

 ا، فتزوجتها(.وفيه )... فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لَا حتَّ رأيت منها ما دعان إلى نكاحها وتزوجه -السابق  –وحديث جابر 
ففي هذين الحديثين دلالة على جواز النظر بدون رضاها وإعلامها ، للتصريح بذلك في الحديث الأول ، وتخبأ جابر في الحديث الثان ، 
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 ولو كان النظر بإعلامها لما احتاج إلى ذلك ، مما يدل على عدم اشتراط إعلامها قبل النظر .
 3فائدة : 

 أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لَا فله ذلك، فإن لَ يمكن فله أن يختبئ لَا في مكان تمركن كيف ينظر؟ إذا أمكن ول
 .         ) الشرح الممتع ( . منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها

 غالباً ( .
ُ
ر
 
 منها ما يظه

ُ
ينظر

 
 ) ف

 هو ما يظهر غالباً .هذا بيان ما الذي يجوز لَذا الخاطب أن ينظر من هذه المرأة : و 
 من أقوال العلماء .الراجح هذا ، كالوجه ، واليدين ، والقدمين 

الوجه بالنظر مع مشاركة  إذ لا يمكن إفراداً ، إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جَيع ما يظهر غالب لما أذن في النظر لأنه  
 ع ( .كشاف القنا . ) هغيره في الظهور ، ولأنه يظهر غالبا أشبه الوج

 ورجح هذا القول الألبان ، وهو الصحيح .
 ينظر إلى الوجه والكفين فقط .وقال بعض العلماء : 

 وهذا مذهب الشافعي .
ثُ إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده ، وبالكفين على خصوبة البدن أو  : قال النووي

 عدمها .
 ينظر إلى جَيع بدنها . قال بعضهم :و 

 وهو قول داود .
لوة ( .

 
 ) بلا خ

 أي : لا يجوز أن يخلو بها ، لأنها ما زالت أجنبيــة .
يؤمن مع الخلوة مواقعة  النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا :  ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحر مة ، ولَ يرَد الشرع بغيرقال ابن قدامة 

 .ر المحظو 
 ( متفق عليه . لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِّامْرَأةٍَ إِّلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ )  عن ابن عباس . قال : 

 .فإن ثالثهما الشيطان (  بامرأةلا يخلون رجل )  وقال 
 . الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام 

 : وهو إجَاع  . قال في الفتح
 للأحاديث السابقة .
اللََِّّّ أفََـرأَيَْتَ الحَْمْوَ قاَلَ  وَالدُّخُولَ عَلَى الن ِّسَاءِّ فَـقَالَ رَجُلٌ مِّنْ الْأنَْصَارِّ ياَ رَسُولَ  إِّيَّاكُمْ   :قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  مِّرٍ ولحديث عقبة بن عَا

 الحَْمْوُ الْمَوْت ( رواه مسلم .
أقَاَرِّب الزَّوْج : اِّبْن الْعَم  وَنَحْوه .  د : الحَْمو أَخُو الزَّوْج ، وَمَا أَشْبـَهَهُ مِّنْ مسلم": قاَلَ اللَّيْث بْن سَعْ  في "شرح صحيح قال الإمام النووي

يهِّ، وَابْن اِّتّـَفَقَ أهَْل اللُّغَة عَلَى يهِّ، وَابْن عَم ه، وَنَحْوهمْ. وَالْأُخْتَانِّ أقَاَرِّ  أنََّ الْأَحْماَء أقَاَرِّب زَوْج الْمَرْأةَ كَأبَِّيهِّ، وَأَخِّ وَالْأَصْهَار  ب زَوْجَة الرَّجُل .أَخِّ
نَة أَكْثرَ لِّتَمَكُّنِّهِّ مِّنْ  )الحَْمو الْمَوْت( فَمَعْنَاهُ أنََّ الْخوَْف مِّنْهُ أَكْثرَ مِّنْ  يَـقَع عَلَى النـَّوْعَيْنِّ. وَأمََّا قَـوْله  نْهُ، وَالْفِّتـْ الْوُصُول  غَيْره، وَالشَّر  يُـتـَوَقَّع مِّ

آباَئِّهِّ وَأبَْـنَائِّهِّ. فأََمَّا الْآباَء وَالْأبَْـنَاء فَمَحَارِّم  بِِِّّلَافِّ الْأَجْنَبِّ . وَالْمُراَد بِّالحَْمْوِّ هُنَا أقَاَرِّب الزَّوْج غَيْر  ,لْوَة مِّنْ غَيْر أنَْ يُـنْكَر عَلَيْهِّ إِّلَى الْمَرْأةَ وَالخَْ 
اَ، وَلَا يوُصَفُونَ بِّالْمَ  لِّزَوْجَتِّهِّ  اَتَجُوز لََمُْ الْخلَْوَة بهِّ ، وَإِّنمَّ حَْرَمٍ. وَعَادَة النَّاس  الْمُراَد الْأَخ، وَابْن الْأَخ، وَالْعَم ، وَابنْه، وَنَحْوهمْ ممَِّّنْ ليَْسَ  وْتِّ بمِّ

يهِّ، فَـهَذَا هُوَ الْمَوْت، وَهُوَ أوَْلَى بِّالْمَنْعِّ مِّنْ الْأَجْنَبِّ  لِّمَ   الحَْدِّيث  رْناَهُ. فَـهَذَا الَّذِّي ذكََرْته هُوَ صَوَاب مَعْنََ ذكََ  االْمُسَاهَلَة فِّيهِّ، وَيَخْلُو بِّامْرَأةَِّ أَخِّ
 هذه الحرمة مطلقة ، سواء أمنت الفتنة أم لَ تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لَ توجد . -
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 ( وفي قوله  ) ... نستفيد : جواز الخلوة مع وجود الْمحرَم .لا يخلون 
 فائدة :

 جل أجنب :ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ور 
 الزوج . -أ

 : لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز . قال النووي
قال ) لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ  وهو يرفع الخلوة بلا ريب ; لنص الحديث على ذلك ; ففي الصحيحين عن  -كأبيها أو أخيها   –محرَم المرأة -ب

 ا صلح محرماً لَا في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر .بِّامْرأَةٍ إِّلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ( وإنه إذ
 وجود امرأة مأمونة أو أكثر .-ج

: وأمَّا إذا خلا الأجنب بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه  قال النووي
 ن وجوده كالعدم . ) شرح مسلم ( .لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك; فإ

  )المجموع(لنساء يستحين من بعضهن بعضاً . ; لأن اخلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن; لعدم المفسدة غالباً جواز  : والمشهور وقال أيضاً 
 : إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخلَوة . وقال الشيخ ابن عثيمين

 وجود رجل مأمون أو أكثر .-د
: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر ، أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لَ يكن هناك  لشيخ عبد العزيز بن بازقال ا

 ريبة ; لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
يكون مأموناً ، وأن يكون في غير : أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ; لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن  وقال الشيخ ابن عثيمين

 سفر .
 2فائدة : 

 شروط النظر إلى المخطوبة :
 : أن يغلب على ظنه الإجابة . أولاً 
 : أن لا يقصد التلذذ ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع . ثانياً 
 : أن لا يكون بِلوة ، لأنها أجنبية عنه . ثالثاً 
 : أن يكون عازماً على الخطبة . رابعاً 

 ألا تكون المرأة متجملة ، لأمرين : خامساً :
 : أنه فتنة . والأمر الثاني: أنه تدليس بالنسبة للرجل ،  الأمر الأول 

 3فائدة : 
 تكرار النظر للمخطوبة :يجوز 

صول إلى قناعة ، ما دام متردداً ويهدف للو  يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ، ويجلس معها ، ويحادثها ، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة
  . أن يكون ذلك دون خلوة ، وفي حدود الكلام المباح والمعتاد تامة ، وقبَول كلٍ  منهما بالآخر ، شريطة

  . عدمها ، رجع الحكم إلى الأصل وهو حريم النظر إليها ، لأن سبب الإباحة قد زال فإذا جزم بالخطبة أو
هَا ، فَـلْيـَفْعَلْ(.  الْمَرْأةََ ، فإَِّنْ اسْتَطاَعَ أنَْ يَـنْظرَُ إِّلَى مَا يدَْعُوهُ إِّلَى  خَطَبَ أَحَدكُُمْ  ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام  ) إِّذَا  نِّكَاحِّ

ة . كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها ، فلينظر مرة ثانية ، وثالث : يجوز أن يكرر النظر إليها ... فإذا قال الشيخ ابن عثيمين
 ( .الممتع  ) الشرح

 المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكلام معها : يجوز للرجل إذا أراد خطبة وقال الشيخ ابن باز
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 ا . يريد خطبته فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها ، حتَّ تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان
َ ( هية الموسوعة الفق) وفي   ة .بِّأَوَّل نظَْرَ  هيئتها ، فَلاَ يَـنْدَمُ بَـعْدَ الن ِّكَاحِّ ، إِّذْ لاَ يَحْصُل الْغَرَضُ غَالِّبًا يَجُوزُ تَكْراَرُ النَّظرَِّ إِّنِّ احْتَاجَ إِّليَْهِّ لِّيَتَبـَينَّ

 4فائدة : 
 فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه .الصورة لا تقوم مقام النظر ، لأن التصوير حرام ، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة ، 

 5فائدة : 
 ر .مجمع المحاسن ، وموضع النظ .. قال أبو الفرج المقدسي : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها

 6فائدة : 
 لا ؟يتزوجها أم  يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل له

  : لا أرى هذاالجواب : 
  . غيره في النظر إليها لأنه قد يشاركه أولا :
 اً .ده مختلف تمامــــــــــرآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وج ، فكم من صورة اً لأن الصورة لا حكي الحقيقة تمام ثانيا :
 ) ابن عثيمين ( .  . تبقى عنده يلعب بها كما شاء . والله أعلمالصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن  أنه ربما تبقى هذه ثالثا :

 وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :
اسَه في الخاتم الذي  خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب دبلة الخطوبة عبارة عن 

منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه  تب اسَها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً يعطيه مخطوبته ، وتك
يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لَ  لأنها تعل ق بما لا أصل له شرعاً ولا حس اً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن الدبلة محر مة ،

       . تكون زوجة إلا بعد العقد هي أجنبي ة عنه ، إذ لاتكن زوجه بعد ، ف
  ( 
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 طلقة ثلاثاً .رح بِطبة المرأة المعتدة مطلقاً ، ويجوز التعريض بِطبة المعتدة من وفاة أو مأي : يحرم ولا يجوز أن يص
 سر الخاء طلب المرأة للزواج .والخِّطبة بك -
 ثلاث حيضات إن لَ تكن حاملاً . والمعتدة : من لَ يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وعلى طلاقها - 

نفسك ، أو فإذا انقضت التصريح : هو وعد المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح ، نحو أريد أن أتزوجك ، أو زوجين  -
 عدتك تزوجتك ، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح .

 التعريض : خلاف التصريح ، نحو : إن في مثلك لراغب ، أو إذا انقضت عدتك فأعلمين ، أو لا تفوتين على نفسك . -
 حكم المسألة :

ا زوجها طلاقاً بائناً لا يستطيع الرجوع إليها ، وهي إما أن تكون يجوز التعريض بِطبة المعتدة من وفاة زوجها ، أو في المرأة الت طلقه
 مطلقة آخر ثلاث تطليقات ، أو مطلقة على عرض ، ويحرم التصريح :

 ذلك :والدليل على 
طْبَةِّ الن ِّسَاءِّ  قوله تعالى ) -أ  ( . وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا عَرَّضْتُمْ بِّهِّ مِّنْ خِّ

فخص التعريض بنفي العدة بطريق التلميح لا التصريح ، لرجال في التعريض بِطبة النساء المتوفِ عنهن أزواجهن في أي لا إثُ عليكم أيها ا
الحرج ، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح ، فيكون ذلك دليلًا على عدم جوازه ، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح ، فلا يؤمن 

 الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . أن يحملها الحرص على النكاح على
كِّ لاَ تَـفُوتِّ وفي لفظ )( تْ عِّدَّتُكِّ فَآذِّنِّينِّ فإَِّذَا انْـقَضَ قالَا لما طلقها زوجها ثلاثاً ) وعن فاطمة بنت قيس أن النب  -ب  رواه مسلم ( ينَا بِّنـَفْسِّ
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 فائدة :
 وز التعريض بِطبتها ، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات .المطلقة الرجعية ] وهي من طلقت طلقة واحدة أو اثنتين [ لا يج 
 أُجيب ( . إنالمسلم  على خطِبة أخيهِ ويحرم أن يخطب ) 

 جل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر وأجيب .أي : لا يجوز للر 
هُمَا -ابْنِّ عُمَرَ  لحديثِّ  -أ ُ عَنـْ يَ اَللََّّ لَهُ ، أوَْ لَا يَخْطُ )   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  -رَضِّ رُكَ اَلْخاَطِّبُ قَـبـْ يهِّ ، حَتََّّ يَـتـْ طْبَةِّ أَخِّ بْ بَـعْضُكُمْ عَلَى خِّ

 .هِّ مُتـَّفَقٌ عَلَيْ  (يأَْذَنَ لَهُ اَلْخاَطِّبُ 
يهِّ إِّلاَّ أنَْ يأَْذَنَ لَهُ ولفظه عند مسلم  )  طْبَةِّ أَخِّ يهِّ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِّ  ( متفق عليه . لاَ يبَِّعِّ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعِّ أَخِّ

طْبَةِّ )  رَسُولَ اللََِّّّ  قال : قالعُقْبَةَ بْنَ عَامِّرٍ  وعن -ب يهِّ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِّ الْمُؤْمِّنُ أَخُو الْمُؤْمِّنِّ فَلَا يحِّلُّ لِّلْمُؤْمِّنِّ أنَْ يَـبْتَاعَ عَلَى بَـيْعِّ أَخِّ
يهِّ حَتََّّ يذََرَ   ( . أَخِّ

يهِّ ) قاَلَ   بِّ ِّ أَبِِّ هُرَيْـرَةَ عَنِّ النَّ  وعن -ج طْبَةِّ أَخِّ  ( رواه مسلم . لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِّ
يهِّ ، وَأَجَْعَُوا عَلَى حَْرِّيمهَا إِّذَا كَانَ قَدْ  قال النووي : طْبَة أَخِّ جَابةَِّ ، ولََْ هَذِّهِّ الْأَحَادِّيث ظاَهِّرَة فيِّ حَْرِّيم الخِّطْبَة عَلَى خِّ  صُر ِّحَ لِّلْخَاطِّبِّ بِّالْإِّ

 ) شرح مسلم ( .          يأَْذَن ، ولَََْ يَـتـْرُك .
يبَهُ  أنَْ  ... وقال ابن قدامة : طْبَتـُهَا  ، فَـهَذِّهِّ يَحْرُمُ عَلَىإجَابتَِّهِّ أوَْ تَـزْوِّيجِّهِّ  ، أوَْ تأَْذَنَ لِّوَلِّي ِّهَا فيِّ تَسْكُنَ إلَى الْخاَطِّبِّ لََاَ، فَـتُجِّ  :غَيْرِّ خَاطِّبِّهَا خِّ
 لسابقة .وذكر الأحاديث ا

 .ا عَلَى الْخاَطِّبِّ الْأَوَّلِّ وَلأَِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ إفْسَادً 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعِّ الرَّجُلِّ   ُّ صَلَّى اللََّّ يهِّ . وَإِّيقَاعَ الْعَدَاوَةِّ بَـيْنَ النَّاسِّ ، وَلِّذَلِّكَ نَـهَى النَّبِّ  عَلَى بَـيْعِّ أَخِّ

لَافاً ب ـَ  ) المغن ( .      يْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ، إلاَّ أنََّ قَـوْمًا حَملَُوا النـَّهْيَ عَلَى الْكَراَهَةِّ ، وَالظَّاهِّرُ أوَْلَى .وَلَا نَـعْلَمُ فيِّ هَذَا خِّ
 : قال الجمهور ، هذا النهي للتحريم .     ) الفتح ( . وقال ابن حجر

 ول .كُونُ إِّلَى الْخاَطِّبِّ الأْ نَّ الخِّطْبَةَ عَلَى الخِّطْبَةِّ حَراَمٌ إِّذَا حَصَل الرُّ ذَهَبَ جَُْهُورُ الْفُقَهَاءِّ إِّلَى أَ (  الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
 فائدة :

 الحكمة من حريم الخطبة على خطبة المسلم :
 .بين الناس والبغضاء أن هذا التصرف من أسباب العداوة 

 .الخاطب هوه ا دام أنمله ول وفيه تعد عليه لأن الحق فيه ظلم للخاطب الأالتصرف هذا ولأن 
 ف)  

 
ذنِ  أ 

ْ
و  أ 
َّ
د
ُ
 ر
ْ
از إِن

 
 ( . ج

 أي : أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثان :
 إن رُد الخاطب . الأولى :

 لأن حق الخاطب الأول سقط بالرد .
 إذا أذِّن له . الثانية :

يهِّ ، حَتََّّ للحديث السابق ) ....  طْبَةِّ أَخِّ لَهُ ، أوَْ يأَْذَنَ لَهُ الَْخاَطِّبُ لَا يَخْطُبْ بَـعْضُكُمْ عَلَى خِّ رُكَ اَلْخاَطِّبُ قَـبـْ  . (يَـتـْ
 ومن الحالات الت يجوز :

 ترك الخاطب الأول الخطبة .إذا  الثالثة :
يهِّ حَتََّّ يذََرَ لرواية )  طْبَةِّ أَخِّ  ( . وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِّ

طْبَته ، وَقَدْ صُر ِّحَ بِّذَلِّكَ فيِّ هَذِّهِّ الْأَحَادِّيث وَاتّـَفَقُوا عَلَى أنََّهُ إِّذَا تَـرَكَ الخِّطْ  قال النووي : هَا ، وَأذَِّنَ فِّيهَا ، جَازَتْ الخِّطْبَة عَلَى خِّ  بَة رَغْبَة عَنـْ
 1فائدة : 
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ب على هل يجوز أن يخطإذا لَ يركنوا إلى الخاطب . ) يعن لَ يقبلوا حتَّ الآن ، ما زالوا في التفاوض وفي طور البحث ( ختلف العلماء : ا
 خطبته أم لا على قولين :

 : يجوز . القول الأول
 : لا يجوز . القول الثاني

 لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه .
 لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة .

 والله أعلم .
 2فائدة : 

 اختلف العلماء : هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين :
 ودي يهودية ، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية ؟مثال : أن يخطب يه

 أنه يجوز . القول الأول :
 : وبه قال الأوزاعي ، ورجحه ابن المنذر ، والخطابِ . قال النووي

طبة أخيه ( والكافر ليس أخاً للمسلم . -أ  لقوله ) على خِّ
يهِّ حَتََّّ يذََرَ  الْمُؤْمِّنُ أَخُو الْمُؤْمِّنِّ فَلاَ يحِّلُّ ويؤيده رواية )  طْبَةِّ أَخِّ يهِّ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِّ  ( . لِّلْمُؤْمِّنِّ أنَْ يَـبْتَاعَ عَلَى بَـيْعِّ أَخِّ
 قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم ، فيختص النهي بالمسلم . قال الخطابي :

 ولأن الكافر ليس له حرمة . -ب
 أنه لا يجوز . القول الثاني :

 ماء .وبه قال جَهور العل
 لرواية ) ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ( .

 وأما التقييد )بأخيه( فيحمل على الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى ) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (.
 الصحيح .وهذا القول هو 

 3 فائدة :
 يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة . 

 ى رجل، فلا يحل لامرأة أخرى أن تأت وتعرض نفسها عليه وتزهده في الت قبلها.مثال: امرأة عرضت نفسها عل
 4 فائدة :

لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ، الجواب : أن حمل هذه  الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أنها جاءت تستشير النب 
 القصة على أن الواحد منهم لَ يعلم بِطبة الآخر .

 5 :فائدة 
َنَّ الحَْقَّ  وَلَا يكُْرهَ لِّلْوَلِِّ ِّ الرُّجُوعُ عَنْ قال ابن قدامة المقدسي :   جَابةَِّ ، إذَا رأََى الْمَصْلَحَةَ لََاَ فيِّ ذَلِّكَ ; لأِّ هَا فيِّ النَّظرَِّ  الْإِّ لََاَ ، وَهُوَ ناَئِّبٌ عَنـْ

نََّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يدَُومُ الضَّرَرُ  ةَ فِّيهِّ ... وَلَا يكُْرَه لََاَ أيَْضًاالرُّجُوعُ الَّذِّي رأََى الْمَصْلَحَ  لََاَ ، فَـلَمْ يكُْرَهْ لَهُ  فِّيهِّ ،  الرُّجُوعُ إذَا كَرِّهَتْ الْخاَطِّبَ ; لأِّ
هَا ، وَالنَّظرَُ فيِّ حَظ ِّهَا حْتِّيَاطُ لِّنـَفْسِّ   . فَكَانَ لََاَ الاِّ

َنَّ  ا فِّيهِّ مِّنْ وَإِّنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِّكَ لِّغَيْرِّ غَرَضٍ، كُرِّهَ; لِّمَ  ، ولَََْ يُحَرَّمْ ; لأِّ        ا . ) المغن (.الحَْقَّ بَـعْدُ لََْ يَـلْزَمْهُمَ  إخْلَافِّ الْوَعْدِّ، وَالرُّجُوعِّ عَنْ الْقَوْلِّ
 العقد ( .

ُ
 ) ويصح

 أي : مع حريم الخطبة .
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 وهذا قول أكثر العلماء ، أن العقد صحيح .
الحديث مسلط على الخطبة لا على العقد ، والعقد استوفِ شروطه وأركانه ، والمخالفة في الوسيلة وهي  وإنما كان صحيحاً : لأن النهي في

 غير لا زمة ، فقد يجري العقد من غير خطبة .        ) فقه الدليل ( .
طْبَته ، وَتَـزَوَّجَ وَالْحاَلَة هَذِّهِّ عَصَى ، وَصَحَّ ا ... قال النووي :  لن ِّكَاح ، ولَََْ يُـفْسَخ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الجُْمْهُور .فَـلَوْ خَطَبَ عَلَى خِّ

يحٌ . ... : وقال ابن قدامة  فإَِّنْ فَـعَلَ فنَِّكَاحُهُ صَحِّ
نـَهُمَا نَصَّ عَلَيْهِّ أَحْمَدُ فَـقَا  وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِّعِّي ِّ .، لَ : لَا يُـفَرَّقُ بَـيـْ

 ) المغن ( .     عَقْدَ ، فَـلَمْ يُـؤَث ِّرْ فِّيهِّ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِّالخِّطْبَةِّ فيِّ الْعِّدَّةِّ .الْمُحَرَّمَ لََْ يُـقَارِّنْ الْ  أَنَّ 
طْبَتـُهَا  ( ... الموسوعة الفقهيةوجاء في )  الْمَخْطوُبةَِّ ،  كَعَقْدِّ الْخاَطِّبِّ الثَّانِّ عَلَى  -فَذَهَبَ الجُْمْهُورُ إِّلَى أنََّ عَقْدَ الن ِّكَاحِّ عَلَى مَنْ حَْرُمُ خِّ

اَ  نَّ الخِّطْبَةَ الْمُحَرَّمَةَ لَا تُـقَارِّنُ الْعَقْدَ  -وكََعَقْدِّ الْخاَطِّبِّ فيِّ الْعِّدَّةِّ عَلَى الْمُعْتَدَّةِّ بَـعْدَ انْقِّضَاءِّ عِّدَّتهِّ ََ يحًا مَعَ الْحرُْمَةِّ ; لأِّ فَـلَمْ تُـؤَث ِّرْ  يَكُونُ صَحِّ
يحَ فيِّ صِّحَّةِّ الن ِّكَاحِّ فَلاَ يُـفْسَخُ الن ِّكَا نّـَهَا ليَْسَتْ شَرْطاً فِّيهِّ ; وَلأِّ  رَ صَحِّ  ة .حُ بِّوُقُوعِّهَا غَيـْ
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 أي : يستحب للعاقد أن يخطب بِطبة ابن مسعود .
المستحب و .  ..ثُ يكون العقد بعدهلقبول [ قبل الإيجاب وا : :  يستحب أن يخطب العاقد أو غيره ، قبل التواجب ] أي قال ابن قدامة

 ) المغن ( ..  الحاجة والتشهد في , التشهد في الصلاة الله بن مسعود الت قال : ) علمنا رسول الله  أن يخطب بِطبة عبد

اجَةِّ : " إِّنَّ اَلحَْمْدَ للََِِّّّّ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِّينُهُ ، وَنَسْتـَغْفِّرهُُ ، وَنَـعُوذُ الَتَّشَهُّدَ فيِّ اَلحَْ   عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللََِّّّ  ) قاَلَ : عَنْ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ 
 ُ لَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ ُ فَلَا مُضِّ نَا ، مَنْ يَـهْدِّهِّ اَللََّّ  : بْدُهُ وَرَسُولهُُ وَيَـقْرأَُ ثَلَاثَ آياَتٍ ، وَأَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَ بِّاَللََِّّّ مِّنْ شُرُورِّ أنَْـفُسِّ

َ حَقَّ تُـقَاتِّهِّ وَلاَ تَموُتُنَّ إِّلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِّمُونَ قوله تعالى )   ( . ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ
هُمَا رِّجَالًا كَثِّيراً وَنِّسَاء وَاتّـَقُواْ اللَََّّ الَّذِّي ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُم م ِّن نّـَ وقوله تعالى )  نـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ نـْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ فْسٍ وَاحِّ

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِّيبًا   ( .تَسَاءلُونَ بِّهِّ وَالَأرْحَامَ إِّنَّ اللََّّ
ازَ فَـوْزاً ولُوا قَـوْلًا سَدِّيدًا يُصْلِّحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِّعِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُ وقوله تعالى ) 

مِّْذِّيُّ ، وَالْحاَكِّمُ (  عَظِّيمًا  . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَـعَةُ ، وَحَسَّنَهُ الَتر ِّ
 تقديم هذه الخطبة على عقد النكاح .  فالحديث دليل على استحباب

 1فائدة : 
 هذه الخطبة سنة عند جَاهير العلماء وليست واجبة ، ومما يدل على عدم وجوبها : -

 ) زوجتكها بما معك من القرآن ( ولَ يذكر الخطبة . قال  حديث الواهبة نفسها ، فإن الرسول 
 2فائدة : 

 شهاره ، وبيان خطر هذا العقد .وهذه الخطبة قصد بها : إظهار النكاح وإ
 3فائدة : 

لَ يرد عن أحد من السلف أنه كان يزيد على هذه الخطبة بشيء مما يزيده بعض الناس من الخطب المطولة إما في فضل النكاح أو في 
 ما ليس منه فهو رد( ناأمر من أحدث في ): ، وهذه بدعة وقد قال النب ترهيب من المعاصي عند عقد النكاحالترغيب في الطاعات أو ال

 4فائدة : 
 إلى أنه يسن العقد في المسجد . ذهب بعض العلماء

دِّ ، وَفيِّ يَـوْمِّ الجُْمُعَةِّ لِّل(  ةالموسوعة الفقهي )في جاء  دْ تَّبـَرُّكِّ بهِِّّمَا ، فَـقَ ذَهَبَ جَُْهُورُ الْعُلَمَاءِّ إِّلَى اسْتِّحْبَابِّ مُبَاشَرةَِّ عَقْدِّ الن ِّكَاحِّ فيِّ الْمَسْجِّ
دِّ ، وَاضْرِّبوُا عَلَيْهِّ بِّالدُّفُوفِّ . أعَْلِّنُوا هَذَا:  قاَل الرَّسُول   ) الموسوعة ( . الن ِّكَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ فيِّ الْمَسَاجِّ
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إذا  ، لكن استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ، ولا دليلاً عن النب  - رحمه الله –قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في  صادف أن الزوج والولِ موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس ; لأن

بحيث نقول : اخرجوا  عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد في المسجد : فلا بأس ، أما استحباب ذلك المسجد حرام ، لكن
 ) الفتاوى ( .   . يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم لذلك دليلاً  لى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذامن البيت إ

  . حجر ، والألبان ، وغيرهم رواه الترمذي  ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن الوارد في ذلكالحديث و 
على عقد الأنكحة لنفسه  أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النب  كِّل على ذلكبأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْ : قولَم و 

  . المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه في
  : وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال

، مما لو الأحيان ، أو كان أبعد لَم عن المنكر  أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض
الناس عن فعله  في كل عقد ، أو اعتقاد أن له فضلًا خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، ونهي عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك

  . على هذا الوجه
رمة من عقده صار عقده في المسجد أشد ح : وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف

  . الله خارجه ; لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت
، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت  ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد ، من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنب

  . المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره أنه زوجها لأحد أصحابه في
 5 فائدة :

 ذهب بعض العلماء إلى استحباب عقد النكاح يوم الجمعة .
 بْنُ قُدَامَةَ : لأِّنَّ جََاَعَةً مِّنَ ذَهَبَ الْحنََفِّيَّةُ وَالشَّافِّعِّيَّةُ وَالْحنََابِّلَةُ إِّلَى أنََّهُ يُـنْدَبُ عَقْدُ الن ِّكَاحِّ يَـوْمَ الْجمُُعَةِّ ، قاَل ا(  جاء في ) الموسوعه الفقهية

دُ بْنُ سَعْدٍ اسْتَحَبُّوا ذَلِّكَ  السَّلَفِّ  هُمْ ضَمْرةَُ بْنُ حَبِّيبٍ وَراَشِّ نـْ  . ، فِّيهِّ خُلِّقَ آدَمُ وْمُ عِّيدٍ ، وَي ـَنَّهُ يَـوْمٌ شَرِّيفٌ ، وَلأِّ وَحَبِّيبُ بْنُ عُتْبَةَ ، مِّ
 ا ( .لَّهُمَّ باَرِّكْ لأِّمَّتِّ فيِّ بُكُورِّهَ ال )وَنَصَّ الشَّافِّعِّيَّةُ عَلَى أنََّهُ يُسَنُّ أنَْ يَكُونَ أوََّل النـَّهَارِّ لخَِّبَرِّ 

يَ اللََُّّ عَنْهُ أنََّ رَ   (أمَْسُوا بِّالْمِّلَاكِّ فإَِّنَّهُ أعَْظَمُ لِّلْبـَركََةِّ  )قاَل  سُول اللََِّّّ وَقاَل الْحنََابِّلَةُ : الْإمْسَاءُ بِّالن ِّكَاحِّ أوَْلَى ، فَـقَدْ رُوِّيَ عَنْ أَبِِّ هُرَيْـرةََ رَضِّ
رِّ النـَّهَارِّ مِّنْ يَـوْمِّ الجُْمْعَةِّ سَاعَةَ الْإجَابَ وَلأِّنَّ  نتِّْظاَرِّهِّ ، وَلأِّنَّ فيِّ آخِّ  ة .   ) الموسوعة الفقهية ( .هُ أقَـْرَبُ لِّمَقْصُودِّهِّ وَأقََل لاِّ

 ة .يستحب عقد النكاح يوم الجمع مة :قال ابن قدا
لوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء أعلم في هذا سنة، وقد علَّ : لا رحمه الله قال الشيخ ابن عثيمين

 ؟هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت من ولكن يقال: هل النب ، كبارك الله لك وعلي، هالذي يكون عادة بين الزوج ومن يبر ِّكون علي
يزوج في أي وقت، ويتزوج في أي  سن سنة، ولَذا كان النب إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لَ يثبت فلا ينبغي أن تُ 

 .وقت، ولَ يثبت أنه اختار شيئاً معيناً 
 . د هذا الوقت ففيه نظر، حتَّ يقوم دليل على ذلكــــــــنعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا ـ إن شاء الله ـ مصادفة طيبة، وأما تقصُّ 

 ن .        وكذلك ـ أيضاً ـ يعقد في كل زما المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك،: أنه متَّ تيسر العقد، سواء في فالصواب
 ) وإعلان النكاح ( . 

 أي : ويسن إعلان النكاح وإظهاره .
 د .رَوَاهُ أَحمَْ  (لن ِّكَاحَ أعَْلِّنُوا اَ  )قاَلَ عَنْ عَامِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ الَزُّبَـيْرِّ ، عَنْ أبَِّيهِّ ; أنََّ رَسُولَ اَللََِّّّ 

والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. للنساء ضرب الدف عليه  بإعلان النكاح : إشهاره ووالمقصود 
 .وهذا الإشهار مستحب في النكاح 
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 ) والضرب بالدفِ للنساء ( . 
 أي : ويسن أيضاً الضرب بالدف للنساء .

لُ، أمَّا الطَّبلُ فمُغلَقٌ مِّن الجِّهَتينالطبل والدف  لفَرقُ بينوا : أنَّ الدُّفَّ مفتوحٌ مِّن أحدِّ طرَفَيه وليس له جلاجِّ حِّ   .على الرَّاجِّ
 رواه أحمد وغيره ، وحسنه الألبان . (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف  ) قال -أ

لنكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذا النكاح المشروع جعل ضرب الدف في ا أنه  : ةوجه الدلال
 وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته. 

 ح ( .أعلنوا النكا  ) وتقدم قوله -ب
ُّ وعَنْ عَائِّشَةَ ) أنَّـَهَا زَفَّتِّ امْرأَةًَ إِّلَى رَ -ج بـُهُمُ اللَّهْو ( رواه  : اللََِّّّ  جُلٍ مِّنَ الأنَْصَارِّ فَـقَالَ نَبِّ ياَ عَائِّشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لََوٌْ فإَِّنَّ الأنَْصَارَ يُـعْجِّ

 البخاري .
ُّ ) عَنِّ الرُّبَـي ِّعِّ بِّنْتِّ مُعَو ِّذٍ قاَلَتْ -د كَ مِّنَ ِّ ، وَجُوَيْرِّياَتٌ يَضْرِّبْنَ بِّالدُّف ِّ ،   يسَ عَلَى فِّراَشِّ ، فَجَلَ  يَّ عَلَ  غَدَاةَ بُنَِّ   دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِّ كَمَجْلِّسِّ

ي  ُّ  يَـعْلَمُ مَا فيِّ  يَـنْدُبْنَ مَنْ قتُِّلَ مِّنْ آباَئِّهِّنَّ يَـوْمَ بدَْرٍ حَتََّّ قاَلَتْ جَارِّيةٌَ وَفِّينَا نَبِّ ( ا كُنْتِّ تَـقُولِّينمَ  هَكَذَا ، وَقُولِِّ  لَا تَـقُولِِّ )  غَدٍ . فَـقَالَ النَّبِّ
 رواه البخاري .

 وهذا إنما كان في عرس الرُّبي ِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنها .
لَ ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن  . فإن النب لنكاح بالدف وبالغناء المباح أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان ا جه الاستدلال:و 

 بالدف ولَ ينكر عليها سَاعها لَن.
رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبِ  (أنكره وسأل عنه ، فإن قيل عرس أو ختان أقـر ه  إذا استمع صوتاً  وكان عمر  ) -هـ

 شيبة .
 أو دُف ـاً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت .اً وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سَع صوت

 ، وأنه صوت الدف  .  ة البيهقي الصوت الذي ينُكره عمر ففس رت رواي
 كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.   : أن عمر بن الخطابووجه الدلالة

م أصحاب رسول دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنت) وعن عامر بن سعد قال  -و
ص لنا في اللهو عند العرس  الله   رواه النسائي وابن أبِ شيبة والحاكم .( ؟ قال : فقال : إنه رُخ ِّ

: ؟ فقال: ألا تسمعانعت صوت غناء، فقلتكنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسم)وعن عمرو بن ربيعة أنه قال  -ك
 رواه ابن أبِ شيبة والحاكم في المستدرك . (لبكاء على الميت من غير نياحةوا إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس

 1 فائدة :
 قال بعض العلماء :

 َّ لُّونَ الحِّرَ وَالْحرَِّيرَ وَالْخمَْرَ وَالْمَعَازِّفَ .  روى البخاري أن النَّبِّ  قال : ليََكُوننََّ مِّنْ أمَُّتِّ أقَـْوَامٌ يَسْتَحِّ
 . و )الحِّرَ( أي الزنا 

 فهذا الحديث يدل على حريم كل الآلات الموسيقية ومنها الدف . 
  وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة ]أي الطبل[ حرام ، والمزمار حرام . رواه البيهقي

 ولكن وردت أحاديث تدل على إباحة الضرب بالدف في بعض المواطن وهي : 
 لعيد ، والعرس ، وقدوم الغائب . ا

 وهذه أدلتها مرتبة : 
ُّ  أنََّ أبَاَ بَكْرٍ ) عَنْ عَائِّشَةَ  أولًا : هَا وَعِّنْدَهَا جَارِّيَـتَانِّ فيِّ أيََّامِّ مِّنًَ تُدَف ِّفَانِّ وَتَضْرِّباَنِّ وَالنَّبِّ مُتـَغَشٍ  بِّثَـوْبِّهِّ فاَنْـتـَهَرَهُماَ أبَوُ بَكْرٍ  ، دَخَلَ عَلَيـْ
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ُّ فَ    ( متفق عليه .عَنْ وَجْهِّهِّ فَـقَالَ دَعْهُمَا ياَ أبَاَ بَكْرٍ فإَِّنّـَهَا أيََّامُ عِّيدٍ وَتِّلْكَ الأيََّامُ أيََّامُ مِّنًَ  كَشَفَ النَّبِّ
ُّ ) عَنِّ الرُّبَـي ِّعِّ بِّنْتِّ مُعَو ِّذٍ قاَلَتْ  ثانياً : َ عَلَيَّ فَجَلَ  دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِّ كَ مِّن ِّ وَجُوَيْرِّياَتٌ يَضْرِّبْنَ بِّالدُّف ِّ غَدَاةَ بُنِّ ي كَمَجْلِّسِّ سَ عَلَى فِّراَشِّ

ي يَـعْلَمُ مَا فيِّ غَدٍ فَـقَالَ  ُّ صلى الله عليه وسلم : لَا تَـقُولِِّ هَكَذَا وَ  يَـنْدُبْنَ مَنْ قتُِّلَ مِّنْ آباَئِّهِّنَّ يَـوْمَ بدَْرٍ حَتََّّ قاَلَتْ جَارِّيةٌَ وَفِّينَا نَبِّ قُولِِّ مَا  النَّبِّ
  ( رواه البخاري .كُنْتِّ تَـقُولِّين

 ( . فتح الباري) انتهى من .  في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح قال المهلب : 
 .شبهه ما لَ يكن محرمًا قال ابن بطال : اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف و 

يبِّ عن بُـرَيْدَ  ثالثاً : ، فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ فيِّ بَـعْضِّ مَغَازِّيهِّ ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِّيةٌَ سَوْدَاءُ  خَرجََ رَسُولُ اللهِّ ): قال ةَ بْنِّ الحَْصِّ
 إِّنْ كُنْتِّ نذََرْتِّ فاَضْرِّبِِّ ، وَإِّلاَّ : ) ، فَـقَالَ لََاَ رَسُولُ اللهِّ دَيْكَ بِّالدُّف ِّ وَأتََـغَنََّ ، إِّن ِّ كُنْتُ نذََرْتُ إِّنْ رَدَّكَ اللََُّّ سَالِّمًا أنَْ أَضْرِّبَ بَـيْنَ يَ اللهِّ 

 لْقَتِّ ، فأََ خَلَ عُثْمَانُ وَهِّيَ تَضْرِّبُ، ثَُُّ دَخَلَ عُمَرُ ، ثَُُّ دَ دَخَلَ عَلِّيي وَهِّيَ تَضْرِّبُ  ، ثَُُّ لَ أبَوُ بَكْرٍ وَهِّيَ تَضْرِّبُ ، فَدَخَ فَلَا( فَجَعَلَتْ تَضْرِّبُ 
نْكَ ياَ عُمَرُ إِّنَّ الشَّيْطَ : )، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِّ الدُّفَّ حَْتَ اسْتِّهَا، ثَُُّ قَـعَدَتْ عَلَيْهِّ  لَ أبَوُ ، إِّن ِّ كُنْتُ جَالِّسًا وَهِّيَ تَضْرِّبُ فَدَخَ انَ ليََخَافُ مِّ

 رواه الترمذي  ( .ا عُمَرُ ألَْقَتِّ الدُّفَّ ، فَـلَمَّا دَخَلْتَ أنَْتَ يَ عُثْمَانُ وَهِّيَ تَضْرِّبُ خَلَ ، ثَُُّ دَ دَخَلَ عَلِّيي وَهِّيَ تَضْرِّبُ  ، ثَُُّ بَكْرٍ وَهِّيَ تَضْرِّبُ 
 ابن القيم رحمه الله :حديث صحيح ، وله وجهان :قال  

 .، وفرحها بسلامة رسول الله وتأليفاً لَا على زيادة الإيمان، وقوته باً لقلبها ; وجبراً ي; تطي ن أباح لَا الوفاء بالنذر المباح: أن يكو أحدها
سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ،  أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله  والثاني:

 ه . ) إعلام الموقعين ( .وأظهر دينه ، وهذا من أفضل القُرَب ، فأمُرت بالوفاء ب
وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جَيل كجبر يتيمة في عرسها ، وإظهار السرور بسلامة من قد يعود  ( طرح التثريب) وقال العراقي في 

 نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك" انتهى . 
ظهار السرور كعيد وقدوم غائب ا مما هو سبب لإوضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهمب ( أسنَ المطال) وقال زكريا الأنصاري في 

 م .وذكر حديث الجارية المتقد ...
 تعقيباً على حديث الجارية : "وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى . (  الموسوعة الفقهية) وجاء في 

ة ، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم ، وتوسع بعض فهذه الأحاديث تدل على جواز الضرب بالدف في هذه المواطن الثلاث
العلماء فقالوا يجوز الضرب بالدف في الولادة والختان ، وتوسع آخرون أكثر فقالوا بجوازه في كل ما سبب لإظهار السرور كشفاء مريض 

 ( .انظر الموسوعة الفقهية ) ونحوه . 
 م .           ) الإسلام سؤال وجواب ( .اعلعلى ما ورد به النص والله  الاقتصاروالأولى 
 2فائدة : 

 حكم ضرب الدف للرجـــال ؟
 في حكم الضرب به للرجال في الأعراس : العلماء اختلف

 .والحنابلة : الجواز ، والشافعية ، من المالكية  فمذهب جمهور العلماء
 لأن الأحاديث لَ تفرق بين الرجال والنساء .

والصحابة أن  العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ; لأن المعهود في عهد النب ، وبعض  وذهب الحنفية
 يضرب به النساء لا الرجال ، وهو من الأعمال الخاصة بهن . 

 .اء وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وابن قدامة المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفت
 والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن . : رقال ابن حج

، وأمَّا الر ِّجالُ على عَهدِّه فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يَض:  ةقال شيخُ الإسلام ابن تيمي صَ للنساءِّ أن يَضْرِّبْنَ بالدُّف ِّ في الأعراسِّ والأفراحِّ رِّبُ رُخ ِّ
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، ولا يُصَف ِّق بكَ   ف .بدُفٍ 
; فإنَّه من التشبُّه بالن ِّساء، وهو  جمهورُ العلماءح  ولَذا كان:  وقال الحافحظُ ابنُ رجَب   على أنَّ الضَّربَ بالدُّف ِّ للغِّناءِّ لا يبُاحُ فِّعلُه للر ِّجالِّ

، فإن كان على وجهِّ الُحداء ممنوعٌ منه، هذا قولُ الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكَرَ الحليمي وغيره من الشافع ية ... فأمَّا الغِّناءُ بغَيرِّ ضَربِّ دُفٍ 
بْه الُحداء[، فهو جائزٌ، وقد رُوِّيَت الرخصةُ فيه عن كثيٍر من الصَّحاب  ة .والنَّصْبِّ ]وهو ضَربٌ من أغانِّ العرَبِّ شِّ

الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لَم استعمال شيء : وإنما الرخصة لَن في استعمال  -رحمه الله  - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز
 من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك . 

فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس   -رحمه الله  -قال أيضاً و 
 . الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النب 

 النكاح إلا )  
ُ
نعقدِ

 
 بالإيجاب والقبول ( .ولا ي

 أي : لا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول .
 قوله : زوجتك أو أنكحتك .: وهو اللفظ الصادر من الولِ ، ك فالإيجاب

 وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحوه .والقبول : 
 ( 

ُ
ت
ْ
ح
 
ك
ْ
ن  أ 
ْ
و ، أ 

ُ
ت
ْ
ج
َّ
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ْ
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ُ
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صحِ
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 أو أنكحتك . أي : لابد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ : زوجتك ،
 فلو قال : جوزتك ، أو ملكتك فإنه لا يصح .

 ه .مذهب الشافعي وجَاهير أصحابذا وه وهذا المذهب ،
 .لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن الكريم  -أ

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَاقال تعالى )  نـْ  .. ( . فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّ
 ... ( .ا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِّنَ الن ِّسَاءِّ وَلا تَـنْكِّحُوا مَ وقال تعالى ) 

) وَلا تَـنْكِّحُوا وقال ابن مفلح : ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجَاعاً ، لورودهما في نص القرآن في قوله تعالى ) زَوَّجْنَاكَهَا ( 
 عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن بهما مع القدرة . -ته لَما مع معرف -، إذ العادل عنهما  مَا نَكَحَ آباَؤكُُم ( ولا ينعقد بغيرهما

ُّ أنَْ يَسْتـَنْكِّحَهَا خَالِّصَةً لَكَ مِّنْ دُ  لى ) قال الله تعا -ب نَةً إِّنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِّلنَّبِّ ِّ إِّنْ أرَاَدَ النَّبِّ   ( .ونِّ الْمُؤْمِّنِّينوَامْرَأةًَ مُؤْمِّ
 فلا يجوز أن تشاركه الأمة في ذلك. ،مخصوصٌ بلفظ الَبة النب  أن   الآية دلَّت أن   وجه الاستدلال:

ُّ أَنْ يَسْتـَنْكِّحَهَا خَالِّصَةً لَكَ مِّنْ دُ لى )قوله تعا :وقال ابن قدامة: ولنا نَةً إِّنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِّلنَّبِّ ِّ إِّنْ أرَاَدَ النَّبِّ ، فذكر ( ونِّ الْمُؤْمِّنِّينوَامْرَأةًَ مُؤْمِّ
 . الصًا لرسول الله ذلك خ

واستحللتم  ،فإنكم أخذتموهن بأمان الله ،فاتقوا الله في النساء)  أنه قال في حديثه في صفة حجة النب  عن جابر بن عبدالله -ج
  ( رواه مسلم .فروجهن بكلمة الله

وليس في كتاب الله إلا لفظ  ( ، كلمة اللهواستحللتم فروجهن ب)  وجه الاستدلال: قال الماوردي: فموضوع الدليل من هذا الحديث قوله
 ا .على أنه لَ يستحل الفرج إلا بهم فدلَّ  ، النكاح والتزويج

 ن .وهما اللذان قد ورد بهما القرآ ، ستباح إلا بكلمة الله: النكاح أو التزويجيُ  الفرج لا وقال البيهقي: وفيه الدليل على أن  
 ز .أي لفظ يدل على النكاح فإنه يجو يجوز بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، ف وأنهأنه لا يشترط ،  إلى وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول جَاهير العلماء ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله .
 ( .ها بما معك من القرآنكملكت )للذي طلب أن يزوجه الواهبة نفسها   قول النب ل-أ

 ( متفق عليه .عتقها صداقها  أعتق صفية وجعل أن رسول الله  )ولحديث أنس  -ب
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وز تجاوزها ولأن العبرة في العقود المعان ، لا بالألفاظ والمبان ، فألفاظ البيع والشراء والإجارة والَبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يج -ج
 إلى غيرها ، وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه .

 الصحيح . وهذا القول هو
 حشروط النكا

 (:
 
وط
ُ
ر
ُ
 ش
ُ
ه
 
ل
 
 و

 أي : وللنكاح شروط :
 هناك فرق بين شروط النكاح، والشروط في النكاح:

 شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالَا، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالَا. أولًا:
 ا لزومه.شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليه ثانياً:
نِ  )

ْ
ي
 
ج
ْ
و
َّ
 الز

ُ
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ْ
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ا: ت
 
ه
ُ
د
 
ح  ( . أ 

 هذا الشرط الأول من شروط النكاح : وهو تعيين الزوجين .
 لأن المقصود من النكاح التعيين ، فلا يصح بدونه ، كزوجتك بنت وله غيرها .     ) الروض المربع ( . -أ

 .   ) المغن ( . تَـعْيِّينـُهُمَا ، كَالْمُشْتَرِّي وَالْمَبِّيعِّ لأَِّنَّ كُلَّ عَاقِّدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِّ يجِّبُ و   -ب
 ولأن النكاح لابد فيه من الإشهاد ، والإشهاد لا يكون على مبهم .     ) الشرح الممتع ( . -ج
 ( 

 
 و
ْ
و ا، أ 
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 س
ْ
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 هذه طرق تعيين الزوجة :
ُّ إحلَى الزنوْجَةح  )  هذا الطريق الأول : وهو الإشارة إلى الزوجة بيده . ( فإَحنْ أَشَارَ الوَليح

 كأن يقول : زوجتك بنت هذه ، ويشير إليها بيده .
رةًَ   فإَِّنْ : ...  قال ابن قدامة شَارَةَ تَكْفِّي فيِّ التـَّعْيِّينِّ قَالَ: زَوَّجْتُك هَذِّهِّ صَحَّ ، ف ـَكَانَتْ الْمَرْأةَُ حَاضِّ نْ زاَدَ عَلَى ذَلِّكَ ، فَـقَالَ: بِّنْتِّ ، فإَِّ ، فإَِّنَّ الْإِّ

 .هِّ فُلَانةَُ كَانَ تأَْكِّيدًا ، أوَْ هَذِّ هَذِّهِّ 
 هذا الطريق الثان : أن يسميها باسَها الت تعرف به . ) أَوْ سََناهَا (

 كأن يقول زوجتك بنت عائشة .
اَ تَ تَمَي نزُ بحهح صَفَ أَوْ وَ )   : أن يصفها بصفة تتميز به عن غيرها . ة( هذا الطريق الثالث هَا بِح

 كأن يقول : زوجتك بنت العوراء ، أو القصيرة ، أو الموظفة .
 ( 
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 غيرها ، فإن ذلك يصح . أي : لو قال الولِ : زوجتك بنت ، وليس له
 لعدم الإلباس .

ا ) 
 
م
ُ
اه
 
انيِ: رضِ

َّ
 ( .الث

 أي : الشرط الثان من شروط النكاح : رضا الزوجين .
 إجبار الرجل على نكاح من لا يريده ، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريده .فلا يصح 

تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُـنْكَحُ الْبِّكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اللهِّ وكََيْفَ إِّذْنُـهَا قاَلَ : أنَْ لا تُـنْكَحُ الَأيم ُِّ حَتََّّ  ) عن أبِ هريرة . قال : قال 
 هي الثيب الت فارقت زوجها بموت أو طلاق ، وقد تطلق على من لا زوج لَا .[ الأيم  ] . ( رواه مسلم تَسْكُت

هَا وَإِّذْنُـهَا صُمَاتُـهَا نُـهَا أبَوُهَا فيِّ وَالْبِّكْرُ يَسْتَأْذِّ وعند مسلم )   ( . نَـفْسِّ
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 نهى عن تزويجها بدون إذنها ، ولو لَ يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحها . أن النب  وجه الدلالة :
َّ ) عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  -ب ُّ فَذكََرَتْ أنََّ أبَاَهَا زَ  أنََّ جَارِّيةًَ بِّكْراً أتََتِّ النَّبِّ  ( رواه أبو داود . وَّجَهَا وَهِّيَ كَارِّهَةٌ ، فَخَيـَّرَهَا النَّبِّ
 وقياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرضـا فكذلك النكاح . -ج
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 ذكر هنا من لا يشترط رضاهم :
 فهذه لا يشترط رضاها .أي : الت لَ تبلغ ، ة ( الصنغحير ) َ 

 : وأجَع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء . قال ابن المنذر
 : وأجَعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ، ولو كانت لا يوطأ مثلها . وقال المهلب

 : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجَاعاً ، ولو كانت في المهد ، لكن لا يمك ن منها حتَّ تصلح للوطء . وقال ابن بطال
، عائشة وهي بنت ست سنين ، لتزويج رسول الله يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها أجَع العلماء على أن للأب أن وقال ابن عبد البر:

 والله أعلم . –عندي  –بلغت ، وأبِ ذلك أهل الحجاز ، ولا حجة مع من جعل لَا الخيار إلا أن العراقيين قالوا : لَا الخيار إذا 
نِّيَن وَبَـنََ بِِّ  رَسُولُ اللََِّّّ  تَـزَوَّجَنِّ ) عَنْ عَائِّشَةَ قاَلَتْ -أ ت ِّ سِّ نِّين لِّسِّ   ( متفق عليه .وَأنَاَ بِّنْتُ تِّسْعِّ سِّ

 وهي صغيرة ، ومعلوم أنها لَ تك في تلك الحال ممن يعتبر إذنها . رسول الله وجه الدلالة : تزويج أبِ الصديق ابنته عائشة إلى 
نََّهُ لَا إِّذْن لََاَ ،:  قال النووي وَأَجََْع الْمُسْلِّمُونَ عَلَى جَوَاز  ... وَالجَْد  كَالْأَبِّ عِّنْدناَ هَذَا صَرِّيح فيِّ جَوَاز تَـزْوِّيج الْأَب الصَّغِّيرةَ بِّغَيْرِّ إِّذْنهاَ لأِّ

يَار لََاَ فيِّ فَسْخه عِّنْد مَالِّك وَالشَّافِّ ت ـَ ذََا الحَْدِّيث ، وَإِّذَا بَـلَغَتْ فَلَا خِّ  .عِّي  وَسَائِّر فُـقَهَاء الحِّجَاز زْوِّيجه بِّنْته الْبِّكْر الصَّغِّيرةَ لَِّ
 يهقي .فعل الصحابة : فقد زو ج علي بن أبِ طالب ابنته أم كلثوم وهي صغيرة ، عمر بن الخطاب . أخرجه الب -ب
 أي : البنت البكر البالغة ، فهذه لا يشترط رضاها .(  وَالبحكْرَ وَلَوْ مُكَلنفَةً ) 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، ورواية عن أحمد ، وعليها جَاهير أصحابه .
 أي : أن للأب أن يجبر بنتها البكر البالغة على النكاح .

 لَا تُـنْكَحُ الَْأَيم ُِّ حَتََّّ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُـنْكَحُ الَْبِّكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ" قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ ،) قاَلَ   اَللََِّّّ أنََّ رَسُولَ  أَبِِّ هُرَيْـرَةَ واستدلوا : 
 مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِّ . (وكََيْفَ إِّذْنُـهَا ؟ قاَلَ : " أنَْ تَسْكُتَ 

 وليها ، فدل على أن ولِ البكر أحق بها منها ، وأما الاستئذان فهو تطييب لخاطرها .جعل الثيب أحق بنفسها من  أنه وجه الدلالة :
 يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح . إلى أنهوذهب بعض العلماء : 

 ة ، والثوري ، ورجحه ابن المنذر ، واختاره ابن تيمية .وهذا مذهب أبِ حنيف
 ( . لا تنكح البكر حتَّ تستأذنو )  للحديث السابق-أ

 النكاح على الإذن ، فدل على أنه واجب. فعلق النب  وجه الدلالة :
 ) والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ( وهذا نص في محل النزاع .  وفي رواية -ب
يث (  رواه أبو داود . ) هذا الحدفذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النب  وعن ابن عباس: )أن جارية أتت النب  -ج

 أعله أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبيهقي بالإرسال ، وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال ( .
 في النكاح .رد  نكاح البكر الت زوجها أبوها وهي كارهة ، فدل على أن إذن البكر لا بد منه  ففي هذا الحديث أن النب 

 إلا بإذنها ، وبُضعها أعظم من مالَا .أنه لا ولاية للأب فضلاً عن غيره في التصرف في مالَا  -ج
 الراجح . وهذا القول هو

وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح  : وهو الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم الرسول  وقالورجحه ابن القيم ، 
 .أمته 



 23 

 الخلاصة :
 إذن المرأة في الزواج له أحوال :

 بكراً صغيرة ، فهذه يجوز تزويجها من غير إذنها .: أن تكون البنت  أولاً 
 أن تكون بكراً بالغة ، فالمذهب للأب إجبارها ، والراجح أنه لا يجوز إجبارها .ثانياً : 
 أن تكون ثيباً . ثالثاً : 

 فهذه لا بد من رضاها واستئمارها بذلك . 
 .ا لا للأب ولا لغيره بإجَاع المسلمينوأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنه : قال ابن تيمية

 وفي رواية ) الأيم أحق بنفسها من وليها ( .( ،  لَا تُـنْكَحُ الَْأَيم ُِّ حَتََّّ تُسْتَأْمَرَ  )للحديث السابق -أ
ذَامٍ الأنَْصَارِّيَّةِّ  -ب َّ أنََّ أبَاَهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَـي ِّبٌ ، فَكَرِّهَتْ ذَلِّ ) وعَنْ خَنْسَاءَ بِّنْتِّ خِّ  ا ( رواه البخاري .فَـرَدَّ نِّكَاحَهَ   كَ ، فأَتََتِّ النَّبِّ

 نكاح خنساء ، لأنها زو جت بغير إذنها ، مع أن المزو ج كان أباً . وجه الدلالة : رد  الرسول 
 إجبارها على النكاح . أن الثيب الكبيرة ، رشيدة ، عالمة بالمقصود من النكاح ، وقد خبرت الرجال ، وهي أدرى بمصلحتها ، فلم يجز -ج

 1فائدة : 
 أما غير الأب ، فلا يجوز له أن يزوج البكر الكبيرة بالاتفاق . 

 قال الشافعي : ولَ أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزو ج بكراً ولا ثيباً إلا بإذنها .
 2فائدة : 

 بم يكون إذن الثيب والبكر ؟
 ب ، فقد اتفق الفقهاء أن إذنها بالنطق .أما الثي

 .. ( . لَا تُـنْكَحُ الَْأَيم ُِّ حَتََّّ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُـنْكَحُ الَْبِّكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ )  للحديث السابق-أ
 بأن إذن البكر هو السكوت ، فدل بمفهومه على أن إذن الثي ب بالنطق  إخبار الرسول  وجه الدلالة :

 ) الثيب تعرب عن نفسها ( رواه أحمد وابن ماجه . قال  -ب
 أن الحديث صريح في أن الثيب تعرب عن نفسها ، والإعراب لا يكون إلا بالكلام . وجه الدلالة :

ست من المعقول : أن البكر تستحي لعدم مخالطة الرجال ، والحياء يمنعها من النطق ، فلذلك جعل إذنها سكوتها ، وأما الثيب فقد مار -ج
 الرجال ، وخالطتهم فلم يبق لديها حياء الأبكار ، فجعل إذنها بالنطق .

 ، فإذنها الصمت . وأما البكر
 وبهذا قال عامة العلماء .

 ( . وكََيْفَ إِّذْنُـهَا ؟ قاَلَ : " أَنْ تَسْكُتَ للحديث السابق )
  ( 

ُّ
ليِ
 
: الو

ُ
الثِ

َّ
 ( . الث

 . أي : الشرط الثالث من شروط النكاح : الولِ
 والمراد بالولِ : القريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه ، كالمرأة ، والصغير .

 وهذا قول جَاهير العلماء .
ومن  عند عامة أهل العلم من أصحاب النب ، لا نكاح إلا بولِ :  والعمل على حديث النب ( شرح السُن ة ) في  قال البغوي

 م .بعده
 ل على أنه لا بد من ولِ لصحة النكاح :ويد

 تعالى )  فَلا تَـعْضُلُوهُن ( .قوله  -أ



 24 

تْ ، حَتََّّ إِّذَا انْـقَضَ مِّنْ رَجُلٍ فَطلََّقَهَا أنَّـَهَا نَـزلََتْ فِّيهِّ قاَلَ زَوَّجْتُ أُخْتاً لِِّ )مَعْقِّل بْن يَسَار : عن ء في سبب نزولَا ما رواه البخاريفقد جا
تُـهَا جَاءَ  ئْتَ تَخْطبُـُهَا، فَـقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَـرَشْتُكَ وَأَكْ يَخْطبُـُهَاعِّدَّ ، وكََانَ رَجُلًا لَا بأَْسَ بِّهِّ  لَا تَـعُودُ إِّليَْكَ أبَدَاً ، لَا وَاللََِّّّ رَمْتُكَ، فَطلََّقْتـَهَا، ثَُُّ جِّ

عَ إِّليَْهِّ فأََ   رواه البخاري. (ه( فَـقُلْتُ الآنَ أفَـْعَلُ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ . قاَلَ فَـزَوَّجَهَا إِّيَّا هَذِّهِّ الآيةََ )فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ نْـزَلَ اللََُّّ وكََانَتِّ الْمَرْأةَُ ترُِّيدُ أنََّ تَـرْجِّ
وهي أصرح دليل على اعتبار الولِ ، وإلا لما كان لرفضه معنَ ، ولأنها لو كان لَا أن تزوج في شأن هذه الآية :  قال الحافظ ابن حجر

 ا لَ حتج إلى أخيها .نفسه
على أن ه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولِ لأن  أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزو جت  يلٌ ففي الآية دل : وقال القرطبي

 ن .هم في التزويج مع رضاهنفسها ، ولَ حتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى  ) فلا تعضلوهن ( للأولياء ، وأن  الأمر إلي
 .وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولِ من العصبة  :وقال الإمام الطبري 

 .. ( فالذي ينُكح هو الولِ ، فالخطاب للأولياء .لا تُـنْكِّحُوا الْمُشْرِّكِّيَن حَتََّّ يُـؤْمِّنُوا وقال تعالى ) و -ب
ووجه الاحتجاج من الآية والت بعدها أن ه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولَ يخاطب به النساء فكأنه قال : لا :  قال الحافظ في الفتح

 .تنُكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين 
 ت .لا تزُو ِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنا : وقال ابن كثير 
  .ل بالنص  على أنه لا نكاح إلا بولِوفي هذه الآية دلي :في الجامع  وقال القرطبي 

 ) لا نكاح إلا بولِ ( رواه أبوداود . وعن أبِ موسى الأشعري . قال : قال رسول الله  -ج
 د .) أيما امرأة نكُحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ( رواه أبوداو  وعن عائشة . قالت . قال رسول الله  -ــد
 ( رواه ابن ماجه . ) لا تزوج المرأة نفسها وقال  -ه
 ) إن شئت أنكحتك حفصة ( رواه البخاري . –بعد أن تأيمت حفصة  –وقول عمر لعثمان  -و

 فائدة :
 ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الولِ ، وقاسوا ذلك على البيع ، وهذا قول ضعيف .

 قياس لا يصح لأمرين : والقياس على البيع 
 مقابلة النص .هذا قياس باطل ، لأنه في  أولاً :
 لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع . ثانياً :
وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولِ أصلًا ، ويجوز أن تزُو ِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ،  ابن حجر :قال 

وهو عمل  -اط الولِ على الصغيرة وخص  بهذا القياس عمومهاواحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتر 
 س .لكن  حديث معقل المذكور رفع هذا القيا -سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس 
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 هذه الشروط الت يجب توافرها بالولِ :
، والعقل ة كالطهارة للصلااصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.  والشروط جَع شرط ، والشرط 

 للولِ .
 ( : الأول : أن يكون مكلفاً ) بالغاً عاقلاً 

  أمر غيره .لأن غير المكلف يحتاج من يتولى أمره فكيف يتولى 
اَ تَـثْبُتُ نظَرَاً لِّلْمُوَلىَّ عَلَيْهِّ عِّنْدَ : أ قال ابن قدامة َنَّ الْوِّلَايةََ إنمَّ لَافَ فيِّ اعْتِّبَارِّهِّ ; لأِّ هِّ ، وَمَنْ لَا عَقْلَ مَّا الْعَقْلُ ، فَلَا خِّ عَجْزِّهِّ عَنْ النَّظرَِّ لِّنـَفْسِّ

نُُ لَهُ لَا يُمْكِّنُهُ النَّظرَُ ، وَلَا يلَِّي ن ـَ غَرِّهِّ كَطِّفْلٍ ، أوَْ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بجِّ رهُُ أوَْلَى ، وَسَوَاءٌ فيِّ هَذَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لِّصِّ ونٍ أوَْ كِّبَرٍ ، كَالشَّيْخِّ فْسَهُ ، فَـغَيـْ
عَ   الحَْظ ِّ لََاَ ، لَا وِّلَايةََ لَهُ .إذَا أفَـْنَدَ قاَلَ الْقَاضِّي : وَالشَّيْخُ الَّذِّي قَدْ ضَعُفَ لِّكِّبَرِّهِّ ، فَلَا يَـعْرِّفُ مَوْضِّ
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 ثانياً : أن يكون ذكراً :
 فالمرأة لا تكون ولية في النكاح ، لأنها هي بحاجة إلى ولِ فكيف تتولى أمر غيرها .

 ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال ، والمرأة ناقصة قاصرة .
 . رَوَاهُ اِّبْنُ مَاجَه (الَْمَرْأةَُ الَْمَرْأةََ، وَلَا تُـزَو ِّجُ الَْمَرْأةَُ نَـفْسَهَا لَا تُـزَو ِّجُ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ وقد جاء في الحديث 

 ثالثاً : أن يكون حراً .
 لأن العبد لا ولاية له على نفسه ، ففي غيره أولى .

 رابعاً : أن يكون رشيداً :
 هو معرفـة الكفء ومصالح النكاح .والرشد في باب النكاح : 

 تفاق الدين .خامساً : ا
 يعن بين المرأة ووليها ، فلا ولاية لكافر على مسلمة .

 وقد نقل ابن المنذر ، وابن قدامة ، وابن رشد الإجَاع على ذلك .
 ن .أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجَاع أهل العل:  ةقال ابن قدام

 1 فائدة :
 هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين :

 مة .يزوج من لا ولِ لَا من أهل الذ والسلطان،  كافرة لمسلم  ةأمَ 
عن إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها; لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر : ي أمة كافرة لمسلم

 على إزالة الملك; لأن السيد أعلى.
دَ امرأة من أهل الذمة ما لَا ولِ فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم.:  مةيزوج من لا ولِ لَا من أهل الذ والسلطان  فإذا وُجِّ
 2فائدة : 

اَطِّ الْعَدَالَةِّ فيِّ الْوَلِِّ ِّ على رَأيَْـيْنِّ    : اخْتـَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِّ اشْترِّ
 : تشترط . الأول 

رُ الْمَشْهُورِّ عِّنْدَ الْمَالِّكِّيَّةِّ   وَهُوَ رأَْيُ الشَّافِّعِّيَّةِّ فيِّ الْمَذْهَبِّ وَالْحنََابِّلَةِّ    . كَذَلِّكَ وَغَيـْ
 ) الصحيح أنه موقوف ( .  لحديث ) لا نكاح إلا بإذن ولِ مرشد ( رواه الطبران .

 د .أي أنَّ الفاسق غير رشي ،ل : والمراد بالمرشد في الحديث العدوقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله
 ل .ظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية الماية نولأنَّ ولاية الن ِّكاح ولا-ب
 ة .يب قادح في الشهادة فكذلك الولايولأنَّ الفسق ع -ج

 لا تشترط . والرأي الثاني :
  . دَ وَهُوَ رأَْيُ الْحنََفِّيَّةِّ وَالْمَالِّكِّيَّةِّ عَلَى الْمَشْهُورِّ ، وَوَجْهٌ عِّنْدَ الشَّافِّعِّيَّةِّ ، وَرِّوَايةٌَ عَنْ أَحمَْ 

 . لحة لقريبه، ولأن حق الولاية عامفسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه ورعاية المصن لأ-أ
 ه .من بعده منع من التزويج بسبب فسقو  ولَ ينقل أن ولياً في عهد الرسول  -ب
 ل .فثبت له الولاية على غيره كالعد ولأنَّ الفاسق يلي نكاح نفسه، -ج

للرجل أن يزوج ابنته ولو كان فاسقاً ، لأن ولاية النكاح ولاية نظر ، والفسق لا يقدح في : إنه الصحيح ، فقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
 ، والرجل ولو كان فاسقاً يختار لموليته الكفء خشية لحوق العار بهم .   ) فقه الدليل ( .القدرة على حصيل النظر 
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 وَلَا وِّلَايةََ لَأَحَدٍ مَعَهُ .أي : أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها ، 
َنَّ الْأَبَ أَكْمَلُ نظََراً ، وَأَشَدُّ شَفَقَةً ، فَـوَجَبَ تَـقْدِّيمهُُ فيِّ الْوِّلَايةَِّ   .لأِّ

 بنه .فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ا يعن الجد ،) ثم أبوه ( 
رَ الْأَبِّ ، وَأوَْلَى الْأَجْدَادِّ أقَـْرَب ـُ:  قال ابن قدامة  هُمْ وَأَحَقُّهُمْ فيِّ الْمِّيراَثِّ .إذَا ثَـبَتَ هَذَا ، فاَلجَْدُّ وَإِّنْ عَلَا أوَْلَى مِّنْ جَِّيعِّ الْعَصَبَاتِّ غَيـْ

 فائدة :
اَ قَـيَّدَ الْمَرْأةََ بِّالْحرَُّةِّ هَاهُنَ : إ قال ابن قدامة لَافٍ عَلِّمْنَاهُ .نمَّ اَ وَلِّيـُّهَا سَي ِّدُهَا بِّغَيْرِّ خِّ هَا ، وَإِّنمَّ بَِّيهَا عَلَيـْ َنَّ الْأَمَةَ لَا وِّلَايةََ لأِّ  ا ; لأِّ
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هُمْ .مَتََّ عُدِّمَ الْأَبُ وَآباَؤُهُ ، فأََوْلَى النَّاسِّ بِّتـَزْوِّيجِّ الْمَرْأةَِّ ابْـن ـُ أي : نـْ  هَا ، ثَُُّ ابْـنُهُ بَـعْدَهُ وَإِّنْ نَـزَلَتْ دَرَجَتُهُ ، الْأقَـْرَبُ فاَلْأقَـْرَبُ مِّ
 ح .لأنه أولى بالميراث من غيره ، فكذا في النكا 
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لَافَ بَـيْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ فيِّ تَـقْدِّيمِّ الْأَخِّ بَـعْدَ عَمُودَ  يبًا ، لَا خِّ يْ النَّسَبِّ ; لِّكَوْنِّهِّ أقَـْرَبَ الْعُصُبَاتِّ بَـعْدَهُمْ ، فإَِّنَّهُ ابْنُ الْأَبِّ ، وَأقَـْوَاهُمْ تَـعْصِّ
 ) المغن ( .                   وَأَحَقُّهُمْ بِّالْمِّيراَثِّ .
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 ثُ بنو الإخوة لأب ، ثُ الأعمام كذلك ، ثُ بنوهم .أي : ثُ الأخ لأب ، ثُ بنو الإخوة لأبوين ، 
 الأبـوة ، ثُ البنـوة ، ثُ الأخوة ، ثُ العمومـة .: يقدم في جهة الولايـة 

 أمثلة : لو كان للبنت ابن وأب ، فالأب هـو الذي يزوج ، لو وجد ابن وأخ شقيق ، فيقدم الابـن .
 1 فائدة :

 هل تستفاد الولاية بالوصية ؟
 ه .وك ل عنه من يعقد النكاح في حياتبين الفقهاء في أن للولِ أن ي لا خلاف

 واختلفوا فيما لو أوصى من ينُكح موليته بعد وفاته ، فهل تكون للوصي ولاية النكاح كالوكيل ؟
 .لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية في رواية إلى أنه  وأحمد فذهب الحنفية والشافعية

 تزويجها لعصبتها ،  حياة الموصي فهو وكيل . وإن كان الميت قد أوصى إليه فلا يملك ذلك ; ويكون الحق فيوقالوا : إن زَوَّجها في  
 ا .كأخيها وعمه

 ة . أن ولاية النكاح تستفاد بالوصيفي المذهب إلى وذهب المالكية والحنابلة
امه مقامه ، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على ووصي كل ِّ واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته، لقياع ( كشاف القن )  قال في

ز أن جاالتزويج ، لأنها ولاية ثابتة للولِ فجازت وصيته بها كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه ف
  ه .يستنيب فيها بعد موت

 . ولاية النكاح بالوصية ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تستفاد
أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية  والصحيحقال : 

ا ما اعتبره الشرع، فكما في الأصل لَ تنعقد; لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغين
 .أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنه وصيه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنته وصيه

قال: أوصيت بنصيب بنت أن يملكه فلان، ومات الأب ثُ ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ لا يرثها; لأنه لا يملك  أن إنساناً  فلو
قاة من مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح; لأن الولاية متلبالوصاية، كذلك الولاية لا تملك بالوصاية، فإذا 

 ع .الشر 
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 ع ( .الشرح الممته .        ) ما بعد الموت فولايته ماتت بموت، أاً نعم ، له أن يوكل ما دام حي
 2فائدة : 

لَافاً بَـيْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ، فيِّ أنََّ  قال ابن قدامة :  لِّلسُّلْطاَنِّ وِّلَايةََ تَـزْوِّيجِّ الْمَرْأةَِّ عِّنْدَ عَدَمِّ أوَْلِّيَائِّهَا أوَْ عَضْلِّهِّمْ . لَا نَـعْلَمُ خِّ
 وَبِّهِّ يَـقُولُ مَالِّكٌ ، وَالشَّافِّعِّيُّ ، وَإِّسْحَاقُ ، وَأبَوُ عُبـَيْدٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِّ .

َّ لَهُ  ) لقوله النب  ُّ مَنْ لَا وَلِِّ  .وَرَوَى أبَوُ دَاوُد  ( فاَلسُّلْطاَنُ وَلِِّ
 ) المغن ( .   الن ِّكَاحِّ كَالْأَبِّ .لِّلسُّلْطاَنِّ وِّلَايةًَ عَامَّةً بِّدَلِّيلِّ أنََّهُ يلَِّي الْمَالَ ، وَيَحْفَظُ الضَّوَالَّ ، فَكَانَتْ لَهُ الْوِّلَايةَُ فيِّ  وَلأَِّن
 ( 
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 هذه حالات : متَّ يجوز تزويج الولِ الأبعد :
 ( . فإَحنْ عَضَلَ الَأقْ رَبُ ) الحالة الأول : 

 أي : منع الولِ الأقرب من تزويجها من كفء وهي ترغبه .
 ( . أَوْ لََْ يَكُنْ أَهْلاً ثانية ) الحالة ال

 أي : كان الولِ الأقرب ليس بأهل ، كأن يكون صغيراً ، أو مجنوناً .
قَطحعَةً لَا تُ قْطَعُ إحلان بحكُلْفَة ،الحالة الثالثة )   ( . وَمَشَقنة   أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُن ْ

 وج الأبعد .أي : إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة فإنه يز 
 هذا حد الغيبة المنقطعة عند الحنابلة : هي الت تقطع بكلفة عرفاً .

 .مرة واحدة ، وهو اختيار القدوري وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة إلا 
  .بحال يفوت الخاطب الكفء باستطلاع رأي الولِ وقيل : أدنى مدة السفر ; لأنه لا نهاية لأقصاه ، وقيل : إذا كان 

 فائدة :
هُمَا :  قال ابن قدامة نـْ دٍ مِّ بِّهِّ .وَمَعْنََ الْعَضْلِّ مَنْعُ الْمَرْأةَِّ مِّنْ التـَّزْوِّيجِّ بِّكُفْئِّهَا إذَا طلََبَتْ ذَلِّكَ ، وَرَغِّبَ كُلُّ وَاحِّ  فيِّ صَاحِّ

ثْلِّ  هَْرِّ مِّ  هَا أوَْ دُونهَُ .وَسَوَاءٌ طلََبَتْ التـَّزْوِّيجَ بمِّ
عُهَا مِّنْ التـَّزْوِّيجِّ بِّدُونِّ  ذََا قاَلَ الشَّافِّعِّيُّ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقاَلَ أبَوُ حَنِّيفَةَ لََمُْ مَنـْ َنَّ عَلَيْهِّمْ فيِّ ذَلِّكَ عَاراً ، وَفِّيهِّ ضَرَرٌ وَبهِّ ثْلِّهَا ; لأِّ مَهْرِّ مِّ

 لِّهِّنَّ .عَلَى نِّسَائِّهَا ، لِّنـَقْصِّ مَهْرِّ مِّثْ 
لًا لََاَ .فإَِّنْ رَغِّبَتْ فيِّ كُفْءٍ بِّعَيْنِّهِّ ، وَأرَاَدَ تَـزْوِّيَجهَا لِّغَيْرِّهِّ مِّنْ أَكْفَائِّهَا ، وَامْتـَنَعَ مِّنْ تَـزْوِّيجِّهَا مِّ   نْ الَّذِّي أرَاَدَتْهُ ، كَانَ عَاضِّ

عُهَ  لًا لََاَ فَأَمَّا إنْ طلََبَتْ التـَّزْوِّيجَ بِّغَيْرِّ كُفْئِّهَا ، فَـلَهُ مَنـْ  .    ) المغن ( .ا مِّنْ ذَلِّكَ ، وَلَا يَكُونُ عَاضِّ
الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين : عضل الولِ موليته ر ( الزواجر عن اقتراف الكبائ )وقد عده بعض العلماء من الكبائر ، جاء في 

 ع .فامتنعن النكاح ، بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لَا ، وهي بالغة عاقلة : 
اكِّمُ بِّتـَزْوِّيجِّهَا إِّنْ لََْ يَكُنِّ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِّلَى أنََّهُ إِّذَا حََقَّقَ الْعَضْل مِّنَ الْوَلِِّ ِّ وَثَـبَتَ ذَلِّكَ عِّنْدَ الْحاَكِّمِّ ، أمََرَهُ الحَْ  ( الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

 تِّ الْوِّلايَةَُ إِّلَى غَيْرِّهِّ .مَقْبُولٍ ، فإَِّنِّ امْتـَنَعَ انْـتـَقَلَ  الْعَضْل بِّسَبَبٍ 
 :لَكِّنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتـَلَفُوا فِّيمَنْ تَـنْتَقِّل إِّليَْهِّ الْوِّلايَةَُ 

مِّ  -فَعِّنْدَ الْحنََفِّيَّةِّ ، وَالشَّافِّعِّيَّةِّ وَالْمَالِّكِّيَّةِّ    . إِّلَى السُّلْطاَنِّ  وَفيِّ رِّوَايةٍَ عَنْ أَحْمَدَ أنََّ الْوِّلايَةََ تَـنْتَقِّل -عَدَا ابْنَ الْقَاسِّ
َّ لَ )  لِّقَوْل النَّبِّ ِّ   ُّ مَنْ لاَ وَلِِّ  ه ( .فإَِّنِّ اشْتَجَرُوا فاَلسُّلْطاَنُ وَلِِّ

زاَلَةِّ الظُّلْمِّ  َّ قَدِّ امْتـَنَعَ ظلُْمًا مِّنْ حَقٍ  تَـوَجَّهَ عَلَيْهِّ فَـيـَقُومُ السُّلْطاَنُ مَقَامَهُ لإِّ  نَ عَلَيْهِّ دَيْنٌ وَامْتـَنَعَ عَنْ قَضَائِّهِّ . ، كَمَا لَوْ كَاوَلأِّنَّ الْوَلِِّ
ُّ الْأقـْرَبُ انْـتـَقَلَتِّ الْوِّلايَةَُ إِّلَى الْوَلِِّ ِّ الْأب ـْ  .عَدِّ وَالْمَذْهَبُ عِّنْدَ الْحنََابِّلَةِّ أنََّهُ إِّذَا عَضَل الْوَلِِّ



 28 

هَةِّ الْأقـْرَبِّ فَمَلَكَهُ الْأبْـعَدُ كَ  لأنه  .مَا لَوْ جُنَّ ، ; وَلأِّنَّهُ يَـفْسُقُ بِّالْعَضْل فَـتـَنْتَقِّل الْوِّلايَةَُ عَنْهُ تَـعَذَّرَ التـَّزْوِّيجُ مِّنْ جِّ
َّ لَهُ فَـيُحْمَل عَلَى مَا إِّذَا عَضَل الْكُ :  فإَِّنْ عَضَل الْأوْلِّيَاءُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحاَكِّمُ ، وَأمََّا قَـوْل النَّبِّ ِّ   ُّ مَنْ لَا وَلِِّ  ) الموسوعة (  ل .السُّلْطاَنُ وَلِِّ
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 أي : وإن زوج المرأة الولِ الأبعد ، أو زوجها أجنب من عير عذر للأقرب لَ يصح النكاح .
 ا .  ) الروض المربع ( .لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقه -أ

 ب . ) المغن ( .هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ; كالميراث . وبهذا فارق القرين لأ -ب
 امرأة عقد لَا ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟ الشيخ ابن عثيمين :سئل 
وجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يز ب : فأجا

في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا 
 ( .قاء الباب المفتوح لقاء ل ه .    )بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولَ يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادت

 فائدة :
 ا .ل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنهفإن لَ يوجد للمرأة ولِ  ولا سلطان، فعن أحمد ما يد : قال ابن قدامة

و جها م إمام مطاع ز أما من لا ولِ لَا فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيه : ابن تيميةوقال 
 ا .أيضاً بإذنه
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 أي : الشرط الرابع من شروط النكاح : الشهادة .
 ن .أن يشهد على عقد النكاح شاهداأي: 

 وهذا قول أكثر العلماء .
 قال به الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

يٍ  ،  قال ابن قدامة :
وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِّ عَبَّاسٍ ، وَسَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ ، وَجَابِّرِّ بْنِّ زيَْدٍ ، وَالحَْسَنِّ ، وَالنَّخَعِّي ِّ ، وَرُوِّيَ ذَلِّكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِّ

 ) المغن ( .       وَقَـتَادَةَ ، وَالثّـَوْرِّي ِّ ، وَالْأَوْزاَعِّي ِّ ، وَالشَّافِّعِّي ِّ ، وَأَصْحَابِّ الرَّأْيِّ .
 ف .   ) بداية المجتهد ( .س رأى هذا داخلاً في باب الإجَاع وهو ضعيوكثير من الناد : قال ابن رشو 

وغيرهم، قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، لَ ومن بعدهم من التابعين  : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب  قال الترمذي
 يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم .

 ل الجمهور بعدة أحاديث فيها ضعف :واستد
 بزيادة وشاهدي عدل .( رواه الدارقطن وهو ضعيف  وشاهدي عدل) لا نكاح إلا بولِ   جابر . قال : قال  عن
لا نكاح إلا بولِ وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن )  قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  عن

 ه ( .سلطان ولِ من لا ولِ لتشاجروا فال
 ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولِ. 

 ر ( .ل أو كثنكاح إلا بولِ وشاهدين ومهر ما قلا )  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
 ل ( . بولِ وشاهدي عدلا نكاح إلال ) قا عن عائشة رضي الله عنها عن النب 

 .لكن يقوي بعضها بعضاً ، كما قال الشوكان  –وإن كانت ضعيفة  –وهذه الأحاديث 
نََّهُ يَـتـَعَلَّقُ بِّهِّ حَقُّ غَيْرِّ الْمُتـَعَاقِّدَيْنِّ ، وَهُ  -ب يوَ الْوَلَدُ ، فاَشْتُرِّطَتْ الشَّهَادَةُ فِّيهِّ ، لِّئَلاَّ يَجْحَدَهُ أبَوُهُ ، فَـيَ ـــــوَلأِّ  . عَ نَسَبُهُ ، بِِِّّلَافِّ الْبـَيْعِّ ـــــضِّ
 د .ولأن في اشتراط الشهادة في عقد النكاح احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأنكحة عن الجحو  -ج
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نكارِّ ، ولأن  الغَرَ  نيل المآرحب بشرح دليل الطالبجاء في )  ضَ ( منْ شروطِّ صحةِّ النكاح : الشهادة عليهِّ ; احتياطاً للنَّسَبِّ خوفَ الإِّ
  "من الشَّهادةِّ إعلانُ النكاحِّ ، وأن لا يكون مستوراً 

 ) المغن ( .    .إلى أنه إذا أعلن النكاح لا يشـترط الشهادة  وذهب بعض العلماء :
 ح .وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا : إن زيادة وشاهدي عدل لا تص

 : لا يثبت في الشاهدين خبر . قال ابن المنذر
 أنها شرط لصحة النكاح . والراجح

شْهَادُ وَحُكِّيَ أيَْضًا عَنْ مَالِّكٍ أنََّهُ وَحُكِّيَ فيِّ الْبَحْرِّ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ وَابْنِّ الزُّبَـيْرِّ وَعَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ مَهْدِّيٍ  وَدَاوُد أنََّهُ لَا يُـعْتَب ـَ قال الشوكاني : رُ الْإِّ
 ، عْلَانُ بِّالن ِّكَاحِّ َنَّ أَحَادِّيثَ الْبَابِّ يُـقَو ِّي بَـعْضُهَا بَـعْضًا، وَالنـَّفْ الْحقَُّ مَا ذَهَبَ إليَْهح الْأَونلُونَ وَ يَكْفِّي الْإِّ " يَـتـَوَجَّهُ إلَى يُ فيِّ قَـوْلِّهِّ: " لَا نِّكَاحَ ; لأِّ

نََّهُ قَدْ اسْتـَلْزَمَ عَدَ  شْهَادُ شَرْطاً لأِّ  ) نيل الأوطار ( .   طمُهُ عَدَمَ الص ِّحَّةِّ وَمَا كَانَ كَذَلِّكَ فَـهُوَ شَرْ الص ِّحَّةِّ، وَذَلِّكَ يَسْتـَلْزِّمُ أنَْ يَكُونَ الْإِّ
 ( 
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 هذه شروط الشهود :
 فلا تقبل شهادة الفاسق . ( أن يكونا عدلين)  
والعدالة معتبرة في الشهادة بنص  ، هي: الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه والعدالة : 

 ة .القرآن والسن
عَْرُوفٍ وَأَشْهِّدُوا ذَوَ قال تعالى )  عَْرُوفٍ أوَْ فاَرِّقُوهُنَّ بمِّ كُوهُنَّ بمِّ  م ( .يْ عَدْلٍ مِّنْكُ فأََمْسِّ

  ؟ان اشتراطها في النكاح أولىا شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف ك: لموجه الدلالة 
 . لا نكاح إلا بولِ وشاهدي عدل(ولحديث عائشة وقد تقدم )  -ب

 د .اط العدالة في الشهو فالحديث حجة على اشتر  
 ق .شهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقو ولأن كل موضع وجبت فيه ال -ج

 ( فلا تصح شهادة الأنثى ، ولا شهادة رجل وامرأتين . كَرَيْنح ) ذ
 ق .لا في النكاح ولا في الطلاأن لا تجوز شهادة النساء في الحدود و  قال الزهري: مضت السنة من رسول الله -أ

 . دفلم يثبت بشهادتهن كالحدو  ولأن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال; -ب
وقتادة وربيعة وعمر بن عبد قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن المسيب  -ج

 ز .العزي
 ولأن هذا الأمر يطلع عليه الرجال . -د

عَقِّدُ بِّشَهَادَةِّ رَجُلٍ وَامْرَأتََـيْنِّ :  قال ابن قدمة  خَعِّي ِّ ، وَالْأَوْزاَعِّي ِّ ، وَالشَّافِّعِّي ِّ .وَهَذَا قَـوْلُ النَّ ، وَلَا يَـنـْ
 بالغين عاقلين . ( مُكَلنفَيْنح ) 
يعَيْنح  )  ( لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به . سَحَ
 أي : فلا بد أن يكون الشاهد ناطقاً لا أخرس .(  ناَطحقَيْنح  )
 ه .مكن من أداء الشهادة فوجوده كعدم يتن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك، فلالأ

 1 فائدة :
 : شهادة عمودي نسب الزوجين والولِ في النكاححكم 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين :
 . ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولِ القول الأول:
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 ة .، وقدمه ابن قداممذهب الإمام أحمد، ووجه في  ، والصحيح عند الشافعية وهذا هو مذهب الحنفية 
ه في هذا العموم ولا وكذا فروع الولِ وأصول،  وع الزوجين وأصولَمافيدخل فر (  لا نكاح إلا بولِ وشاهدي عدل)  عموم قوله ل -أ

 م .مخصص لَ
 كسائر العدول.  ولأنه ينعقد بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، لأنهم أهل الشهادة لذا انعقد بهما النكاح -ب

 . : لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولِالقول الثاني
 ة .، ووجه عند الشافعي وهذا القول هو مذهب الحنابلة 
د حداً ولا )لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلو  قالوا: إن شهادة الابن لا تقبل لوالده وكذا العكس للتهمة; لقول رسول الله  -أ

 ( . مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لَم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة
وموضع الاستدلال في قوله عليه الصلاة والسلام: )ولا ظنين في ولاء ولا قرابة( أي متهم في شهادته بسبب القرابة، والأب يتهم لولده  

 . وكذا العكس
 ( . )فاطمة بضعة من يريبن ما رابها ، ولَذا قال  فروع والأصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسهولأن بين ال 

ع، وهذا القول هو القول الثان في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفرو  :لشيخ ابن عثيمين قال ا
،  ن; خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه ولهنوعة حيث كانت شهادة للإنسا; لأن شهادة الأصول والفروع ممالصحيح بلا شك

  ... كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع
عليه ، فالصواب إذاً  اً للعاقد وحقوق اً بل هو له وعليه ; لأنه يوجب حقوقفالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، 

 ع ( .الشرح الممتب ) الله ، واختارها كثير من الأصحا ، وهو رواية عن أحمد رحمه أنه يصح العقد
 2فائدة : 

 اختلف الفقهاء في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم : 
  .فذهب الحنفية إلى جواز شهادتهم وصحة العقد بها ابتداء 

 .يزوا شهادة كل من يصح أن يكون ولياً للزوجةوذهب المالكية إلى خلاف ما ذهب إليه الحنفية، حيث لَ يج
ء وأما الشافعية، فشهادة الإخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد، فإن وكلا غيرهما من الأوليا

)وهم أصول وفروع الزوجين( جازت  والقاعدة عند الحنابلة أن الشهود إذا كانوا من غير عمودي النسب .في العقد لَ تصح شهادتهما
 والله أعلم .          .شهادتهم، ما لَ يكن الشاهد ابناً للولِ

 3:  فائدة
 حكم شهادة الأعمى :

 ختلف في صحة عقد النكاح بشهادة الأعمى على قولين:ا
 ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.  القول الأول:

 . ، ووجه عند الشافعية وهو قول الإمام أحمد
 . ، وابن حزم ، وهو قول البخاري قال به الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والشعبو  
ا تيقنا الصوت على وجه ن الشهادة في النكاح شهادة على قول فصحت من الأعمى كالشهادة بالاستفاضة، وإنما تعتبر شهادتهما إذأ -أ

 ه .لا يشك في
ل العلم له بذلك كاستمتاعه ، ولا يعرف لَما مخالف في الصحابة لحصو  ، وابن عباس أن قبول شهادة الأعمى مروي عن جابر -ب

 ه .بزوجت
 الأعمى ثبتت السنة بجواز نكاحه ومبايعته وبقبول تأذينه وروايته، فكذا شهادته على ما استيقنه من الأصوات -ج
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 لا ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.  القول الثاني:
 ة .الشافعي ، والصحيح في مذهب وهو مذهب الحنفية

 . لأن الأعمى لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهة -أ
ة في الأعمى قياس الأعمى على الأصم في عدم جواز صحة عقد النكاح بشهادته بجامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم الرؤي -ب

 م .في الأص وعدم السماع
 والراجح الجواز .
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 أي : أن الكفاءة في الدين ليست شرطاً في صحته ، لكن للزوم النكاح ، فلِّمن لَ يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ .
ن كفء لفلان ، أي مساوٍ له ، وكل شيء يساوي شيئاً فهو مكافئ له ، وكُفء و كَفء الكفاءة لغة : المماثلة و المساواة ، فيقال : فلا

 هم ( .المؤمنون تتكافأ دماؤ  ث )و كِّفء والجمع أكفاء و كِّفاء بمعنَ مثلٌ و نظير . و في الحدي
 صة . هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصو  الكفاءة اصطلاحاً :و 

 شرط لصحة النكاح أم لا على أقوال : ءةهل الكفاوقد اختلف العلماء : 
 ) الأعجمي ليس كفواً للعربية ( .     أن النسب معتبر به في الكفاءة ، وهو شرط لصحة النكاح .:  القول الأول

 حديث لا يصح . وهو(  الَْعَرَبُ بَـعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَـعْضٍ ، وَالْمَوَالِِّ بَـعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَـعْضٍ ، إِّلاَّ حَائِّكٌ  لحديث ) -أ
 عن عائشة قالت ) تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم ( رواه ابن ماجه . -ب

 ،ون الكفاءة في النسبالعرب يعدُّ  لأن   ;نصرفت إلى النسباوالكفاءة إذا أطلقت  ،أمر بإنكاح الأكفاء النب  أن   : وجه الاستدلال
 ب .وهو النس ،فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف ،نقصًا وعاراً ويرون ذلك ،ويأنفون من نكاح الموالِ

 لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ( رواه البيهقي .قال عمر )  -ج
 ك .في ذل إلا ممن كافأهن   -وهي الأنساب  -ظاهر في منع عمر ذوات الأحساب  وجه الاستدلال:
 ر .عن عم لكن هذا لا يثبت

 س .وكان كثير الإرسال والتدلي ،ثقة فقيه جليلر : قال ابن حج . ليس حبيبتد فيه
 فإنه لَ يدركه فضلًا عن أن يسمع منه. ،نقطاع بين إبراهيم وعمرالا وفيه

ءة، ، فإذا أطلقت الكفااً وعار  اً ، ويرون ذلك نقصيأنفون من نكاح الموالِ، و ن العرب يعدون الكفاءة في النسبولأقال ابن قدامة :  -د
 ، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين .اً ونقصاً ، ولأن في فقد ذلك عار وجب حملها على المتعارف

 أن النسب معتبر به في الكفاءة ، ولكنه شرط لزوم وليس شرط صحة . القول الثاني :
 وبه قال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في المشهور عنهم .

 بقة ، ولكنهم لَ يحملوها على اشتراط الكفاءة لصحة النكاح ، وإنما جعلوها دالة على اشتراطها للزوم .واستدلوا هؤلاء بالأدلة السا -أ
 ومن المعقول :

 قالوا : أن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها ، فالأمر إليهم في ذلك . -ب
 ير الكفء .أن المعنَ في اشتراط الأولياء في النكاح لكيلا تضع المرأة نفسها عند غ -ج

حق الاعتراض عليه الفرق بين اللزوم والصحة أن كون الكفاءة شرطاً للزوم العقد معناه أن المرأة إذا تزوجت غير كفءٍ كان العقد صحيحًا، وكان لأوليائها  تنبيه :
 .شرطاً للصحة لما صح العقد أصلًا وطلب فسخه دفعًا لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقَّهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة 

 النسب لا اعتبار به في الكفاءة ، وإنما الكفاءة في الدين فقط . أن القول الثالث :
 لمالكية ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم .وبه قال ا
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  .نيةفله الحق أن يتزوج أية مسلمة، ما لَ تكن زا -ما لَ يكن زانياً -أي مسلم  :واختاره ابن حزم فقال
َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ لقوله تعالى )  -أ  ( . إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ اللََِّّّ أتَـْقَاكُمْ إِّنَّ اللََّّ

َّ  وَعَنْ أَبِِّ هُرَيْـرَةَ  -ب نْدٍ ياَ بَنِّ بَـيَ )قاَلَ  أَنَّ الَنَّبِّ  ، وَالْحاَكِّمُ بِّسَنَدٍ جَي ِّدٍ بوُ دَاوُدَ وَاهُ أَ رَ ( وا إِّليَْهِّ" وكََانَ حَجَّامًا، وَانْكِّحُ اضَةَ، أنَْكِّحُوا أبَاَ هِّ

هذه القبيلة ، وهي القبيلة القحطانية الأزدية العربية أن ينكحوا أبا هند ، وهو أحد موالِ بن بياضة المذكورين ، وكان  فأمر النب 
 دنيئة .ومهنة حجاماً والحجامة عند العرب صناعة 

هند مولى بن بياضة ليس من  وأبو ،ين وحده دون غيرهالكفاءة بالد ِّ  ذهب مذهبه في أن   قال الخطابِ: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن
 م .أنفسه

 ب .فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنسا وقال الصنعاني:
َّ   -ج ي أُسَامَةَ  )قاَلَ لََاَ  وَعَنْ فاَطِّمَةَ بِّنْتِّ قَـيْسٍ ; أنََّ الَنَّبِّ  رَوَاهُ مُسْلِّمٌ .( اِّنْكِّحِّ

 ، فهو غير كفؤاً لَا ، لأنها قرشية وهو قد مسه الرق .وكان مولى 
 ة .وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشي قال الخطابي:
 وإن   ،دمــــــية كما تقــــــأسامة مولى وفاطمة قرش فإن   ،على جواز نكاح المولى للقرشية فيه ما يدلُّ ة ( نكحي أساماه ) وقول قال القرطبي:

 ك . ) المفهم ( .و مذهب مالــــــكما ه  ،ين لا النسبة المعتبرة هي كفاءة الد ِّ الكفاء
 ة .البر: وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية ونكاح العربِ القرشي وقال ابن عبد

عَةً فَـقَالَ لََاَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِّنْتِّ الزُّبَـيْرِّ فَـقَ  دَخَلَ رَسُولُ اللهِّ ) عَنْ عَائِّشَةَ ، قاَلَتْ  -د دُنِّ إِّلاَّ وَجِّ الَ لََاَ لَعَلَّكِّ أرََدْتِّ الحَْجَّ قاَلَتْ وَاللََِّّّ لَا أَجِّ
قْدَادِّ بْنِّ الَأسْوَدِّ  ي وَاشْتَرِّطِّي قُولِِّ اللَّهُمَّ محِّل ِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِّ وكََانَتْ حَْتَ الْمِّ  ( رواه البخاري . حُج ِّ

 الكفاءة في النسب غير معتبرة. على أن   ا تزوج بها دلَّ فلمَّ  ،ةمن حلفاء قريشٍ، وضباعة هاشميَّ  بن الأسودالمقداد  أن   وجه الاستدلال:
 ب .لأنها فوقه في النس ;له أن يتزوجها ا جازمَ الكفاءة لا تعتبر بالنسب لَ  فلولا أن   ر :قال ابن حج

هَا -ه يَ اللََُّّ عَنـْ تَـبـَنََّ سَالِّمًا وَأنَْكَحَهُ  يْـفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِّ ربَِّيعَةَ بْنِّ عَبْدِّ شَمْسٍ ، وكََانَ ممَِّّنْ شَهِّدَ بدَْراً مَعَ النَّبِّ ِّ أنََّ أبَاَ حُذَ  )عَنْ عَائِّشَةَ ، رَضِّ
مْرَأةٍَ مِّنَ الأنَْصَارِّ  نْدَ بِّنْتَ الْوَلِّيدِّ بْنِّ عُتْبَةَ بْنِّ ربَِّيعَةَ وَهْوَ مَوْلًى لاِّ يهِّ هِّ  البخاري . ( رواهبِّنْتَ أَخِّ

ا كان مولى أن   وجه الاستدلال:
ً
 .هندًا قرشية في حين أن   ،سالم

ولَ يعتبر فيه  ،قال العين: مطابقته للترجَة تؤخذ من تزويج أبِ حذيفة بنت أخيه هندًا لسالَ الذي تبناه وهو مولى لامرأة من الأنصار 
 ن .يالكفاءة إلا في الد ِّ 

 ن .يوإنما ترُاعى الكفاءة في الد ِّ  ،اح المولى العربيةعلى جواز نك وقال ابن العربِ: فدل  
يهِّ حُكْمُهُ  قال ابن القيم : رٍ  فاَلَ ذِّي يَـقْتَضِّ  . اعْتِّبَارُ الد ينِّ فيِّ الْكَفَاءَةِّ أَصْلًا وكََمَالًا فَلَا تُـزَو جُ مُسْلِّمَةٌ بِّكَافِّرٍ وَلَا عَفِّيفَةٌ بِّفَاجِّ

 فائدة : 
 . وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه -ول بها عند من يق –تعتبر الكفاءة 

وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لَا ثُ زالت كفاءته بأن كان غنياً فافتقر، أو كان صالحاً ثُ انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان  
 . اءةصاحب حرفة شريفة فاحترف غيرها أقل منها، فالزواج باق لا يفسخ لزوال الكف

. فإذا قلنا باشتراطها )يعن الكفاءة( فإنما يعتبر وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده، لَ يبطل النكاح; لأن شروط .. جاء في المغني :
 ة .النكاح إنما تعتبر لدى العقد; وإن كانت معدومة حال العقد فالنكاح فاسد حكمه حكم العقود الفاسد

ءة لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج; لتقلب الأحوال كما هي سنة الحياة; ولأن المرأة في ولأننا لو اشترطنا استمرار الكفا
هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفاءته; بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرها ورضاها بقضاء الله، وفي عرف الناس 

 . كها غير ذليعد بقاؤها ورضاها وفاءً، ونفورها وعدم رضا
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 بفاجر أو كافر ( . 
 
زوج مسلمة

ُ
 ) فلا ت

 : لا يجوز أن تتزوج عفيفة بفاجر ، وهو الزان .أي 
 فيحرم على الرجل أن ينكح زانية ، ويحرم على المرأة أن تنكح زانياً .

 وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق ، واختاره ابن قدامة ، واختاره ابن تيمية .
 ( .  لَا ينَكِّحُ إلاَّ زاَنِّيَةً أوَْ مُشْرِّكَةً وَالزَّانِّيَةُ لَا ينَكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِّكٌ الزَّانِّ  تعالى ) لقوله -أ

ي وهذه الآية للعلماء كلام كثير ، رجح بعض العلماء المعاصرين معناها : أن المرأة إذا تزوجت الرجل الزان ، فإن كانت مستحلة للزنا فه
بتحريم الزنا لكن رضيتْ به فهي زانية ، لأن الراضي كالفاعل ، وكذا الرجل إذا تزوج امرأة يعلم أنها زانية ، فإن  مشركة ، وإن كانت تقر 

 كان مستحلاً له فهو مشرك ، وإن كان مقراً بتحريم الزنا لكنه رضي فهو زان .
س عرض صاحبه ، وعرض من قارنه ومازجه ، ما لا يفعله هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدن : رحمه الله في تفسير الآية السابقة قال السعدي

لا بقية الذنوب. فأخبر أن الزان لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حالهُ حالََا، أو مشركةٌ بالله، لا تؤمن ببعث و 
نِّيَن( أي: حرم عليهم أن يُـنْكِّحوا زانيا، أو جزاء، ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك )وَحُر ِّمَ ذَ  لِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّ

 ) التفسير ( .       . يَـنْكِّحوا زانية
 اً .وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بيان

كََّةَ أَنَّ مَرْثدََ بْنَ أَبِِّ ) وهو ما رواه أبو داود  عَنْ عَمْرِّو بْنِّ شُعَيْبٍ عَنْ أبَِّيهِّ عَنْ جَد ِّهِّ  -ب كََّةَ وكََانَ بمِّ  مَرْثدٍَ الْغَنَوِّيَّ كَانَ يَحْمِّلُ الْأَسَارَى بمِّ
ئْتُ إِّلَى النَّبِّ ِّ   ، فَـقُلْتُ : ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ، أنَْكِّحُ عَناَقَ ؟ قاَلَ: فَسَكَتَ عَن ِّ ، فَـنـَزلََتْ  بغَِّيي يُـقَالُ لََاَ عَنَاقُ وكََانَتْ صَدِّيقَتَهُ . قاَلَ : جِّ

 ( .)وَالزَّانِّيَةُ لَا يَـنْكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِّكٌ( فَدَعَانِّ فَـقَرَأهََا عَلَيَّ ، وَقاَلَ : لَا تَـنْكِّحْهَا 
هَا الز ِّناَ ، وَيدَُل  عَلَ  ود : فيهِّ قال في "عون المعب نـْ نَْ ظَهَرَ مِّ َنَّ فيِّ دَلِّيل عَلَى أنََّهُ لَا يحِّل  لِّلرَّجُلِّ أنَْ يَـتـَزَوَّج بمِّ ى ذَلِّكَ الْآيةَ الْمَذْكُورَة فيِّ الحَْدِّيث لأِّ

رهَا : ) وَحُر ِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن ( فإَِّنَّهُ صَرِّيح فيِّ التَّحْرِّيم" انتهى  . آخِّ
ثـْلَهُ لَا يَـنْكِّحُ الَزَّانِّ الَْمَجْلُودُ إِّلاَّ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  عَنْ أَبِِّ هُريَْـرةََ  -ج  . اوُدرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأبَوُ دَ  ( مِّ

نْهُ الز ِّنَى وكََذَلِّكَ لَا يحِّلُّ لِّ :  قال الشوكاني هَا الز ِّنَى، وَيدَُلُّ وَفِّيهِّ دَلِّيلٌ عَلَى أنََّهُ لَا يحِّلُّ لِّلْمَرْأةَِّ أنَْ تَـتـَزَوَّجَ مَنْ ظَهَرَ مِّ نـْ نَْ ظَهَرَ مِّ  لرَّجُلِّ أنَْ يَـتـَزَوَّجَ بمِّ
رِّهَا: }وَحُر ِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن{ ]النور:  َنَّ فيِّ آخِّ  [ فإَِّنَّهُ صَرِّيحٌ فيِّ التَّحْرِّيمِّ 3عَلَى ذَلِّكَ الْآيةَُ الْمَذْكُورَةُ فيِّ الْكِّتَابِّ لأِّ

 .قبل توبتها  الزانية نكاح أنه يجوزإلى وذهب بعض العلماء : 
 .والشافعية ، والمالكية ، وهو مذهب الحنفية 

لَّ لَكُم مَّا وَرَ اء قال ) النس من ذكر المحرمات من بعد لأن المولى عز وجل   م ( .اء ذَلِّكُ وَأُحِّ
 والراجح التحريم .

الزانية حرام حتَّ تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من  ابن تيمية : نكاحوقال 
 ر .دل عليه الكتاب والسنة والاعتبا وهذا هو الذيه ، منهم أحمد بن حنبل وغير السلف والخلف : 

 1 فائدة :
 الزانية بعد توبتها ؟ حكم نكاح 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
 ولغيره.  ل نكاحها لمن زنا بهايح القول الأول :

 ة .العلماء وهو مذهب الأئمة الأربع من وهذا هو قول الجمهور
( 68ن يَـفْعَلْ ذَلِّكَ يَـلْقَ أثَاَماً )دْعُونَ مَعَ اللََِّّّ إِّلََاً آخَرَ وَلَا يَـقْتـُلُونَ النّـَفْسَ الَّتِّ حَرَّمَ اللََُّّ إِّلاَّ بِّالحَْق ِّ وَلَا يَـزْنوُنَ وَمَ وَالَّذِّينَ لَا يَ لقوله تعالى )  -أ

ُ ( إِّلاَّ مَن تا69َيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَيَخْلُدْ فِّيهِّ مُهَاناً ) اً فأَُوْلئَِّكَ يُـبَد ِّلُ اللََُّّ سَي ِّئَاتهِِّّمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ بَ وَآمَنَ وَعَمِّلَ عَمَلًا صَالحِّ
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يماً ) اً فإَِّنَّهُ يَـتُوبُ إِّلَى اللََِّّّ مَتَاباً 70غَفُوراً رَّحِّ  ( .( وَمَن تاَبَ وَعَمِّلَ صَالحِّ
 وجه الدلالة :

الصالحات، فإن الله يتوب عليهم، ويبدل سيئاتهم  ين يزنون ومن ذكر معهم، إن تابوا وآمنوا وعملواعز وجل صرح بأن الذ أن الله أولًا :
 ت .حسنا
 باب أولى وأحرى . ، فلأن يقبل التوبة من الزنا من أعظم الذنوب الشرك وهو من تقبل التوبة إن القرآن الكريم ذكر أنه ثانياً :

 أن الزانية التائبة لا حل لمن زنا بها أبداً . القول الثاني :
 وهو مروي عن ابن مسعود ، والبراء ، وعائشة .

 أصح .والقول الأول 
 ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا .: ...  قال ابن قدامة

 م ( .وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك ) الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالىفأما حريمها على 
 ) المغن ( .     ولأنها محللة لغير الزان ، فحلت له ، كغيرها .

َ إِّنْ تاَباَ  قال الشنقيطي : هُمَا وَنَـوَياَ أنَْ لَا يَـعُوَدَا إِّلَى اعْلَمْ أنََّ أظَْهَرَ قَـوْلَِْ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ عِّنْدِّي أنََّ الزَّانِّيَةَ وَالزَّانِّ نـْ مِّنَ الز ِّناَ وَندَِّمَا عَلَى مَا كَانَ مِّ
َنَّ التَّاالذَّنْبِّ ، فإَِّنَّ نِّكَاحَهُمَا جَائِّزٌ ، فَـيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَـنْكِّحَهَا بَـعْدَ تَـوْبتَِّهِّمَا ، وَيَجُوزَ نِّكَاحُ غَيْرِّهمَِّ  نْبِّ كَمَنْ لَا ئِّبَ مِّنَ الذَّ ا لََمَُا بَـعْدَ التـَّوْبةَِّ ; لأِّ

 ) أضواء البيان ( ..                           ذَنْبَ لَهُ 
 2فائدة : 

 :كيفية توبة الزانية   
 اختلف العلماء في كيفية توبتها على قولين :

 . ودة إلى الذنبــــعدم الع على ، والعزم ما فات على الذنب، والندم عن ن توبة الزانية كتوبة غيرها، وتكون بالإقلاعأ :الأولالقول 
 .وهذا هو قول الجمهور

 ع .الزنا فتمتن على تراود أن :الثانيالقول 
 ة .مذهب الحنابلمن المشهور  وابن عباس، وهو، وابنه ، عمر  عن وهو مروي
 ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت على كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها" :ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له عن ا رويودليلهم م

 ت .فقد تاب
 القول الأول . والراجح

نوُ . ن قدامة مرجحاً القول الأول : ..قال اب قْلَاعُ عَنْ الذَّنْبِّ ، كَالتّـَوْبةَِّ مِّنْ سَائِّرِّ الذُّ سْتِّغْفَارُ وَالنَّدَمُ وَالْإِّ  بِّ .وَأمََّا التـَّوْبةَُ ، فَهِّيَ الاِّ
 يرُِّيدُهَا عَلَى ذَلِّكَ ، فإَِّنْ طاَوَعَتْهُ فَـلَمْ تَـتُبْ ، وَإِّنْ أبََتْ فَـقَدْ تاَبَتْ . وَرُوِّيَ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ ، أنََّهُ قِّيلَ لَهُ : كَيْف تُـعْرَفُ تَـوْبَـتـُهَا ؟ قاَلَ :

 فَصَارَ أَحْمَدُ إلَى قَـوْلِّ ابْنِّ عُمَرَ ات ِّبَاعًا لَهُ .
يحُ الْأَونلُ  هَا .، فإَِّنَّهُ لَا يَـنْبَغِّي لَمُسْلِّمٍ أنَْ يدَْعُوَ امْرَأةًَ إلَى الز ِّنَى ، وَ  وَالصنحح نـْ  يطَْلبَُهُ مِّ

اَ يَكُونُ فيِّ خَلْوَةٍ ، وَلَا حِّلُّ الْخلَْوَةُ بِّأَجْنَبِّيَّةٍ ، وَلَوْ كَانَ فيِّ  هَا إنمَّ نـْ اَ عَلَى الز ِّنَى ، ثَُُّ لَا  وَلأَِّنَّ طلََبَهُ ذَلِّكَ مِّ هَا الْقُرْآنَ ، فَكَيْفَ يحِّلُّ فيِّ مُراَوَدَتهِّ تَـعْلِّيمِّ
ثْلِّ هَذَا ، وَلأَِّنَّ التـَّوْبةََ مِّنْ سَ يأَْمَنُ إنْ أَجَاب ـَ يَةِّ ، فَلَا يحِّلُّ لِّلتـَّعَرُّضِّ لِّمِّ ائِّرِّ الذُّنوُبِّ ، وَفيِّ حَق ِّ سَائِّرِّ النَّاسِّ ، تْهُ إلَى ذَلِّكَ أَنْ تَـعُودَ إلَى الْمَعْصِّ

 ) المغن ( .   لِّكَ يَكُونُ هَذَا .وَبِّالن ِّسْبَةِّ إلَى سَائِّرِّ الْأَحْكَامِّ ، عَلَى غَيْرِّ هَذَا الْوَجْهِّ ، فَكَذَ 
هذا القول ضعيف لأسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منها : إنه بالمراودة قد تعود بعد  قال الشيخ ابن عثيمين عن القول الأول :

 لن تطيع .ضرة ناس فإنها د لا يأمن على نفسه لو وافقته _ أن المراودة إما بِلوة وهذا حرام وإما بحأن تابت _ وأن هذا المراوِّ 
 3 فائدة :
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َوَازِّ نِّكَاحِّ الْعَفِّيفِّ الزَّانِّيَةَ ، لَا يَـلْزَمُ مِّنْ قَـوْلَِِّّمْ أنَْ يَكُونَ زَوْجُ  قال الشنقيطي :  اَ اعْلَمْ أنََّ الَّذِّينَ قاَلُوا بجِّ نََّهُ إِّنمَّ الزَّانِّيَةِّ الْعَفِّيفُ دَيُّوثاً ; لأِّ
عًا باَتًّا بِّأَنْ يُـراَقِّبـَهَا دَائِّمًا ، وَإِّذَا يَـتـَزَوَّجُهَا لِّيَحْفَظَ  خَرجََ تَـرَكَ الْأبَْـوَابَ مُقْفَلَةً دُونَـهَا ، هَا ، وَيَحْرُسَهَا ، وَيَمنْـَعَهَا مِّنَ ارْتِّكَابِّ مَا لَا يَـنْبَغِّي مَنـْ

دَّةِّ  اَ ، مَعَ شِّ اَ مَنْ يَحْرُسُهَا بَـعْدَهُ فَـهُوَ يَسْتَمْتِّعُ بهِّ هَا شَيْءٌ لَا عِّلْمَ لهَُ بِّهِّ مَعَ  وَأوَْصَى بهِّ نـْ هَا مِّنَ الر ِّيبَةِّ ، وَإِّنْ جَرَى مِّ رَةِّ وَالْمُحَافَظةَِّ عَلَيـْ الْغَيـْ
فْظِّهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِّ فِّيهِّ ، وَلَا يَكُونُ بِّهِّ دَيُّوثاً ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، يَانتَِّهَا وَحِّ ا مَرَّ أنََّ أَكْثَـرَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ عَلَى جَوَازِّ وَقَدْ عَلِّمْتَ ممَِّّ  اجْتِّهَادِّهِّ فيِّ صِّ

نَْعِّ ذَلِّكَ . هِّ ، وَأنََّ جََاَعَةً قاَلُوا بمِّ  نِّكَاحِّ الْعَفِّيفِّ الزَّانِّيَةَ كَعَكْسِّ
احِ 
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 قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد ( .) 
ّ
ن
ُ
 وه

 يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان :أي : المحرمات الت 
 : محرمات إلى الأبـد . فلا حل أبداً . القسم الأول

 محرمات إلى أمد . أي إلى غاية ، فمتَّ زال المانع فإنها حل له . القسم الثاني :
 ( ..... .، والبنات ) فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن : الأمهات وإن علون 

 : المحرمات إلى الأبـد  وهن سبع : القسم الأولهذا 
 ( . بَـنَاتُ الْأُخْتِّ قال تعالى )حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَـنَاتُ الْأَخِّ وَ 

 ) الأمهات وإن علون ( .
 .(  لقوله تعالى )حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ 

 .ويدخل فيهن : الأم والجدات ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم  
 ( .وإن نزلن البنات و) 

 ( . وَبَـنَاتُكُمْ  لقوله تعالى )
 .ويدخل فيهن : بنات الصلب ، وبنات الأبناء ، وبنات البنات وإن نزلن 

 فائدة :
 وحرم البنت ولو كانت من زنا ، وهذا قول جَاهير العلماء . 
 م ( .حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَـتُٰكُمْ وَبَـنـَتُٰكُ  ) تعالى ولهقل-أ

 .هذه ابنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة اقالو : وجه الشاهد
 ا .نيعن المتهم بالز  ء ،في امرأة هلال بن أمية انظروه يعن ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحما قول النب -ب

 .نسب الابن من الزنا لأبيه على الحقيقة، مع أنه خلق بماء غير محترم أن الرسول  : وجه الدلالة
 ي .: يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراع-جريج  في قصة النب وقول -ج

 . بها ولا بناتها لآباء الزان ولا لأولاده م الوطء الحلال فلا حل أم المزنفهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحر :  دوجه الشاه
قالوا : لأنها أشبهت المخلوقة من وطء بشبهة ولأنها بضعة منه فلم حل له كابنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا   -د

 ن .كما لو تخلف لرق أو اختلاف دي
اَ، وَهُوَ سئل ابن تيمية عَنْ بِّنْتِّ الز ِّناَ: هَلْ تُـزَوَّجُ بِّأَ  نْ الْعُلَمَاءِّ أنََّهُ لَا يَجُوزُ التـَّزْوِّيجُ بهِّ الصَّوَابُ بِّيهَا؟ فأََجَابَ: الحَْمْدُ للََِِّّّّ، مَذْهَبُ الجُْمْهُورِّ مِّ

  .الْمَقْطُوعُ بِّهِّ; حَتََّّ تَـنَازعََ الجُْمْهُورُ: هَلْ يُـقْتَلُ مَنْ فَـعَلَ ذَلِّكَ؟ عَلَى قَـوْلَيْن 
 ( .) والأخوات مطلقاً 

 .شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ( ،  وَأَخَوَاتُكُمْ  لقوله تعالى )



 36 

 ( .بنات الأخ ) و  
 أي : ويحرم عليه نكاح بنت أخيه ، لأنه عمها .

 ( . لقوله تعالى )وَبَـنَاتُ الْأَخِّ 
 .ناتهـن وإن نزلن ويدخل فيهن : بنات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ لأب ، وبنات الأخ لأم ، وبنات أبنائهم ، وبنات ب

 ) وبنات الأخوات ( .
 أي : وكذلك يحرم عليه نكاح بنت الأخت ، لأنه خالَا .

 ( . وَبَـنَاتُ الْأُخْتِّ  لقوله تعالى )
 ويدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقة ، وبنات الأخت لأب ، وبنات الأخت من الأم ، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن 

 ت له أو لأحد أصوله ( .) والعمات والخالا 
 ( . لقوله تعالى )وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ 

 العمات جَع عمة ، وهي أخت الأب أو الجد وإن علا ، والخالات : جَع خالة ، وهي أخت الأم ، أو الجدة وإن علت .
احهن لمن حر م الله ذلك عليه من الرجال بإجَاع فكل هؤلاء اللوات سَاهن الله تعالى وبين  حريمهـن محرمات غير جائز نك:  قال ابن جرير

 .جَيع الأمـة لا اختلاف بينهـم 
 . وابن تيمية، والطحاوي ، وممن حكى الإجَاع القرطب  

 1 فائدة :
ُّ إِّنَّا أَحْلَلْنَا لَ أما بنات العمات والأعمام ، وبنات الخالات والأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى ) تِّ آتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ ياَ أيَّـُهَا النَّبِّ كَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ

تِّ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمَا مَلَكَتْ يمِّينُكَ ممَِّّا أفَاَءَ اللََُّّ عَليَْكَ وَبَـنَاتِّ عَم ِّكَ وَبَـنَاتِّ عَمَّاتِّكَ وَبَـنَاتِّ خَالِّكَ وَبَـنَاتِّ خَ  ...( وحكم الأمَّة  الاتِّكَ اللاَّ
 ه.ما لَ يدل دليل على تخصيص حكمه 

 2فائدة : 
 قال السعدي في كتابة ) نور البصائر ( : فالقرابات كلهن حرام ، إلا بنات العم وبنات العمات ، وبنات الأخوال ، وبنات الخالات .

 ) وسبع من الرضاع نظير المذكورات ( .
 أي : ومن المحرمات تأبيداً المحرمات بالرضاع ، وهن سبع نظير المحرمات بالنسب .

 ى التحريم بالرضاع :والدليل عل
 .متفق عليه ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (   قوله

 يحرم بسبب الرضاع نظير ما يحرم بسبب النسب ) من للسببية ( . والمعنى :
 فتحرم عليك أختك من الرضاع كما حرم عليك أختك من النسب ، وحرم عمتك من الرضاع كما حرم عمتك من النسب وهكذا .

ثـْلُهَا مِّنْ الرَّضَاعِّ ، وَهُنَّ الُأمَّهَاتُ ، وَالْبـَنَاتُ ، وَالَأخَوَاتُ كُ   بن قدامة :قال ا ، وَالْعَمَّاتُ ، وَالْخاَلاتُ ، لُّ امْرَأةٍَ حَرمَُتْ مِّنْ النَّسَبِّ حَرُمَ مِّ
لاف: ) يَحْرُمُ مِّنْ الرَّ  وَبَـنَاتُ الَأخِّ ، وَبَـنَاتُ الُأخْتِّ ... لِّقَوْلِّ النَّبِّ ِّ   اً .ضَاعِّ مَا يَحْرُمُ مِّنْ النَّسَبِّ ( مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِّ ... وَلا نَـعْلَمُ فيِّ هَذَا خِّ

 فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ...الخ .

 ( 
ُ
 زوجة أبيهِ ( . –بالعقد  –ويحرم

 ) لا يشترط للتحريم وطء أو خلوة ( . بمجرد العقد الصحيح . أي : ومما يحرم أبداً ، المحرمات بالصهر ، وهن أربع ، ثلاث
 .رابة  ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح قبسبب عقد النكاح ، فليس هناك  إنسانينالصهر هو الاتصال بين 
 أبيه ( .

ُ
 ) زوجة
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 أو لَ يدخل . أي : ومما يحرم بالمصاهرة زوجة الأب وجده وإن علا ، وهذه حرم بمجرد العقد ، دخل بها أبوه
شَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِّيلاً  قال تعالى )  ( . وَلا تَـنْكِّحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِّنَ الن ِّسَاءِّ إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ

 فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حتَّ لو مات أبوك عنها . وكذلك لو طلقها .
 وإن سفل ( .) وزوجة الابن 

 أي : ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك .
 ( . وَحَلائِّلُ أبَْـنَائِّكُمُ الَّذِّينَ مِّنْ أَصْلابِّكُمْ  قال تعالى )

 أي أنه لو كان لابنك زوجة ثُ طلقها فإنها لا حل لك .
 وإن علت ( . ) وأم الزوجة

 لى البنت .أي : وما يحرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدتها وإن علون ، فيحرمن بمجرد العقد ع
 ( .أمَُّهَاتُ نِّسَائِّكُمْ لقوله تعالى ) و 

 ، فإنها لا حل لك ، لأنها أم زوجتك وكذلك جدتها وأم جدتها .اسَها رقية ولَا أم اسَها خديجة : زوجتكمثلاً 
 وهذه حرم بمجرد العقد .

 فائدة :
 م لا ؟ هل حرم عليه زوجته بذلك أ–بالله من ذلك  عياذاً  –ن زنى بأم زوجته حكم م

 .فيه خلاف بين الفقهاء
 .رم عليه زوجته بسبب زناه بأمها إلى أنه ح ذهب الحنفية والحنابلة

 امرأة حلالاً أو حراماً حرُمتْ على أبيهِّ وابنهِّ ، وحرُمتْ عليهِّ أمهاتها وبناتها ( . ئجاء في عمدة الفقه ) ومن وط
 اً .ودخل بها حرمت عليه بنتها إجَاع لمصاهرة ، فإن الرجل لو نكح امرأةوجعلوا هذا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال في حريم ا 

تِّ دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ  تِّ فيِّ حُجُورِّكُمْ مِّنْ نِّسَائِّكُمُ اللاَّ  فإَِّنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ فَلَا جُنَاحَ لقوله تعالى في المحرَّمات من النساء : ) وَرَباَئِّبُكُمُ اللاَّ
 .كُمْ ( عَلَيْ 

 . : إلى أنه لا حرم عليه زوجته بسبب وطئه لأمها بالزنا ; لأن الحرام لا يحر ِّم الحلال وذهب المالكية والشافعية
جََاَعَةٍ وَرُوِّيَ نَحْوُ ذَلِّكَ عَنْ عِّمْراَنَ بْنِّ  وَلَوْ وَطِّئَ أمَُّ امْرَأتَِّهِّ أوَْ بِّنْتـَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِّ امْرأَتَهُُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ، فيِّ رِّوَايةَِّ . .. ة :قال ابن قدام

ُّ وَالنَّخَعِّيُّ ، وَالثّـَوْرِّيُّ ، وَإِّ   .سْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِّ حُصَيْنٍ وَبِّهِّ قاَلَ الحَْسَنُ وَعَطاَءٌ ، وَطاَوُسٌ ، وَمُجَاهِّدٌ ، وَالشَّعْبِّ
 امَ لَا يُحَر ِّمُ .وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أنََّ الْوَطْءَ الحَْرَ  

 .بوُ ثَـوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِّرِّ وَأَ وَبِّهِّ قاَلَ سَعِّيدُ بْنُ الْمُسَي ِّبِّ وَيَحْيََ بْنُ يَـعْمُرَ ، وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِّيُّ ، وَمَالِّكٌ ، وَالشَّافِّعِّيُّ ، 
يُر بِّهِّ الْمَوْطُوءَةُ فِّراَشًا ، فَلَا يُحَر ِّمُ كَوَطْءِّ الصَّغِّيرةَِّ . (الحَْلَالَ لَا يُحَر ِّمُ الحَْراَمُ  )أنََّهُ قاَلَ  لِّمَا رُوِّيَ عَنْ النَّبِّ ِّ   نََّهُ وَطْءٌ لَا تَصِّ  ) المغن ( . وَلأِّ

ه والقول الثان ، الذي ذهب إليه المالكية والشافعية ، قد رجحه جَاعة من أهل التحقيق ، منهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي ، قال رحم
 ل .يظهر أن الزنى لا يحرُم به حلا فيما شهور معروف ، وأرجح القولين دليلاً  : " الخلاف في هذه المسألة مالله

 لو زنى رجل بامرأة فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟: وقال الشيخ ابن عثيمين 
تِّ دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ  الجواب : لا يحرم ، لأنه لا يدخل في الآية ، قال تعالى : تِّ فيِّ حُجُورِّكُمْ مِّنْ نِّسَائِّكُمُ اللاَّ ) وَأمَُّهَاتُ نِّسَائِّكُمْ وَربَاَئِّبُكُمُ اللاَّ

في هذا ... ومع هذا فمذهب  الزانية لا تدخلفإَِّنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِّلُ أبَْـنَائِّكُمُ ( قال ) مَا نَكَحَ آباَؤكُُمْ ( و 
، بل من غرائب العلم أن  اً مؤبد اً ، وحرم عليها أصوله وفروعه حريمالحنابلة أن الزنى كالنكاح ، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولَا وفروعها 

صاهرة لغير عقد صحيح ; يجعل السفاح كالنكاح ، بل من أغرب ما يكون ، وهو من أضعف الأقوال ... والصواب أنه لا أثر في حريم الم
لا أثر له في  فإنه اً المسألة أن كل ما كان طريقه محرموذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح ، فالصواب في هذه 
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 ع ( .متالشرح المة .              ) التحريم والمصاهر 
 ) وبنت الزوجة إن دخل بأمها ( . 

 زوجته ، وهذه حرم إذا دخل بأمها ] وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح [ .أي :ومما يحرم من المصاهرة بنت 
 ) الربيبة بنت الزوجـــة ( .  وهذه هي الربيبة .

تِّ دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ فإَِّنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِّّ قال تعالى )  تِّ فيِّ حُجُورِّكُمْ مِّنْ نِّسَائِّكُمُ اللاَّ  ( .جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  نَّ فَلاوَربَاَئِّبُكُمُ اللاَّ
 وهن [ .م] ومعنَ دخلتم بهن : أي جامعت 

 لو كان لك زوجة ولَا بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام عليك .مثال : 
 .لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع ، فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا حرم 

تِّ فيِّ حُ  لقوله تعالى ) تِّ دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ فإَِّنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِّّنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ( . وَرَباَئِّبُكُمُ اللاَّ  جُورِّكُمْ مِّنْ نِّسَائِّكُمُ اللاَّ
 لكن الآية فيها قيدان :

 أن تكون من نسائكم اللات دخلتم بهن . -اللات في حجوركم   
 ل } الجماع { ، وأما شرط كونها في الحجر فهذا شرط أغلب .لكن أكثر العلماء على أنه يشترط شرط واحد وهو الدخو 

 فائدة :
 .تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتها، ولَ : المراد بالدخول هنا الوطء يعن الجماع، فلو تزوج امرأة وخلا بهاقال الشيخ ابن عثيمين

 
 
ل
ْ
ص
 
 ف

دٍ )
 
م ى أ 

 
 إِل
ُ
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ُ
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ت
 
 (و

 أي إلى غاية ، فمتَّ زال المانع فإنها حل له .، ن حرم إلى أمد هذه النوع الثان من المحرمات ، وهي م
 وهذا القسم نوعان :

 المحرمات لأجل الجمع . الأول :
 المحرمات إلى أمد ، وهن المحرمات لعارض قابل للزوال . الثاني :

تهِِ )  
 
ج
ْ
و
 
 ز
ُ
ت
ْ
 ( . أخ

 .أي : ومما يحرم إلى أمد أخت زوجته . ) المحر م الجمع بينهما ( 
 فيحرم الجمع بين الأختين .

 ( .أنَْ تَجْمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِّ إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ قال تعالى ) و  -أ
 معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح . :  قال ابن جرير

 لى أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح .وقد أجَع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً ع قال ابن كثير :
: والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجَاع ، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء  قال الحافظ ابن حجر

 .البنت من الرضاع 
 ومن الأدلة على التحريم :

نْتِّ أَبِِّ سُفْيَانَ فَـقَالَ بِّ  أُخْتِّ  لْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فيِّ فَـقُ  لَ عَلَىَّ رَسُولُ اللََِّّّ دَخَ )أمُ ِّ حَبِّيبَة بِّنْتِّ أَبِِّ سُفْيَانَ قاَلَتْ حديث  -ب 
خُْلِّيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ ش«أوََحِّب ِّيَن ذَلِّكَ »قُـلْتُ تَـنْكِّحُهَا. قاَلَ « أفَـْعَلُ مَاذَا» نّـَهَا لَا حِّلُّ فإَِّ ». قاَلَ الخَْيْرِّ أُخْتِّ  فيِّ  رِّكَنِّ  ـَ. قُـلْتُ لَسْتُ لَكَ بمِّ
ْتُ أنََّكَ تَخْطُبُ  . قُـلْتُ فإَِّن ِّ «لِِّ   فيِّ  أنَّـَهَا لََْ تَكُنْ ربَِّيبَتِّ  لَوْ »قُـلْتُ نَـعَمْ. قاَلَ «. بِّنْتَ أمُ ِّ سَلَمَةَ »دُرَّةَ بِّنْتَ أَبِِّ سَلَمَةَ. قاَلَ  أُخْبرِّ

 رواه مسلم  .(بَـنَاتِّكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِّكُنَّ  يَّ ا ثُـوَيْـبَةُ فَلاَ تَـعْرِّضْنَ عَلَ ـوَأبَاَهَ  ةِّ أرَْضَعَتْنِّ مِّنَ الرَّضَاعَ  يإِّنّـَهَا ابْـنَةُ أَخِّ  لَّتْ لِِّ مَا حَ  يحَجْرِّ 
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 1فائدة :
 إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لانتفاء الضرر .

لك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز ، وكذلك خالة زوجتك ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك ، كذ
 من الرضاع لا يجوز .

إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى; لأن الممنوع هو الجمع بينهما ; فإذا حصلت ف
 . ختهاالفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلاقة الزوجية ، فجاز له نكاح أ

وله أن ينكح ، وله أن ينكح عمتها ، فله أن ينكح أختها ، إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها :  دقال الشيخ حمد بن عبد الله الحم
فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جَع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها ، أو ،  خالتها وذلك; لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد

 . "ت ، ثُ نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزادمات
  وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن ؟

سبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ، وهو الجمع بين الأقارب الذي ي
 ة ( .فتاوى إسلامي) أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات " . انتهى من 

 )وعمتها وخالتها ( .
 أي : ومما يحرم إلى أمد عمة زوجته ، وخالتها .

َّ  نْ أَبِِّ هُريَْـرةََ عَ   .مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِّ  (يْنَ الَْمَرْأةَِّ وَخَالتَِّهَا لَا يُجْمَعُ بَـيْنَ الَْمَرْأةَِّ وَعَمَّتِّهَا ، وَلَا ب ـَ )قاَلَ  أنََّ الَنَّبِّ
 حريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها .  ففي هذا الحديث :

 ب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها .في هذا دليل لمذه قال النووي :
قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِّرِّ : أَجََْعَ أهَْلُ الْعِّلْمِّ عَلَى الْقَوْلِّ ،  رأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها(والجمع بين الم)في بيان محرمات النكاح  ابن قدامةقال و 

َمْدِّ  -بِّهِّ وَليَْسَ فِّيهِّ  لَافاً ، وَهُمْ الرَّافِّضَةُ وَالْخوََارِّ  -اللََِّّّ  بحِّ جُ ، لََْ يُحَر ِّمُوا ذَلِّكَ ، ولَََْ اخْتِّلَافٌ ، إلاَّ أَنَّ بَـعْضَ أهَْلِّ الْبِّدعَِّ ممَِّّنْ لَا تُـعَدُّ مُخاَلَفَتُهُ خِّ
لَا يُجْمَعُ بَـيْنَ الْمَرْأةَِّ وَعَمَّتِّهَا ، وَلَا بَـيْنَ الْمَرْأةَِّ  ) هُريَْـرةََ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  وَهِّيَ مَا رَوَى أبَوُ يَـقُولُوا بِّالسُّنَّةِّ الثَّابِّتَةِّ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ 

يهَا ، وَلَا الْمَرْأةَُ عَلَى خَالتَِّهَا ، وَلَا الْخاَلةَُ لَا تُـنْكَحُ الْمَرْأةَُ عَلَى عَمَّتِّهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِّنْ  )مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِّ وَفيِّ رِّوَايةَِّ أَبِِّ دَاوُد  (وَخَالتَِّهَا  تِّ أَخِّ
ةِّ بَـيْنَ وَلأَِّنَّ الْعِّلَّةَ فيِّ حَْرِّيمِّ الجَْمْعِّ بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِّ إيقَاعُ الْعَدَاوَ  (عَلَى بِّنْتِّ أُخْتِّهَا ، لَا تُـنْكَحُ الْكُبـْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبـْرَى 

مِّ الْمُحَرَّمِّ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِّيمَا ذكََرْناَ لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِّكُمْ  )فإَِّنْ احْتَجُّوا بِّعُمُومِّ قَـوْلِّهِّ سُبْحَانهَُ : ،  الْأقَاَرِّبِّ ، وَإِّفْضَاؤُهُ إلَى قَطِّيعَةِّ الرَّحِّ  (وَأُحِّ
اَ رَوَيْـنَا  ) المغن (  ه .  خَصَّصْنَاهُ بمِّ

 1دة : فائ
 ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( رواه ابن حبان . الحكمة من ذلك ، فقال  بين  

 وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة .
 ام .: ... وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرح قال السعدي

 في عقد واحد فسد ( .
ُ
ه
 
 بين من لا يجوز الجمع بين

 
 جمع

ْ
 ) فإن

 فسد العقد . أي :
فلا يصح العقد لا على ا ، ، فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهمبأن يقول الأب للشخص: زوجتك ابنتَّ هاتين، فيقول: قبلت. مثاله : ..

 .                     ) الشرح الممتع ( . هذه، ولا على هذه
 أو يعقد على امرأة وعمتها ، أو على امرأة وخالتها ، فيفسد العقد .

نََّهُ لَا مَزِّيَّةَ دَ ـدٍ فَسَ ـقْدٍ وَاحِّ ـفإَِّنْ تَـزَوَّجَهُمَا فيِّ عَ  :ال ابن قدامةق حْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَى; لأِّ  )المغن(  .دِّ أوَْ بَـعْدَهُ ـقْ ــحَالَ الْعَ  وَاءٌ عَلِّمَ بِّذَلِّكَ ــ، وَسَ لإِِّّ
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 إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى ، فبطل فيهما .: فإن تزوج أختين في عقد واحد بطل فيهما ، لأن  وقال في الكافي
 الثاني منهما ( .) 

َّ
 كانا في عقدينِ لم يصح

ْ
 وإن
 وإن كان كل واحدة بعقد ، فنكاح الثان مفسوخ باطل .أي : 

 بطل الثان .كأن يعقد على امرأة ثُ بعد فترة عقد على أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، فإن الذي يصح هو العقد السابق وي
نََّهُ لََْ يَحْصُلْ فِّيهِّ جََْعٌ ، وَنِّكَاحُ  قال ابن قدامة : يحٌ ; لأِّ نَّ بِّهِّ يَحْصُلُ الثَّانِّيَةِّ باَطِّلٌ ; لأَِّ  فإَِّنْ تَـزَوَّجَ إحْدَاهُماَ بَـعْدَ الْأُخْرَى فنَِّكَاحُ الْأُولَى صَحِّ

 . ) المغن ( .الجَْمْعُ 
 فائدة :

مَا بِّالتَّحْرِّيمِّ ، وَدُخُولَِِّّمَا فيِّ عُمُومِّ رمُُ الجَْمْعُ بَـيْنَ ابْـنَتَْ الْعَم ِّ ، وَابْـنَتَْ الْخاَلِّ فيِّ قَـوْلِّ عَامَّةِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ لِّعَدَمِّ النَّص ِّ فِّيهِّ وَلَا يحَْ :  قال ابن قدامة
لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِّكُمْ ) قَـوْله تَـعَالَى   .         ) المغن ( .خْرَى لَوْ كَانَتْ ذكََراً لُّ لََاَ الْأُ وَلأَِّنَّ إحْدَاهُماَ حِّ  (وَأحُِّ

. ) 
ً
ه أُختانِ اختار منهما واحدة

 
 وتحت

 
 كافر

 
و أسلم

 
 ) ول

 أي : فمن أسلم وحته أختان خُير  ، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة .
يْـلَمِّي ِّ ، عَنْ أبَِّ  رُوزَ الدَّ طلَ ِّقْ أيَّـَتـَهُمَا  : قُـلْتُ : ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ ! إِّن ِّ أَسْلَمْتُ وَحَْتِّ أُخْتَانِّ ، فَـقَالَ رَسُولُ اَللََِّّّ  )يهِّ قاَلَ عَنِّ الَضَّحَّاكِّ بْنِّ فَـيـْ

ئْتَ   د .رَوَاهُ أَحمَْ  (شِّ
 . ومن أسلم وحته أختان لزمه أن يختار إحداهما:  قال ابن قدامة

 . رواه أبو داود (طلق أيهما شئت)ال : قلت: يا رسول الله إن أسلمت وحت أختان قال: لما روى الضاحك بن فيروز عن أبيه ق 
 .ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع  

 ) الكافي ( ..  وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن جَعهما محرم 
 أكثر من أربع ( . 

 
 أن يجمع

ِّ
 ) وليس للحر

 يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد .أي : و 
 وقد حكى الإجَاع  على ذلك غير واحد ، منهم ) ابن حجر ، وابن قدامة ، وابن كثير ( .

 ( . قال تعالى )فاَنْكِّحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّنَ الن ِّسَاءِّ مَثْـنََ وَثُلاثَ وَربُاَعَ 
 .، وإن شاء ثلاثاً ، وإن شاء أربعاً أي إن شاء أحدكم اثنتين  

 . من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله  واتفقوا على أن نكاح أكثر : قال ابن حزم
 .حرار من الرجال، وذلك للأاً اتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معد : ووقال ابن رش

لا مشاركة  مة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النب وهذا إجَاع أن أحداً من الأ:  ال الإمام البغويوق
 ي ( .تفسير البغو ا .  ) معه لأحد من الأمة فيه

المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد  الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: )وقد دلت سنة رسول الله و 
 ( .أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ول الله غير رس

: وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من قال ابن كثير
 ر .أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حص

 تعالى : مثنَ وثلاث ورباع ( .وقد بوب البخاري ) باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله 
 : أما حكم الترجَة فبالإجَاع إلا قول من لا يعتد بِلافه من رافضي ونحوه . قال الحافظ ابن حجر

ُّ )  عن ابن عمر نـْهُنَّ أرَْبَـعًا أنَْ يَـتَخَيـَّ  أنََّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلهَُ عَشْرُ نِّسْوَةٍ ، فأََسْلَمْنَ مَعَهُ ، فأََمَرهَُ الَنَّبِّ مِّْذِّ ( رَ مِّ  ي .رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالَتر ِّ
 أن له أن يجمع أكثر من أربع . من خصوصيات النب  -
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 وأما ملك اليمين : فله أن يطأ ما شاء . -
دَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ (قال تعالى   ولَ يقيد ) فَـوَاحِّ

 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .. ( ولَ يحدد . قال تعالى ) والذين هم لفروجهم حافظون
 فيجوز أن يطأ من ملك اليمين ما أراد .

 فائدة :
 حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع .

 أنه من أسلم وحته أكثر من أربع نسوة ، فإنه يتخير منهن أربعاً ويطلق الباقي .
 لَمَ عَلَى أَكْثَـرَ مِّنْ أرَْبعَِّ نِّسْوَةٍ أوَْ عَلَى أُخْتـَيْنِّ فِّيمَنْ أَسْ  فَصْلٌ فيِّ حُكْمِّهِّ قال ابن القيم : 

هُمَا  يَ اللَُّ  عَنـْ نـْهُن  أرَْبَـعًا  أنَ  غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَحَْتَهُ عَشْرُ نِّسْوَةٍ فَـقَالَ لَهُ الن بِّ  ) فيِّ التـ رْمِّذِّي  عَنْ ابْنِّ عُمَرَ رَضِّ وَفيِّ طرَِّيقٍ أُخْرَى :  (اخْتـَرْ مِّ
يْـلَمِّي  وَحَْتَهُ أُخْتَانِّ فَـقَالَ لهَُ الن بِّ  ، فاَرِّقْ سَائِّرَهُن  وَ  رُوزُ الد  ئْتَ  وَأَسْلَمَ فَـيـْ فَـتَضَم نَ هَذَا الحُْكْمُ صِّح ةَ نِّكَاحِّ الْكُف ارِّ وَأنَ هُ ، اخْتـَرْ أيَ ـتـَهُمَا شِّ

قِّ لأَِّ  دٍ فَ لَهُ أنَْ يَخْتَارَ مَنْ شَاءَ مِّنْ الس وَابِّقِّ وَالل وَاحِّ سَدَ ن هُ جَعَلَ الخِّيرةََ إليَْهِّ وَهَذَا قَـوْلُ الجُْمْهُورِّ . وَقاَلَ أبَوُ حَنِّيفَةَ إنْ تَـزَو جَهُن  فيِّ عَقْدٍ وَاحِّ
 ت .نِّكَاحُ الجَْمِّيعِّ وَإِّنْ تَـزَو جَهُن  مُتـَرتَ ـبَاتٍ ثَـبَ 

 أكثر من زوجتين ( .
 
 ) ولا للعبد أن يجمع
 ع أكثر من اثنتين ، لأنه قول عمر وعلي وغيرهما ولا مخالف لَما .أي : لا يجوز للعبد أن يجم
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 أي : ومن المحرمات إلى أمد ، المرأة الت في عدتها من الغير ، فلا يحل لأحد نكاحها حتَّ تنقضي عدتها .
لُ لقوله تعالى )   ولا تعقدوا عقد النكاح حتَّ تنتهي العدة : ( أي  غَ الْكِّتَابُ أَجَلَهُ وَلا تَـعْزِّمُوا عُقْدَةَ الن ِّكَاحِّ حَتََّّ يَـبـْ

 : انقضاء العدة .ببلوغ الكتاب أجلهوالمراد : 
 وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة.

لُغَ المعتدة لا يجوز لَا أن تنكح في عدتها ، إجَاعاً ، أي عدة كانت ; لقول الله ة :قال ابن قدام  تعالى : )وَلَا تَـعْزِّمُوا عُقْدَةَ الن ِّكَاحِّ حَتََّّ يَـبـْ
 ل .الْكِّتَابُ أَجَلَهُ( .. وإن تزوجت ، فالنكاح باط

نْ طَلَاقٍ أوَْ مَوْتٍ أوَْ فَسْخٍ أوَْ جْنَبِّ ِّ نِّكَاحُ الْمُعْتَدَّةِّ أيًَّا كَانَتْ عِّدَّتُـهَا مِّ عَلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ لِّلأْ اتّـَفَقَ الْفُقَهَاءُ  ( الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
هَةٍ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِّيًّا أمَْ باَئِّنًا ب ـَ نُونةًَ صُغْرَى أوَْ كُبـْرَىشُبـْ خْتِّلَاطِّ وَمُرَ وَذَلِّكَ لحِِّّفْظِّ الأْ .  يـْ اَ مِّنَ الاِّ اعَاةً لحَِّق ِّ الزَّوْجِّ نْسَابِّ وَصَوْنهِّ

 ل .وَّ الأْ 
 1 فائدة :

ذا وقع فإنه يجب التفريق بينها وبين زوجها الثان ، ثُ تكمل عدتها من الأول ، ثُ إذا فرغت من عدة الأول جاز للثان أن يعقد عليها فإ
  .عقداً جديداً 

اَ ، إجََْ  :قال ابن قدامة  ةٍ كَانَتْ  اعًاوَجَُْلَةُ الْأَمْرِّ أنََّ الْمُعْتَدَّةَ لَا يَجُوزُ لََاَ أنَْ تَـنْكِّحَ فيِّ عِّدَّتهِّ  .، أَيَّ عِّدَّ
لُغَ الْكِّتَابُ أَجَلَهُ  )لِّقَوْلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى    ( .وَلَا تَـعْزِّمُوا عُقْدَةَ الن ِّكَاحِّ حَتََّّ يَـبـْ

يَاهِّ ، وَ  يَ إلَى اخْتِّلَاطِّ الْمِّ مِّ لِّئَلاَّ يُـفْضِّ َتْ لِّمَعْرِّفَةِّ بَـراَءَةِّ الرَّحِّ اَ اعُْتُبرِّ ةَ إنمَّ  امْتِّزاَجِّ الْأنَْسَابِّ .وَلأَِّنَّ الْعِّدَّ
نَّـَهَا مَمنُْوعَةٌ مِّنْ الن ِّكَاحِّ لحَِّق ِّ الزَّوْجِّ الْأَوَّلِّ ، فَكَانَ نِّكَ  هِّ ، وَيجِّبُ وَإِّنْ تَـزَوَّجَتْ ، فاَلن ِّكَاحُ باَطِّلٌ ; لأِّ احًا باَطِّلًا ، كَمَا لَوْ تَـزَوَّجَتْ وَهِّيَ فيِّ نِّكَاحِّ

ن ـَ نَهُ وَبَـيـْ نََّهُ باَطِّلٌ لَا تَصِّ أنَْ يُـفَرَّقَ بَـيـْ اَ ، وَلَا تَـنـْقَطِّعُ بِّالْعَقْدِّ الثَّانِّ ; لأِّ َالَِّ اَ فاَلْعِّدَّةُ بحِّ يُر بِّهِّ الْمَرْأةَُ فِّراَشًا ، وَلَا يُسْتَحَقُّ عَليَْهِّ هَا ، فإَِّنْ لََْ يدَْخُلْ بهِّ
لَهُ . بِّالْعَقْدِّ شَيْءٌ ، وَتَسْقُطُ سُكْنَاهَا وَنَـفَقَتـُهَا عَنْ الزَّوْجِّ  ةُ سَوَاءٌ عَلِّمَ التَّحْرِّيَم أوَْ جَهِّ زٌ ، وَإِّنْ وَطِّئـَهَا ، انْـقَطَعَتْ الْعِّدَّ نَّـَهَا ناَشِّ  الْأَوَّلِّ ; لأِّ
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 ثُ قال :
نـَهُمَا ، فإَِّنْ فاَرقََـهَا أوَْ ف ـُ ةَ الْأَوَّلِّ ; إذَا ثَـبَتَ هَذَا ، فَـعَلَيْهِّ فِّراَقُـهَا ، فإَِّنْ لََْ يَـفْعَلْ ، وَجَبَ التـَّفْرِّيقُ بَـيـْ هَا أنَْ تُكْمِّلَ عِّدَّ نـَهُمَا ، وَجَبَ عَلَيـْ ر ِّقَ بَـيـْ

ةَ الْأَوَّلِّ ، وَجَ  يحٍ ، فإَِّذَا أَكْمَلَتْ عِّدَّ َنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ ، وَعِّدَّتهُُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فيِّ نِّكَاحٍ صَحِّ هَا أنَْ تَـعْتَدَّ مِّنْ الثَّانِّ ، وَلَا تَـتَدَالأِّ خَلُ بَ عَلَيـْ
نَّـَهُمَا مِّنْ رَجُلَيْنِّ . تاَنِّ ; لأِّ  ) المغن ( .               الْعِّدَّ

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، ،  قد أجَع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة قال ابن كثير :
وذهب الإمام مالك إلى أنها حرم ،  ل له أن يخطبها إذا انقضت عدتهالا حرم عليه، بوهل حرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها 

 ) التفسير ( .       عليه على التأبيد. 
 2فائدة : 

فَـهُمَا زاَنِّيَانِّ ، عَلَيْهِّمَا حَدُّ الز ِّناَ ، وَلَا مَهْرَ لََاَ ، وَإِّذَا تَـزَوَّجَ مُعْتَدَّةً ، وَهُماَ عَالِّمَانِّ بِّالْعِّدَّةِّ ، وَحَْرِّيمِّ الن ِّكَاحِّ فِّيهَا ، وَوَطِّئـَهَا ،  قال ابن قدامة :
 وَلَا يَـلْحَقُهُ النَّسَبُ .

 وَإِّنْ كَاناَ جَاهِّلِّيَن بِّالْعِّدَّةِّ ، أوَْ بِّالتَّحْرِّيمِّ ، ثَـبَتَ النَّسَبُ ، وَانْـتـَفَى الحَْدُّ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ .
 ( 
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 ) الزنا : فعل الفاحشة في قبُل أو دُبرُ ( . أي : ومما يحرم إلى أمد : نكاح الزانية حتَّ تتوب .
 وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ، وأن الراجح حريم نكاح الزانية حتَّ تتوب ، وكذا يحرم على العفيفة أن تنكح الزان حتَّ يتوب .

 1فائدة : 
 )حتَّ تتوب ( اختلف العلماء في كيفية توبتها : قوله

 ، ورجح ذلك ابن قدامة .كغيرها والراجح أن تتوب وتقلع عن ذلك  
قْلَاعُ عَنْ الذَّنْبِّ ، كَالتـَّوْبةَِّ مِّنْ سَائِّرِّ الذُّنوُ  قال ابن قدامة : سْتِّغْفَارُ وَالنَّدَمُ وَالْإِّ  بِّ .وَأمََّا التـَّوْبةَُ ، فَهِّيَ الاِّ

 فَـلَمْ تَـتُبْ ، وَإِّنْ أبََتْ فَـقَدْ تاَبَتْ  يَ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ ، أنََّهُ قِّيلَ لَهُ : كَيْف تُـعْرَفُ تَـوْبَـتـُهَا ؟ قاَلَ : يرُِّيدُهَا عَلَى ذَلِّكَ ، فإَِّنْ طاَوَعَتْهُ وَرُوِّ 
 فَصَارَ أَحْمَدُ إلَى قَـوْلِّ ابْنِّ عُمَرَ ات ِّبَاعًا لَهُ .

يحُ الْأَونلُ   : وَالصنحح
هَا .  نـْ  فإَِّنَّهُ لَا يَـنْبَغِّي لَمُسْلِّمٍ أنَْ يدَْعُوَ امْرأَةًَ إلَى الز ِّنَى ، وَيَطْلبَُهُ مِّ

اَ يَكُونُ فيِّ خَلْوَةٍ ، وَلَا حِّلُّ الْخلَْوَةُ بِّأَجْنَبِّيَّةٍ ، وَلَوْ كَانَ فيِّ  هَا إنمَّ نـْ هَا الْقُرْآنَ ، فَكَ  وَلأَِّنَّ طلََبَهُ ذَلِّكَ مِّ اَ عَلَى الز ِّنَى تَـعْلِّيمِّ  .يْفَ يحِّلُّ فيِّ مُراَوَدَتهِّ
ثْلِّ هَذَا   يَةِّ ، فَلَا يحِّلُّ لِّلتـَّعَرُّضِّ لِّمِّ  .ثَُُّ لَا يأَْمَنُ إنْ أَجَابَـتْهُ إلَى ذَلِّكَ أنَْ تَـعُودَ إلَى الْمَعْصِّ

                 هِّ ، فَكَذَلِّكَ يَكُونُ هَذَا .ــــــرِّ الْأَحْكَامِّ ، عَلَى غَيْرِّ هَذَا الْوَجْ ــــــنَّاسِّ ، وَبِّالن ِّسْبَةِّ إلَى سَائِّ ائِّرِّ الـــــــــوَلأَِّنَّ التـَّوْبةََ مِّنْ سَائِّرِّ الذُّنوُبِّ ، وَفيِّ حَق ِّ سَ 
 ) المغن ( .

 2 فائدة :
 عدتها ( اختلف العلماء في عدة الزانية : قوله ) وتنقضي

 ثلاث حيض كغيرها . فقيل :
 لة .الحناب وهذا مذهب

نْهُ ، كَوَطْءِّ الشُّبـْهَةِّ  قال ابن قدامة معللًا لَذا القول : لأنه مِّ ، فَـوَجَبَتْ الْعِّدَّةُ مِّ وَأمََّا وُجُوبُـهَا كَعِّدَّةِّ الْمُطلََّقَةِّ ، ، وَطْءٌ يَـقْتَضِّي شَغْلَ الرَّحِّ
لَةٍ ، كَالْمَ  ةٍ كَامِّ راَؤُهَا بِّعِّدَّ نَّـَهَا حُرَّةٌ فَـوَجَبَ اسْتِّبـْ هَةٍ .فَلأِّ  ) المغن ( .    وْطوُءَةِّ بِّشُبـْ

 عدة ، وإنما استبراء بحيضة .ليس عليها  وقيل :
 واختار هذا القول ابن تيمية .
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 وهو الراجح .
 اخْتـَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِّ عِّدَّةِّ الزَّانِّيَةِّ عَلَى ثَلاثَةَِّ أقَـْوَالٍ ::  ( الموسوعة الفقهية الكويتيةوقد جاء في ) 

هَا ، حَامِّلاً كَانَتْ أوَْ غَيـْرَ حَامِّلٍ  : ذَهَبَ الْحنََفِّيَّةُ وَالشَّافِّعِّيَّةُ  ونلالْقَوْل الأْ  ةَ عَلَيـْ  .وَالثّـَوْرِّيُّ إِّلَى أنََّ الزَّانِّيَةَ لاَ عِّدَّ
يٍ  

 . وَهُوَ الْمَرْوِّيُّ عَنْ أَبِِّ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِّ
 .لَدُ لِّلْفِّراَشِّ وَلِّلْعَاهِّرِّ الحَْجَرُ الْوَ :  وَاسْتَدَلُّوا بِّقَوْل الرَّسُول  
بُ الْعِّدَّةَ     .وَلأِّنَّ الْعِّدَّةَ شُرِّعَتْ لحِِّّفْظِّ النَّسَبِّ ، وَالز ِّناَ لاَ يَـتـَعَلَّقُ بِّهِّ ثُـبُوتُ النَّسَبِّ ، وَلاَ يوُجِّ

ةَ الْمُطلََّقَةِّ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَدَى الْمَالِّكِّيَّةِّ وَالْحنََابِّلَةِّ فيِّ  الْقَوْل الثنانيح  اَ تَـعْتَدُّ عِّدَّ َّ بهِّ  .  الْمَذْهَبِّ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِّليَْهِّ الحَْسَنُ وَالنَّخَعِّيُّ : أنََّ الْمَزْنِّ
راَؤُهَا بِّعِّ   نّـَهَا حُرَّةٌ فَـوَجَبَ اسْتِّبـْ ََ نْهُ ، وَلأِّ مِّ ، فَـوَجَبَتِّ الْعِّدَّةُ مِّ ي شُغْل الرَّحِّ نَّهُ وَطْءٌ يَـقْتَضِّ هَةٍ ، وَلأِّنَّ دَّ لأِّ لَةٍ قِّيَاسًا عَلَى الْمَوْطوُءَةِّ بِّشُبـْ ةٍ كَامِّ

عْتِّدَادِّ اشْتَبَهَ وَلَدُ الزَّوْجِّ بِّالْوَلَدِّ مِّنَ الز ِّناَ ، فَلَا يَحْصُل اَ إِّذَا تَـزَوَّجَتْ قَـبْل الاِّ َّ بهِّ فْظُ النَّسَبِّ  الْمَزْنِّ  . حِّ
دَةٍ ذَهَبَ الْمَالِّكِّيَّةُ  الْقَوْل الثنالحثُ : َيْضَةٍ وَاحِّ  .فيِّ قَـوْلٍ ، وَالْحنََابِّلَةُ فيِّ رِّوَايةٍَ أخُْرَى إِّلَى أنََّ الزَّانِّيَةَ تُسْتَبـْرأَُ بحِّ

َدِّيثِّ : لاَ تُوطأَُ حَامِّلٌ حَتََّّ تَضَعَ ، وَلَا غَيـْرُ ذَاتِّ حَمْلٍ حَتََّّ حِّيضَ حَيْضَةً .    وَاسْتَدَلُّوا بحِّ
هَا وَطْؤُهَا قَـبْل الْوَضْعِّ ات ِّفَاقاً ، وَإِّذَا كَانَتِّ الزَّانِّيَةُ غَي ـْأمََّا الْحاَمِّل مِّ  تنبيه : رَ مُتـَزَو ِّجَةٍ فإَِّنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ نْ زِّناً أوَْ مِّنْ غَصْبٍ فَـيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِّ

هَا وَجَبَ فَسْخُهُ . راَءِّ ، فإَِّنْ عَقَدَ عَلَيـْ سْتِّبـْ هَا زَمَنَ الاِّ  عَلَيـْ
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، ثُ يطلقها بعد ) نكاح رغبة ( أي : ومن المحرمات إلى أمد مطلقته ثلاثاً ، فإنها حرم عليه حتَّ تنكح زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً 
 ذلك ، فيجوز للأول إعادتها .

عَْرُوفٍ أوَْ تَسْرِّيحٌ بِّإِّحْسَانٍ لطَّلَاقُ مَرَّتاَنِّ فإَِّمْ لقوله تعالى ) ا فَلَا حِّلُّ لهَُ مِّن بَـعْدُ حَتَََّّ ( يعن الثالثة ) فإَِّن طلََّقَهَا ... ( ثُ قال ) ... سَاكٌ بمِّ
رَهُ   ( . تنَكِّحَ زَوْجًا غَيـْ

 1فائدة : 
 فمن طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ، فإنها لا ترجع إليه إلا بشروط :

 تنكح زوجاً غيره . أن الشرط الأول :
 لقوله تعالى ) فإَِّنْ طلََّقَهَا ] يعن الثالثة [ فَلا حِّلُّ لَهُ مِّنْ بَـعْدُ حَتََّّ تَـنْكِّحَ زَوْجاً غَيـْرَه ( . -أ

فَـتـَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِّ بْنَ الزَّبِّيرِّ  يفَـبَتَّ طَلاقَِّ  نِّ فَـقَالَتْ كُنْتُ عِّنْدَ رِّفاَعَةَ فَطلََّقَ   جَاءَتِّ امْرَأةَُ رِّفاَعَةَ إِّلَى النَّبِّ ِّ ) عَائِّشَةَ قاَلَتْ ولحديث  -ب
ثْلُ هُدْبةَِّ الثّـَوْبِّ فَـتَبَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّّ  عِّ » فَـقَالَ  وَإِّنَّ مَا مَعَهُ مِّ لَتَهُ وَيذَُوقَ  يحَتََّّ تَذُوقِّ ، إِّلَى رِّفاَعَةَ لَا  يأتَرُِّيدِّينَ أنَْ تَـرْجِّ لَتَكِّ  عُسَيـْ « .  عُسَيـْ

 ( متفق عليه . هَرُ بِّهِّ عِّنْدَ رَسُولِّ اللََِّّّ ـعُ هَذِّهِّ مَا تجَْ ـؤْذَنَ لَهُ فَـنَادَى ياَ أبَاَ بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَ ـالِّدٌ بِّالْبَابِّ يَـنْتَظِّرُ أنَْ يُ ـرٍ عِّنْدَهُ وَخَ ـقاَلَتْ وَأبَوُ بَكْ 
، فقد جاء  وهذا الراجحطلقها الطلقة الأخيرة ،  ويحتمل أنهالق البتة ، : أنت ط يحتمل أنه قال لها[ البت بمعنَ القطع . ] فبت طلاقي

 عند البخاري : ) طلقن آخر ثلاث تطليقات ( فيكون طلقها ثُ راجعها ثُ طلقها ثُ راجعها ثُ طلقها .
ضم الَاء وسكون الدال هو طرف [ هدبة ب ] مثل هدبة الثوب[ الزَّبِّير : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة . ] عبد الرحمن بن الزنبير

[ العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في  ] عسيلتهالثوب ، وأرادت أن ذكره يشبه الَدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار .
 الفرج ، قال الجمهور : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة .

 أن يجامعها في الفرج .الشرط الثاني : 
 .لا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج، و يلة منهاالحل على ذواق العس ( فعلق النب حتَّ يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته):  لقوله -أ

 ولقوله ) حتَّ تنكح زوجاً غيره ( فالمراد بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة السابق . -ب
. يب، إلا سعيد بن المساء على اشتراط الجماع لتحل للأول: أجَع العلملا بد من الجماع، قال ابن المنذرهور العلماء أنه وهذا مذهب جَ
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 يعن أنه قال : يكفي العقد .
لَتك( كِّنَايةَ عَنْ الجِّمَاع، شَبَّهَ لَذَّته بِّلَ ، )لَا  رحمه الله : قَـوْله  قال النووي لَته وَيذَُوق عُسَيـْ  ذَّةِّ الْعَسَل وَحَلَاوَته.حَتََّّ تَذُوقِّي عُسَيـْ

 يُـفَارِّقهَا، وَتَـنـْقَضِّي عِّدَّتهاَ . فأََمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيـْهَا وَفيِّ هَذَا الحَْدِّيث : أنََّ الْمُطلََّقَة ثَلَاثاً لَا حِّل  لِّمُطلَ ِّقِّهَا حَتََّّ تَـنْكِّح زَوْجًا غَيْره ، وَيَطأَهَا ثَُُّ 
. لُغ فَلَا يبُِّيحهَا لِّلْأَوَّلِّ  هُ هَذَا الحَْدِّيث" انتهى. وَبِّهِّ قاَلَ جَِّيع الْعُلَمَاء مِّنْ الصَّحَابةَ وَالتَّابِّعِّيَن فَمَنْ بَـعْدهمْ، إلا سعيد بن المسيب، وَلَعَلَّه لََْ يَـبـْ

 عسيلتها وتذوق عسيلته، ببيان المراد من كتاب الله تعالى ، وأنها لا حل للأول حتَّ يذوق الثان ومع تصريح النب :  قال ابن قدامةو 
  ( .المغنه .          ) لا يعرج على شيء سواه، ولا يجوز لأحد المصير إلى غير 

 1 فائدة :
 يكفي لحلها لمطلقها ثلاثاً ، تغييب حشفة الرجل في الفرج ، ولا بد من انتشار الذكر .

 لا يشترط الإنزال ، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري .و 
 أن يكون النكاح صحيحاً .الثالث :  الشرط

 فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار ، فإنه لا يحلها وطئها .
 : أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول . ونكاح التحليل هو

 وهو حرام ولا حل به المرأة لزوجها الأول .
 رسول الله المحلل والمحلل له ( . رواه أحمد والترمذي  لحديث ابن مسعود قال : ) لعن

 تيساً مستعاراً . وسَاه النب 
 فمتَّ نوى الزوج الثان أنه متَّ حللها طلقها ، فإنه لا حل للأول ، والنكاح باطل .

 هو :  فالملعون على لسان الرسول 
 . : هو الزوج الثان إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عالماً  المحلل

 )وستأت المسألة إن شاء الله( .          : هو الزوج الأول ، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً . والمحلل له
 2فائدة : 

 ؟ هل تحللو وطأها الثان بحيض أو نفاس أو إحرام ، 
 : لا حل بالوطء المحرَّم . قيل

 قالوا لأنه وطء حرام لحق الله ، فلم يحصل به الإحلال .
 يحلها . : أنه وقيل

 وهذا مذهب أبِ حنيفة والشافعي .
لُّهَا وَهُوَ قَـوْله تَـعَالَى  ورجحه ابن قدامة في المغن ، حيث قال :  رَهُ ( حَتََّّ تَـنْكِّحَ زَوْجًا غَيـْرهَُ  )وَظاَهِّرُ النَّص ِّ حِّ  .وَهَذِّهِّ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيـْ
لَتَ  )وَأيَْضًا قَـوْلهُُ   لَتَكِّ حَتََّّ تَذُوقِّي عُسَيـْ دَ ( .هُ ، وَيذَُوقَ عُسَيـْ  .وَهَذَا قَدْ وُجِّ
يحٍ فيِّ مَحَل ِّ الْوَطْءِّ عَلَى سَبِّيلِّ التَّمَامِّ ، فأََحَلَّهَا ، كَالْوَطْءِّ الحَْلَالِّ   نََّهُ وَطْءٌ فيِّ نِّكَاحٍ صَحِّ ، وكََمَا لَوْ وَطِّئـَهَا وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِّ ، أوَْ  وَلأِّ

 رِّيضَةً يَضُرُّهَا الْوَطْءُ .وَطِّئـَهَا مَ 
ُ تَـعَالَى   ) المغن ( .            وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِِّ حَنِّيفَةَ ، وَالشَّافِّعِّي ِّ .، وَهَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللََّّ

 3فائدة : 
 الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتَّ تنكح زوجاً غيره :

 الطلاق، حتَّ لا يكثر وقوعه، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتَّ يتزوجها غيره، لَ يستعجل بإيقاعه . : تعظيم أمر أولاً 
 : الرفق بالمرأة ، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنها تتزوج غيره ، وقد يكون خيراً من زوجها الأول فتسعد به . ثانياً 
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 أي : ومن المحرمات إلى أمد : المحرمة حتَّ حل من إحرامها ] التحلل الثان عند جَهور العلماء [ .
 رَوَاهُ مُسْلِّمٌ .  ( حلَا يَـنْكِّحُ الَْمُحْرِّمُ ، وَلَا يُـنْكِّ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  عُثْمَانَ لحديث 

بَّانَ وَزاَ( .وَلَا يَخْطُبُ  )وَفيِّ رِّوَايةٍَ لَهُ   ( .وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِّ  )دَ اِّبْنُ حِّ
 ( بضم الياء ، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام . وَلَا يُ نْكححُ ) بفتح الياء ، أي لا يتزوج لنفسه ، (  لَا يَ نْكححُ الَْمُحْرحمُ ) 

أي : يعقد النكاح لغيره ، أو  –بضم الياء  –: يتزوج ، أو ينُكِّح  أي –بفتح الياء  –أن المحرِّم محر م عليه أن ينَكح ففي هذا الحديث : 
 يخطب ، أي : يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها .

 حريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة كلاهما محرماً أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً .

حْرِّم ولياً في عقد 
ُ
 النكاح ، ولو كان الزوج والزوجة حلالاً .فلا يجوز أن يكون الم

 ح.ولو عقد لرجل محل على امرأة والولِ محرم لا يص، لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصحف

 1فائدة : 
 محرم (  رواه مسلم ؟ وتزوج ميمونة وه ما الجواب عن حديث ابن عباس ) أن النب فإن قيل : 

 الجواب من وجوه :
 أنه تزوج ميمونة محرماً . أن ابن عباس وهِّم إذ نسب إلى النب  :أولاً 

 قال سعيد بن المسيب : وهِّم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرِّم .
 تزوجها حلالاً ( . أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ) أن النب  ثانياً :
ميمونة وهو حلال ، وبنَ بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول   أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ) تزوج رسول الله ثالثاً :

 بينهما ( رواه الترمذي .
 تزوجها حلالاً  كثيرون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت شيبة . أن الرواة بأنه  رابعاً :

نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ، ورواية من ذكرنا  روى أن رسول الله : وما أعلم أحداً من الصحابة  قال ابن عبد البر
 معارضة لروايته ، والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط .

، وعن سليمان بن   تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أبِ رافع مولى النب : والرواية أن رسول الله  وقال
 يسار مولاها ، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها .

تزوجها حلالًا ، وهو قـول كبراء الصحابة ورواياتهم ، ولَ يأت عن أحد منهم أنه  : الذي صححه أهل الحديث أن النب  وقال عياض
 تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده .

 2فائدة : 
 العلم في خطبة المحرم قولان: للأه حكم الخطبة للمحْرِّم ؟

 تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين . : القول الأول

 ر ابن قدامة .، واختياوهو مذهب الشافعية ، والحنابلة 
 .أنه حرم خطبة المحرم  : القول الثاني

 ، وابن باز ، وابن عثيمين . والصنعان ، والشنقيطي  ، واختيار ابن حزم ، وابن تيمية  وهو مذهب المالكية 

 لرواية  ) ... ولا يخطب ( .-أ
 نهى عن الجميع نهياً واحداً ولَ يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر  . فالنب 

 أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة .-ب
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وز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ، لا يجوز له أن يخطب امرأة ، وكذلك المحرمة لا يج رِّمالأظهر عندي أن المح:  قال الشنقيطي
 .أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا حرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص  موبه تعل

 3فائدة : 
 أن المحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا مُحْرمين .
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 أي : لا يجوز لأي كافر كان أن يتزوج مسلمة .
رِّكِّيَن حَتََّّ يُـؤْمِّنُواْ لقوله تعالى ) -أ  ( . وَلاَ تنُكِّحُواْ الْمُشِّ

لي لََّمُْ وَلا هُمْ يحِّلُّ ولقوله تعالى ) -ب عُوهُنَّ إِّلَى الْكُفَّارِّ لا هُنَّ حِّ نَاتٍ فَلا تَـرْجِّ  ونَ لََنَُّ فإَِّنْ عَلِّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِّ
 : فإنه لا يمكن أن يكون للكافر سلطة على المسلم أو المسلمة . والنظر يقتضي ذلك-ج

لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجَع القراء على ضم التاء ،  أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه وأجَعت الأمة على قال القرطبي:
 من تنكحوا.
 المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة.: فلا خلاف ههنا أن وقال الرازي

و وهذا الحكم عام فيحرم على المسلمة أن تنكح أي رجل كافر سواء كان من أهل الكتاب يهودي أو نصران أو كان وثنيا أو مجوسيا أ -
ام أن الرجل ثابت كفره فلا يحل للمسلمة قبول خطبته ونكاحه لأن الإسلام يعلو من هذا العموم. فما د اً ملحدا لأن الشارع لَ يستثن شيئ

 ه .ولا يعلى علي
 فائدة :

  : " تزوج رجل بامرأة مسلمة ثُ ظهر أن الرجل كافر ، فما الحكم ؟ -رحمه الله  –سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 
راً والمرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطلًا ; لأنه لا يجوز بإجَاع المسلمين إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافب : فأجا

عُوهُنَّ نكاح الكافر للمسلمة ; لقوله الله سبحانه ) وَلَا تُـنْكِّحُوا الْمُشْرِّكِّيَن حَتََّّ يُـؤْمِّنُوا ( وقوله عز وجل ) فإَِّنْ عَلِّمْتُمُ  وهُنَّ مُؤْمِّنَاتٍ فَلَا تَـرْجِّ
لي لََمُْ وَلَا هُمْ يحِّلُّونَ لََنَُّ ( الآي إِّلَى الْكُفَّارِّ   ة .لَا هُنَّ حِّ
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 أن يتزوج كافرة ، ويستثنَ من ذلك الحرة الكتابية فيجوز التزوج بها . -ولو كان عبداً  –أي : لا يجوز للمسلم 
 ( . لاَ تنَكِّحُوا الْمُشْرِّكَاتِّ حَتََّّ يُـؤْمِّنَّ قال تعالى  )وَ 

 ة .) الكوافر ( جَع كافر   وافـر (وقال تعالى ) ولا تمسكوا بعصم الك
 : حريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن .     ) التفسير ( . قال ابن كثير

 ابية :ويستثنَ من هذا التحريم : الحرة الكت
نَاتِّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الَّذِّينَ أوُتوُاْ الْكِّتَابَ مِّن قَـبْلِّكُمْ إِّذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ لقوله تعالى )  أي: وأحل لكم ( أُجُورَهُنَّ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الْمُؤْمِّ

 المحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
نين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ، ثُ إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها  هذا حريم من الله عز وجل على المؤم :قال ابن كثير 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن  ) كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : 
 .     ) التفسير ( .أجورهـن محصنين غير مسافحين 

ل ِّ حَراَئِّرِّ نِّسَاءِّ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ .ل قدامة : قال ابن َمْدِّ اللََِّّّ ، اخْتِّلَافٌ فيِّ حِّ  يْسَ بَـيْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ، بحِّ
رُهُمْ .  وَممَِّّنْ رُوِّيَ عَنْهُ ذَلِّكَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَطلَْحَةُ ، وَحُذَيْـفَةُ وَسَلْمَانُ ، وَجَابِّرٌ ، وَغَيـْ

حُّ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ الْأَوَائِّلِّ أنََّهُ حَرَّمَ ذَلِّكَ . نْذحرح قاَلَ ابْنُ الْمُ   : وَلَا يَصِّ
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َنَّ عُمَرَ قاَلَ لِّلَّذِّينَ تَـزَوَّجُوا مِّنْ نِّسَاءِّ :  ثم قال رحمه الله  . أهَْلِّ الْكِّتَابِّ : طلَ ِّقُوهُنَّ  إذَا ثَـبَتَ هَذَا ، فاَلْأَوْلَى أنَْ لَا يَـتـَزَوَّجَ كِّتَابِّيَّةً ; لأِّ
هَا .... فَطلََّقُوهُنَّ إلاَّ حُذَيْـفَةَ  نـَهُمَا وَلَدٌ فَـيَمِّيلُ إليَـْ اَ كَانَ بَـيـْ هَا قَـلْبُهُ فَـفَتـَنَتْهُ ، وَرُبمَّ اَ مَالَ إليَـْ نََّهُ رُبمَّ  ) المغن ( .     وَلأِّ

  قد اختلف في المراد بالمحصنات هنا على قولين:و 
 المراد بالمحصنات العفيفات منهن. :وقيل،  المراد بالمحصنات الحرائر قيل:

ه، ورجحه ابن كثير وقال: ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ههنا، وهو الأشب
 لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالَا بالكلية.

(  والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كاح الكتابية بنص القرآن، قال تعالى )ويجوز ن قال ابن القيم:
 ف .والمحصنات هنا هن العفائ

 الخلاصة : يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة بشرطين :
 أن تكون كتابية ، وأن تكون محصنة .

 1 فائدة :
 وقد تزوج بعض الصحابة من الكتابيات :

 . زوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهوديةت
الَ : لاَ امٌ فأَُخَل ِّيَ سَبِّيلَهَا ؟ فَـقَ تَـزَوَّجَ حُذَيْـفَةُ يَـهُودِّيَّةً ، فَكَتَبَ إِّليَْهِّ عُمَرُ : خَل ِّ سَبِّيلَهَا ، فَكَتَبَ إِّليَْهِّ : أتََـزْعُمُ أنَّـَهَا حَرَ  )نْ شَقِّيقٍ ، قاَلَ ع

نـْهُنَّ   ( رواه ابن جرير . أزَْعُمُ أنَّـَهَا حَراَمٌ ، وَلَكِّنْ أَخَافُ أنَْ تَـعَاطَوُا الْمُومِّسَاتِّ مِّ
 قال ابن كثير : إسناده صحيح .

( رواه  يـَهُودِّ قاَلَ: فَـعَزَمَ عَلَيْهِّ عُمَرُ إِّلاَّ مَا طلََّقَهَاطلَْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِّ اللََِّّّ نَكَحَ بِّنْتَ عَظِّيمِّ الْ  أنَّ ) َ  دِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ نِّسْطاَسٍ،امِّرُ بْنُ عَبْ وعن ع
 عبدالرزاق .

هَُ اللََُّّ عَلَيْهِّمْ نِّكَاحَ الْيـَهُودِّيَّةِّ ، وَالنَّصْراَنِّيَّةِّ :  قال ابن جرير اَ كَرِّهَ عُمَرُ ، لِّطلَْحَةَ ، وَحُذَيْـفَةَ ، رَحمِّ مَا النَّاسُ فيِّ  ، حَذَراً مِّنْ أنَْ يَـقْتَدِّيَ بهِِّّ إِّنمَّ
 ذَلِّكَ فَـيـَزْهَدُوا فيِّ الْمُسْلِّمَاتِّ ، أوَْ لِّغَيْرِّ ذَلِّكَ مِّنَ الْمَعَانِّ ، فأََمَرَهُماَ بِّتَخْلِّيَتِّهِّمَا.

 2فائدة : 
 اختلف العلماء في الحربية من أهل الكتاب هل يجوز الزواج منها أو لا على أقوال :

 يكره . فقيل :
 ية ، والمالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .وهذا المذهب عند الحنف

 : يجوز نكاحها في دار الإسلام لا في دار الحرب .وقيل 
 والله أعلم .         وقيل : يحرم .

 3فائدة : 
فهل تعتبر كتابية  وَي ها ليسا من أهل الكتاب ،بمن نصرانية أو يهودية ، ولكن أاختلف العلماء : المرأة إذا كانت تدين بدين أهل الكتاب 

 يباح نكاحها ، أو لا تعتبر فيمنع النكاح منها ؟ على قولين :
: أن العبرة في إطلاق وصف الكتابِ على دين الشخص نفسه دون النظر إلى أبويه ، فتحل الكتابية وإن لَ يكن أبواها   القول الأول

 كتابيين .
 وبهذا قال الحنفية ، والمالكية ، واختاره ابن تيمية .

 : أن من كان أبواها غير كتابيين فلا حل ، وإن كانت تدين بدين أهل الكتاب . القول الثاني
 وبهذا قال الشافعية ، والحنابلة .
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 المسلمة إلا بشرطين : ةيجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمَ  لاأي : 
 ، وهو المشقة بعدم الزواج ويخشى الزنا .أن يخاف العنت  الشرط الأول :
 أن يعجز عن مهر الحرة .  الشرط الثاني :

نْكُمْ طَوْلًا أنَْ يَـنْكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ و  قال تعالى ) ذَلِّكَ لِّمَنْ ... الْمُؤْمِّنَاتِّ فَمِّنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِّنْ فَـتـَيَاتِّكُمُ الْمُؤْمِّنَاتِّ  مَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ مِّ
رٌ لَكُمْ  وُا خَيـْ نْكُمْ وَأنَْ تَصْبرِّ يَ الْعَنَتَ مِّ  ( .خَشِّ

رقيقاً، لأن الأولاد يكونون أرقاء تبعاً ، أي صار  من أن الحر لا يتزوج أمة كما قال الإمام أحمد: لأنه إذا تزوج الأمة رق نصفهوالحكمة   
 لأمهـم .

دَ فِّيهِّ الشَّرْطاَنِّ ، عَدَمُ الطَّوْلِّ ، وَخَوْفُ الْعَنَتِّ ....  قال ابن قدامة :  أنََّهُ يحِّلُّ لَهُ نِّكَاحُ الْأَمَةِّ الْمُسْلِّمَةِّ إذَا وُجِّ
نـَهُمْ   اخْتِّلَافاً فِّيهِّ . وَهَذَا قَـوْلُ عَامَّةِّ الْعُلَمَاءِّ ، لَا نَـعْلَمُ بَـيـْ

نْكُمْ طَوْلًا ) وَالْأَصْلُ فِّيهِّ قَـوْلُ اللََِّّّ سُبْحَانهَُ   الْآيةَُ .( وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ مِّ
رٌ وَأفَْضَلُ ; لِّقَوْلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى  هَا مَعَ ذَلِّكَ خَيـْ رُ عَنـْ رٌ لَكُمْ  )وَالصَّبـْ وُا خَيـْ  ( .وَأنَْ تَصْبرِّ

رٍُ  .إذَا عُدِّمَ الشَّرْ   طاَنِّ أوَْ أَحَدُهُماَ ، لََْ يحِّلَّ نِّكَاحُهَا لحِّ
نَاتِّ فَمِّنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِّنْ ف ـَلقوله تعالى ) نْكُمْ طَوْلًا أنَْ يَـنْكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّ ذَلِّكَ )إلَى قَـوْلِّهِّ:  (تـَيَاتِّكُمْ الْمُؤْمِّنَاتِّ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ مِّ

نْكُمْ مَنْ خَ لِّ  يَ الْعَنَتَ مِّ  ( .شِّ
سْتِّطاَعَةِّ كَالصَّوْمِّ فيِّ كَفَّارةَِّ الظ ِّهَ  هَا عَدَمَ اسْتِّطاَعَةِّ الطَّوْلِّ ، فَـلَمْ يَجُزْ مَعَ الاِّ عْتَاقِّ فَشَرَطَ فيِّ نِّكَاحِّ  .ارِّ مَعَ عَدَمِّ اسْتِّطاَعَةِّ الْإِّ

 ) المغن ( .                  ه .      وَلأَِّنَّ فيِّ تَـزْوِّيجِّ الْأَمَةِّ إرْقاَقَ وَلَدِّ  
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رُ الْمَذْهَبِّ ،  .وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِّعِّي ِّ  هَذَا ظاَهِّ
 خَرُ ، أنََّهُ يَـفْسُدُ الن ِّكَاحُ .وَفيِّ الْمَذْهَبِّ وَجْهٌ آ 

اَ أبُِّيحَ لِّلْحَاجَةِّ ، فإَِّذَا زاَلَتْ الْحاَجَةُ لََْ يَجُزْ لَهُ اسْتِّدَامَتُهُ  نََّهُ إنمَّ دَ الحَْلَالَ لََْ وَهُوَ قَـوْلُ الْمُزَنِّ  ; لأِّ  ، كَمَنْ أبُِّيحَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِّ لِّلضَّرُورةَِّ ، فإَِّذَا وُجِّ
 تَدِّمْهُ .يَسْ 

يُـفَارِّقُ أَكْلَ الْمَيْتَةِّ ، فإَِّنَّ أَكْلَهَا بَـعْدَ الْقُدْرةَِّ أنََّ فَـقْدَ الطَّوْلِّ أَحَدُ شَرْطَيْ إباَحَةِّ نِّكَاحِّ الْأَمَةِّ ، فَـلَمْ تُـعْتَبَر اسْتَدَامَتْهُ ، كَخَوْفِّ الْعَنَتِّ ، وَ  وَلنََا ،
ةَ وَاابتِّْدَاءٌ لِّلْأَكْلِّ ، وَهَذَا لَا يَـبْتَ  سْتِّدَامَةُ لِّلن ِّكَاحِّ تُخاَلِّفُ ابتِّْدَاءَهُ ، بِّدَلِّيلِّ أنََّ الْعِّدَّ اَ يَسْتَدِّيمهُُ ، وَالاِّ لر ِّدَّةَ وَأمَْنَ الْعَنَتِّ يَمنْـَعْنَ ابتِّْدَاءَهُ دِّئُ الن ِّكَاحَ إنمَّ

 ) المغن ( ،                            دُونَ اسْتِّدَامَتِّهُ .
 ( 
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 العبد سيدته حتَّ يخرج من ملكها . حأي : لا يجوز أن ينك
 لإجَاع العلماء على حريم ذلك .

 عَبْدَهَا باَطِّلٌ . أةَِّ يَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِّ نِّكَاحُ سَي ِّدَتِّهِّ . قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِّرِّ : أَجََْعَ أهَْلُ الْعِّلْمِّ عَلَى أنََّ نِّكَاحَ الْمَرْ  ة :ال ابن قدامق
طَّابِّ ، وَنَحْنُ وَرَوَى الْأثَْـرَمُ ، بِّإِّسْنَادِّهِّ عَنْ أَبِِّ الزُّبَـيْرِّ ، قاَلَ : سَألَْت جَابِّراً عَنْ الْعَبْدِّ يَـنْكِّحُ سَي ِّدَتهَُ ، ف ـَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلَى عُمَرَ بْنِّ الخَْ

  ....، فاَنْـتـَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أنَْ يَـرْجََُهَا ، وَقاَلَ : لَا يحِّلُّ لَكِّ بِّالْجاَبِّيَةِّ ، وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا 
 ا .   ) المغن ( .وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا ]يعن : إن كان عبداً أو اشترته مثلًا[ ، انْـفَسَخَ نِّكَاحُهَ 

  .د لسيدتهونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله الإجَاع على بطلان نكاح العب
بِّوَطْءٍ  يبُِّحْ لِّلْمَرْأةَِّ أنَْ تَسْتَمْتِّعَ مِّنْ عَبْدِّهَا لَا وَأمََّا قَـوْلهُُ : " أبَاَحَ لِّلرَّجُلِّ أنَْ يَسْتَمْتِّعَ مِّنْ أمََتِّهِّ بمِِّّلْكِّ الْيَمِّينِّ بِّالْوَطْءِّ وَغَيْرِّهِّ ، ولََْ :  قال ابن القيم
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كْمَتِّهَا ، فإَِّنَّ السَّي ِّدَ قاَهِّرٌ لِّمَمْلُوكِّهِّ ، حَاكِّمٌ عَلَيْهِّ ، مَالِّكٌ لَهُ ، وَالفَـهَذَا أيَْضًا مِّنْ   ،وَلَا غَيْرِّهِّ  زَّوْجُ قاَهِّرٌ لِّزَوْجَتِّهِّ حَاكِّمٌ كَمَالِّ هَذِّهِّ الشَّرِّيعَةِّ وَحِّ
ذََا مَنَعَ الْعَبْدَ  يرِّ ; وَلَِّ بْهُ الْأَسِّ هَا ، وَهِّيَ حَْتَ سُلْطاَنِّهِّ وَحُكْمِّهِّ شِّ اَ سَي ِّدَتهَُ  عَلَيـْ مِّنْ نِّكَاحِّ سَي ِّدَتِّهِّ لِّلتـَّنَافيِّ بَـيْنَ كَوْنِّهِّ مَملُْوكَهَا وَبَـعْلَهَا ، وَبَـيْنَ كَوْنهِّ

َ بِّ ةٌ عَنْ أنَْ تأَْ وَمَوْطُوءَتهَُ ، وَهَذَا أمَْرٌ مَشْهُورٌ بِّالْفِّطْرةَِّ وَالْعُقُولِّ قُـبْحُهُ ، وَشَرِّيعَةُ أَحْكَمِّ الْحاَكِّمِّيَن مُنـَزَّهَ    ( .إعلام الموقعينه .   ) تِّ
 ( 

ُ
ه
 
ت
 
م  أ 
 
د
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ي
 
 س
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 ( . و

 ) لا يجوز أن يتزوجها ( .أي : لا ينكح السيد أمته ، 
 .نه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته فقد اتفق العلماء على أ

 ك .وج أمَةَ غيره إذا توفرت شروط ذللأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية ، ويفيد ما يفيده عقد الزوجة وزيادة ، ويجوز له أن يتز  
 بوطئها بملك اليمين عن نكاحها بالعقد .لأنه يستغن 

 لَ يتزوجها إلا بعد أعتقها . فهو ، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها  ولأن النب 
 ولأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح .

فَعَةِّ ، وَإِّباَحَةَ الْبُضْعِّ ، فَلَا يَجْتَمِّعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَ وَليَْسَ لِّلسَّي ِّدِّ أنَْ يَـتـَزَوَّجَ أمََ :  قال ابن قدامة لْكَ الْمَنـْ َنَّ مِّلْكَ الرَّقَـبَةِّ يفُِّيدُ مِّ نْهُ .تَهُ ; لأِّ  فُ مِّ
 ( .ا .   ) التفسير : ... ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزو ج أمََةَ نفسه ; لتعارض الحقوق واختلافه وقال القرطبي
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 تقدم تعريف الشرط .
 ) وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر ( .

 ر .ن ، يشترطه أحد الزوجين على الآخأي : أن الشروط في النكاح : هي ما كان من وضع العاقدي
 والفرق بينها وبين شروط النكاح :

 في النكاح من وضع العاقـد . أن شروط النكاح من وضع الشارع ، والشروط -أ
 ه .أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح ، وأما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزوم -ب
 ) وقد تقدم ذلك ( . شروط النكاح  لا يمكن إسقاطها ، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها . -ج
 ) وهي قسمان ( . 

 لشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين .أي أن ا
 )  صحيح ( .

 هذا النوع الأول من أنواع الشروط، وهو : الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم .
 وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح .

 د ( .ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِّالْعُقُو قال تعالى ) 
  ( .وَأوَْفُوا بِّالْعَهْدِّ إِّنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وقال تعالى ) 

 وهناك حديث خاص في المسألة :
 ( متفق عليه .إِّنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِّ أنَْ يوُفَِ بِّهِّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِّهِّ الْفُرُوجَ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  :عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّرٍ قاَلَ عن 

 [ أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ، لأن أمره أحوط وبابه أضيق ] ما استحللتم به الفروج [ أي تؤتوها وافية كاملة . ا] توفو 
 فالحديث يبين أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح ، فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه ، هو ما استحل به الفرج .

رطت نقداً معيناً ( .) كشرط زيادة في مهرهِ
 
خرجها من دارها أو بلدها ، أو ش

ُ
 ا ، أو لا ي

هذه أمثلة للشروط الصحيحة ، فإذا اشترطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو اشترطت زيادة في مهرها أو زيادة في نفقتها ، صح 
 . الشرط ، ووجب الوفاء به ، للحديث السابق ) إن أحق الشروط أن توفا به ... (
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 ا ( .يتزوج عليه أن لا ) أو 
 .أي : كأن تشترط الزوجة أن لا يتزوج عليها 

 فهذا الشرط صحيح ، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح ، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط . 
 رط صحيح ، ويجب على الزوج الوفاء به .بن تيمية ، وابن القيم : أنه شوهذا المذهب عند الحنابلة ، وهو اختيار ا

 ( . إِّنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِّ أنَْ يوُفَِ بِّهِّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِّهِّ الْفُرُوجَ  للحديث السابق ) -أ
ك فهو صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح ، ومنها اشتراط المرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق ، فإذا أخل بذل

 فلها حق الفسخ .
 اشتراط مثل ذلك . وقد وقع في زمن الصحابة  -ب

: مقاطع الحقوق عند ج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقالولأن رجلا زَوَّ  :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهقال 
  ط .الشرو 

 ي المسلم بما شرط عليه .وهو صريح في وجوب أن يف ولحديث ) المسلمون على شروطهم ( . -ج
 د من النكاح فكان صحيحاً لازماً أن اشتراط المرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة لَا ، وهذا الشرط لا يمنع المقصو  -د
 عقد النكاح . أن في موافقة الزوج على هذا الشرط إسقاط لحقه في الزواج بأخرى ، ويجوز أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند -ه
أن الشارع حرم على الإنسان مال غيره إلا عن تراض منه ، ولا شك أن المرأة لَ ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط ، وشأن الفرج  -و

 أعظم من المال ، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج أولى .
 ن تضيع حق بعلها أن المرأة قد تشترط هذا الشرط ، كأن تكون شديدة الغيرة ، فتخشى أ -ز

 أن الشرط باطل ، والنكاح صحيح . وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية .

وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال،  : قالوااً ( ، أو أحل حرام حرم حلالاً  المسلمون على شروطهم إلا شرطاً  قال ) أن رسول الله -أ
 . غير ذلكالتزوج والتسري و  وهو
 لحديث ) لا تسأل المرأة طلاق أختها ... ( . -ب

 تفق عليه. ط ( مفي كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شر  شرط ليس ) كل ولقوله -ج
 . ،لأن الشرع لا يقتضيه كتاب الله وقالوا: وهذا ليس في

 . مقتضاه قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولاو  -د
 ، ورجحه ابن القيم . زوالراجح الجوا
بطلانَ اشتراط المرأة طلاقَ أختها، وأنه لا يجب الوفاءُ به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين  وتضمن حكمُه :  قال ابن القيم

ا، اشتراط طلاقِّ الزوجة من الإضرا اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتَّ صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرقُ بينهما أن في ر بهِّ
اشتراط عدمِّ نكاحها، ونكاحِّ غيرها، وقد فرق النصُّ بينهما، فقياس أحدهما على  وكسرِّ قلبها، وخرابِّ بيتها، وشماتةِّ أعدائها ما ليس في

 الآخر فاسد.
أَحَقُّ مَا  )أنََّهُ قاَلَ  هَا شَرْطُهَا لِّمَا رُوِّيَ عَنْ النَّبِّ ِّ ) وَإِّذَا تَـزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لََاَ أنَْ لا يُخْرِّجَهَا مِّنْ دَارِّهَا أوَْ بَـلَدِّهَا فَـلَ  : قال ابن قدامة

هَا( أوَْفَـيْتُمْ بِّهِّ مِّنْ الشُّرُوطِّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِّهِّ الْفُرُوجَ  هَا ، فَـلَهَا فِّراَقهُُ إذَا تَـزَوَّجَ عَلَيـْ  .(  وَإِّنْ تَـزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لََاَ أنَْ لا يَـتـَزَوَّجَ عَلَيـْ
مُ أقَْسَامًا ثَلاثةًَ ، أَحَدُهَا مَا يَـلْزَمُ الْوَفاَءُ بِّهِّ ، وَ  قَسِّ ثْلُ أَنْ يَشْتَرِّطَ لََاَ وَجَُْلَةُ ذَلِّكَ أنََّ الشُّرُوطَ فيِّ الن ِّكَاحِّ تَـنـْ هَا نَـفْعُهُ وَفاَئِّدَتهُُ ، مِّ هُوَ مَا يَـعُودُ إليَـْ

هَا ، فَـهَذَا يَـلْزَمُهُ الْوَفاَءُ لََاَأَنْ لا يُخْرِّجَهَا مِّنْ دَارِّهَا أوَْ بَـلَدِّ  اَ ، أوَْ لا يَـتـَزَوَّجَ عَلَيـْهَا ، وَلا يَـتَسَرَّى عَلَيـْ بِّهِّ ، فإَِّنْ لََْ يَـفْعَلْ فَـلَهَا  هَا أوَْ لا يُسَافِّرَ بهِّ
 .                      ) المغن ( . فَسْخُ الن ِّكَاح
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 ) أو طلاق ضرتهِا ( . 
 رضيت به زوجاً بشرط أن يطلق زوجته .العقد ،  عندكأن تقول الزوجة 

 ] قال ابن قدامة : ولَ أره لغيره [ .    ) المغن ( .    وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال أبو الخطاب .
 ا .أنه شرط لا ينافي العقد، ولأن لَا فيه فائدة، إذ إن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضه

 هذا الشرط باطل . إلى:  وذهب بعض العلماء
 وهو قول جَهور العلماء .

 للنهي الوارد في ذلك .
مْرأَةٍَ تَسْأَلُ طَلَاقَ أخُْتِّهَا لِّتَسْتـَفْرِّغَ صَحْفَتـَهَا فَ  لاَ  )قاَلَ  عَنِّ النَّبِّ ِّ  .يْـرةََ عَنْ أَبِِّ هُرَ  -أ اَ لََاَ مَا قُد ِّرَ لَََ يحِّلُّ لاِّ  ا ( متفق عليه .إِّنمَّ

 ( متفق عليه . لاَ تَسْأَلِّ الْمَرْأةَُ طَلَاقَ أخُْتِّهَا لِّتَسْتـَفْرِّغَ صَحْفَتـَهَا وَلْتـَنْكِّحْ فإَِّنَّ لََاَ مَا قُد ِّرَ لََاَاية ) وفي رو 
 ( متفق عليه .طَلَاقَ أُخْتِّهَا أنَْ تَسْأَلَ الْمَرْأةَُ  رسول الله نَـهَى  وفي رواية ) 

 ا ( رواه أحمد .أخته وفي رواية ) لا تشترط المرأة طلاق

 ح .وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب الشروط الت لا حل في النكا 
 .ولما فيه من الظلم والعدوان، لأن حق الزوجة سابق -ب
]  علها وتأكيد للنهي عنه ، وحريض لَا على تركه .أي أختها في الدين ، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لف [أختها ]  أي المرأة الأجنبية . [ ولا تسأل المرأة] 

 هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت الطلاق .[  ئ ما في إنائهالتكف
 .ها لتنفرد بة زوجها أن يطلق ضرته، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأالأخت الضرة: عن ابن عبد البر قوله( قل الحافظ في )الفتحن

ومن الشروط الت تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها ، أو يطلق من كانت حته ،  : وقال الشوكاني
 فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك .

 1فائدة : 
 إن شرط أن يقسم لَا أقل من ضرتها . فهذا يصح .

 متفق عليه .(  لى أن تبقى زوجة للرسول لحديث سودة ) أنها جعلت يومها لعائشة ع
 لأن الحق لَا وقد أسقطته .

 2فائدة : 
 نفقة لَا . شرط أن لا إن

 الصحيح أنه يصح ، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير .
 3فائدة : 

 فهذا شرط لا يصح . شرطت الزوجة الجديدة أن يقسم لَا أكثر من ضرتها . إن
 ضمن للجـور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه.لأنه مت

 4فائدة : 
 إن شرط لا مهر لَا .

 قال بعض العلماء : يصح النكاح دون الشرط ، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد .
لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِّكُمْ )لقوله تعالى :   .  أنَْ تَـبْتـَغُوا بِّأَمْوَالِّكُمْ(وَأحُِّ

 ط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً في الحل ، فإن الحل لا يتم إلا به .فشر 
 . ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بمعنَ الَبة ، ومعلوم أن الَبة خاصة بالرسول 
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. ) 
ُ
 فلها الفسخ

ُ
ه
 
 ) فإن خالف

 ن شاءت فسخت وإن شاء لَ تفسخ .الفسخ ، حسب رغبتها ، إ للمرأةهذه الشروط فالزوج أي : إن خالف 
وقد تقدم أن مخالفة الشرط الصحيح حرام ، وأنه يجب الوفاء بالشرط الصحيح ، خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا : إن الوفاء الشرط 

 مستحب .
  :الشرط أمرينتب على إخلال الزوج بالوفاء بيتر إذاً : 

 .الأول : الوقوع في الإثم 
  . : ) ياَ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِّالْعُقُودِّ (  وأولى العقود أن يوُفِ بها : عقود الزواجلمخالفته قوله تعالى 

 .الثاني : حق الزوجة في طلب فسخ النكاح 
  . فهي بالخيار إن شاءت فسخت النكاح ، وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها 

هَا ، وَلَا ثْلُ أَنْ يَشْتَرِّ . م.. :قال ابن قدامة  اَ ، أوَْ لَا يَـتـَزَوَّجَ عَلَيـْ هَا ، طَ لََاَ أنَْ لَا يُخْرِّجَهَا مِّنْ دَارِّهَا أوَْ بَـلَدِّهَا أوَْ لَا يُسَافِّرَ بهِّ يَـتَسَرَّى عَلَيـْ
 فَـهَذَا يَـلْزَمُهُ الْوَفاَءُ لََاَ بِّهِّ ، فإَِّنْ لََْ يَـفْعَلْ فَـلَهَا فَسْخُ الن ِّكَاحِّ .

يَ يُـرْوَى هَذَا عَ  يَ اللََُّّ عَنْهُ وَسَعْدِّ بْنِّ أَبِِّ وَقَّاصٍ ، وَمُعَاوِّيةََ وَعَمْرِّو بْنِّ الْعَاصِّ رَضِّ طَّابِّ رَضِّ هُمْ وَبِّهِّ قاَلَ شُرَيْحٌ ، وَعُمَرُ نْ عُمَرَ بْنِّ الخَْ اللََُّّ عَنـْ
 وَإِّسْحَاقُ . بْنُ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ ، وَجَابِّرُ بْنُ زيَْدٍ ، وَطاَوُسٌ ، وَالْأَوْزاَعِّيُّ ،

 ) على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين ( .
 إلا إن وجد منها ما يدل على الرضا من قول أو فعل . ،على التراخي وليس على الفور للنكاح أي : فسخ المرأة 

 : كأن تقول : رضيت ، أو تنازلت ونحو ذلك . من قول
 ا .كأن تُمك نَه من وطئه  وفعل :

 والفاسد نوعان ( .)  
 أي : أن الشروط الفاسدة نوعان : نوع يبطل العقد ، ونوع لا يبطله .

 النكاح
ُ
بطل

ُ
أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر  ،  كنكاح الشغار :  ) نوع ي
 ( .بينهما 

 تعريف نكاح الشغار :
رفعها ، بال أو لَ يبل ، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية من  : بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا الشغار

 أميرها . 
 تعريفه اصطلاحاً :
 ه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج تعريفه اصطلاحاً :

 يان النكاح من المهر .وسَي نكاح الشغار شغاراً : لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما ، أو أنهما يخل
 حكمه حرام .

 ونكاح الشغار حرام والنكاح باطل .
نـَهُمَا وَأمََّا مَعْنَاهُ فيِّ الشَّرِّيعَةِّ : فَـهُوَ أنَْ يُـنْكِّحَ الرَّجُلُ وَليََّتَهُ رَجُلًا عَلَى أنَْ يُـنْكِّحَهُ الْآخَرُ وَليََّ  رحمه الله : قال ابن عبد البر تَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَـيـْ

 ء .       ) الاستذكار ( .الِّكٌ وَجََاَعَةُ الْفُقَهَاإِّلاَّ بُضْعُ هَذِّهِّ بِّبُضْعِّ هَذِّهِّ ، عَلَى مَا فَسَّرهَُ مَ 
غَارُ الْمَنْهِّ  -أيضاً  –وقال   ث .     ) التمهيد ( .يُّ عَنْهُ فيِّ هَذَا الحَْدِّي: " وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أنََّهُ الش ِّ

فَتَهُ هُوَ أَنْ يُـنْكِّحَ الرَّجُلُ وَلِّيَّتَهُ رَجُلًا آخَ  : رحمه الله دوقال ابن رش غَارِّ ، فإَِّنّـَهُمُ اتّـَفَقُوا عَلَى أنََّ صِّ رَ عَلَى أنَْ يُـنْكِّحَهُ الْآخَرُ فَأَمَّا نِّكَاحُ الش ِّ
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نـَهُمَا إِّلاَّ بُضْعَ هَذِّهِّ بِّبُضْعِّ الْأُخْرَى ،  ه . ) بداية المجتهد ( .زٍ ; لِّثبُُوتِّ النـَّهْيِّ عَنْ وَاتّـَفَقُوا عَلَى أنََّهُ نِّكَاحٌ غَيـْرُ جَائِّ  وَلِّيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَـيـْ
 أدلة تحريمه :

غَارُ: أنَْ يُـزَو ِّجَ الَرَّجُلُ اِّبْـنَتَهُ عَ  نَـهَى رَسُولُ اَللََِّّّ  )عَنْ ناَفِّعٍ ، عَنْ اِّبْنِّ عُمَرَ قاَلَ  -أ غَارِّ ; وَالش ِّ لَى أنَْ يُـزَو ِّجَهُ اَلْآخَرُ اِّبْـنَتَهُ ، وَليَْسَ عَنِّ الش ِّ
نـَهُمَا صَدَاقٌ   .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ  (بَـيـْ

َّ وعن  -ب غَارَ فيِّ  ) قاَلَ   ابْنِّ عُمَرَ أنََّ النَّبِّ سْلَامِّ  لَا شِّ  ( رواه مسلم . الإِّ
غَ  نَـهَى رَسُولُ اللََِّّّ ) عَنْ أَبِِّ هُرَيْـرَةَ قاَلَ و  -ج غَارُ أَنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ لِّلرَّجُلِّ زَو ِّجْنِّ  ر ،اعَنِّ الش ِّ أُخْتَكَ  أوَْ زَو ِّجْنِّ  ابْـنتََكَ وَأزَُو ِّجُكَ ابْـنَتِّ  وَالش ِّ

  ( رواه مسلم .وَأزَُو ِّجُكَ أخُْت
 فإذا وقع نكاح الشغار : فهو باطل سواء وقع قبل الدخول أم بعده .

 وهذا مذهب جَهور العلماء .
 ، وفيما معناه من الآثار الت تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطلانه.لحديث الباب 

 . فهو باطل يجب فسخه عند جَهور العلماء ، وتجديد العقد رذا وقع نكاح الشغاإ
 خ .            ) الأم ( .الن ِّكَاحُ ، وَهُوَ مَفْسُو  فَلَا يحِّلُّ  : وقال الشافعي

غَارِّ فَ  ة :ال ابن قداموق  د .         ) المغن ( .اسِّ وَلَا تَخْتَلِّفُ الر ِّوَايةَُ عَنْ أَحْمَدَ ، فيِّ أنََّ نِّكَاحَ الش ِّ
حُّ عَقْدُ هَذَا الن ِّكَاحِّ ، وَيُـفْسَ  : ل ابن عبد البروقا  ه .      ) الاستذكار ( .خُ قَـبْلَ الْبِّنَاءِّ وَبَـعْدَ وَلَا يَصِّ

 لمهر ؟حكمه إذا سَي ا
 اختلف العلماء إذا سَي المهر ، هل هو من الشغار أم لا على قولين :

 إن سَي المهر فليس بشغار . القول الأول :
 وعدم المهر . –لابد فيه من شرطين : وجود الشرط فالشغار 

 وهذا مذهب الحنابلة والحنفية .      
لَى أنََّ صَدَاقَ لرَّجُلَ أوَْ الْمَرْأةََ يلَِّي أمَْرَهَا ، عَلَى أنَْ يُـزَو ِّجَهُ الرَّجُلُ ابْـنَتَهُ ، أوَْ الْمَرْأةََ يلَِّي أمَْرَهَا ، عَ وَإِّذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْـنَتَهُ ا : يالشنافحعح  قال

يهِّ ، أقََلَّ أوَْ أَكْث ـَ غَارِّ الْمَنْهِّي ِّ عَنْ فَـلَيْسَ هَذَا بِّ  ...رَ إحْدَاهُماَ كَذَا ، لِّشَيْءٍ يُسَم ِّيهِّ ، وَصَدَاقَ الْأُخْرَى كَذَا ، لِّشَيْءٍ يُسَم ِّ  ه .الش ِّ
ائةٌَ ، أوَْ مَهْرُ فَأَمَّا إنْ سَََّوْا مَعَ ذَلِّكَ صَدَاقاً ، فَـقَالَ : زَوَّجْتُك ابْـنَتِّ ، عَلَى أنَْ تُـزَو ِّجُنِّ ابْـنَتَك ، وَمَهْرُ كُل ِّ  : وقال ابن قدامة هُمَا مِّ نـْ دَةٍ مِّ  وَاحِّ

ائَ   ه .   ) المغن ( .صِّحَّتُ ةٌ وَمَهْرُ ابْـنَتِّك خََْسُونَ ، أوَْ أقََلُّ أوَْ أَكْثَـرُ ، فاَلْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِّيمَا وَقَـفْنَا عَلَيْهِّ : ابْـنَتِّ مِّ
 .: أنه متَّ وجد الشرط فهو شغار ولو ذكر المهرالقول  الثاني

 قي .وهذا مذهب المالكية والظاهرية، واختيار الخر 
 ابن عمر السابق ) لا شغار في الإسلام ( . لحديث-أ

غار، زاد ابن نمير  نهى رسول الله ل ) قا .ولحديث أبِ هريرة  -ب والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجن ابنتك وأزوجك  –عن الش ِّ
  ( رواه مسلم .ابنت، أو زوجن أختك وأزوجك أخت

لرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية بأن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد او  -ج
 ( رواه أبو داود . إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 

وإن ذكر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي نهى فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح، م : قال ابن حز 
 ة .، فارتفع الإشكال جَل عنه رسول الله 

في  : فهذه الحادثة الت وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنَ الشغار الذي نهى عنه الرسول  قال الشيخ ابن باز
جه عن كونه شغاراً ; لأن العباس بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن الحكم الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخر 
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غَارُ الَّذِّي نَـهَى عَنْهُ رَسُولُ اللََِّّّ ) :ة وأمر بالتفريق بينهما، وقالإلى هذه التسمي ، ولكن لَ يلتفت معاوية  قد سَيا صداقاً  . (هَذَا الش ِّ
 من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع .  رسول أعلم باللغة العربية وبمعان أحاديث ال ومعاوية 

أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه : فهو تجديد النكاح بولِ ، ومهر جديد ، وشاهدي عدل ; 
 ف . ) انتهى ( .وبذلك تبرأ الذمة وحل الزوجة ، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سل

 تنبيه :
 يار الشيخ ابن عثيمين :اخت

 .وأن يكون الزوج كفواً ، ومهر المثل ، رضا الزوجين  روط فإنـه يصح ولا محظور وهي :ــإذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شقال رحمه الله : 
 العلة من تحريمه :

 الخلو من الصداق . قيل :
 ه .هو اشتراط كل واحد من الرجلين أن ينكحه موليت وقيل :
 لتشريك في البضع .اوقيل : 

 رحمه الله : واختلف في علة النهي: قال ابن القيم
 : هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر. فقيل
، المهر، بل عاد المهر إلى الولِ ، فلم يرجع إليهاوجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفع به ،: العلة التشريك في البُضع وقيل

، وهذا هو الموافق وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين ،وجته بتمليكه لبضع موليتهلبضع ز  وهو ملكه
 للغة العرب .  ) زاد المعاد ( .

 مبيناً علة النهي : قال الشوكانيو 
 ; لأن النكاح يصح بدون  وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق -الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق 

 اً .بل المقتضي لذلك جعل البضع صداق - تسميته
 .: التعليق والتوقيف; وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنت حتَّ ينعقد لِ نكاح ابنتك ثانياً 

 ومن الحكم : أن الغالب أن الولِ لا يختار الكفء لموليته ، لأنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله . -
 فائدة :

 .:  وأجَعوا على أن غير البنات من الأخوات ، وبنات الأخ ، والعمات ، وبنات الأعمام ، والإماء ، كالبنات في هذا  النووي قال

 بشرط أنه إذا أحلها طلقها ( . ج) ونكاح التحليل : أن يتزو
 هذا النوع الثان من الشروط الفاسدة الت تبطل النكاح .

 ل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول .: أن يعمد الرج نكاح التحليل هو
 وهو حرام ولا حل به المرأة لزوجها الأول .

، فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد، ولَ يذكره في العقد، ... ة أهل العلم، في قول عامنكاح المحلل حرام باطل رحمه الله : قال ابن قدامة
 اً .                 ) المغن ( .فالنكاح باطل أيض ،ن غير شرطأو نوى التحليل م

 د .رَوَاهُ أَحمَْ  (الَْمُحَل ِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  لَعَنَ رَسُولُ اَللََِّّّ  )قاَلَ  نِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ عَ 
 وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول . -من تزوجها ليحلها لزوجها الأول  الْمُحَل ِّلَ هو

لعن المحلل، فعلم أن فعله حرام; لأن اللعن لا يكون إلا على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل  إن رسول الله  ل:وجه الاستدلا
 ة .ولَ يستوجب ذلك إلا بكبير  -واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله  -الكبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر 

لَما : إما خَبَر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دُعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدلُّ على حريمه ، وأنه من  ولعنه  يم :قال ابن الق
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 ر .   ) زاد المعاد ( .الكبائ
 تيساً مستعاراً . وسَاه النب  -ب

رٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  ُ ) أَلَا أُخْبرِّكُُ  عن عُقْبَة بْنِّ عَامِّ مْ بِّالتـَّيْسِّ الْمُسْتـَعَارِّ ؟( قاَلُوا : بَـلَى ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ، قاَلَ : ) هُوَ الْمُحَل ِّلُ ، لَعَنَ اللََّّ
 .الْمُحَل ِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ( رواه ابن ماجه 

 . على عدم صحته فهذه الأحاديث تدل على حريم نكاح التحليل ، وأنه من كبائر الذنوب ، وتدل أيضاً 
 فمتَّ نوى الزوج الثان أنه متَّ حللها طلقها ، فإنه لا حل للأول ، والنكاح باطل .

 هو :  فالملعون على لسان الرسول 
 : هو الزوج الثان إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عالماً . المحلل

 : هو الزوج الأول ، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً . والمحلل له
بفساد هذا النكاح ; للحديثين  -المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية  -وقد صرح الجمهور (  ةالفقهيالموسوعة ) جاء في 

 السابقين ، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنَ النكاح المؤقت ، وشرط التأقيت في النكاح يفسده ، وما دام النكاح فاسداً : فلا يقع به
 . : ) والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجَتهما ( ل عمر التحليل ، ويؤيد هذا قو 

 فائدة :
ولا فرقَ عند أهل المدينة ، وأهلِّ الحديث ، وفقُهائهم ، بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ ، والقصدِّ ، فإن  قال ابن القيم رحمه الله :

شرطُ المتواطأَُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان : كالملفوظِّ عندهم ، والألفاظُ لا القُصود في العُقود عندهم معتبرة ، والأعمالُ بالنيَّات ، وال
رَة بالألفاظ ; لأنها وسائل ، وقد حقَّقت غايا تُها ، فترتّـَبَتْ ترُاد لعينها ، بل لِّلدلالَة على المعان ، فإذا ظهرت المعان والمقاصدُ : فلا عِّبـْ

 اد المعاد ( .ا .               ) ز عليها أحكامُه
 ح . إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه : فالعقد باطل ، والنكاح غير صحي وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

، فتزوجها ثلاثاً سأله عن رجل طلَّق امرأته ف جاء رجل إلى ابن عمر ن نافع أنه قال: : ع( 208/  7"السنن الكبرى" ) وروى البيهقي في 
 . ، إلا نكاح رغبة ، كنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل حل للأول؟ قال: لا أخٌ له

راد بذلك وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولَ تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أ
 الإحلال فهو ملعون .

للأول، والنكاح باطل،  إذا نوى الزوج الثان أنه متَّ حلَّلها للأول طلقها : فإنها لا حل :محمد بن صالح العثيمين رحمه اللهوقال الشيخ 
 )الممتع( . لكل امرئ ما نوى(: )إنما الأعمال بالنيات، وإنما ، وقد قال النب التحليل، فيكون داخلاً في اللعن: أن هذا نوى والدليل

لامرأة رفاعة : )أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة( دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر  قال ابن عبد البر رحمه الله :وفي قوله 
 ( .227/ 13"التمهيد" ) العاقد عليها ، وأنها ليست بذلك في معنَ التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى .

فيستحق اللعنة ثُ  لا أثر لنية الزوجة ولا الولِ وإنما التأثير لنية الزوج الثان فإنه إذا نوى التحليل كان محللاً  وقال ابن القيم رحمه الله :
و وليها من نية يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل ، فأما إذا لَ يعلم الزوج الثان ولا الأول بما في قلب المرأة أ

من رجوعها إليه ،  اً من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولَ يجعل ذلك مانع . وقد علم النب  اً التحليل لَ يضر ذلك العقد شيئ
 .وإنما جعل المانع عدم وطء الثان فقال : ) حتَّ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 

 الخلاصة :
ان أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها الأول ، أو نوى الزوج الثان ذلك من غير اتفاق مع أحد ، وليس له رغبة في إذا تم الاتفاق مع الزوج الث

من فعله ، ولا حل المرأة بهذا النكاح المحرم لزوجها الأول ، حتَّ  نكاحها ولا البقاء معها ، فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول الله 
 لو جامعها الثان .
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 :فائدة 
 لكن هل نية المرأة معتبرة أم لا ؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
 : أن النية المعتبرة في نكاح التحليل هي نية الزوج المحلل الناكح فقط . القول الأول

 وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة ، ورجحه ابن عبد البر .
حلل الناكح ، وأما المرأة المحللة وكذا الزوج المحلل له فلا مدخل لَما في ذلك ، فلزم أن لا لأن الطلاق والإمساك في عقد النكاح إنما هو للم

 يعتبر في نكاح التحليل سوى نية المحلل ، لعدم تأثير من سواه في بقاء عقد النكاح وزواله .
ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ; لأنه الذي إليه ( له لعن الله المحلل والمحلل )  ونية المرأة ليس بشيء ، إنما قال النب  قال ابن قدامة :

من العقد ، ولا من  اً المفارقة والإمساك ، أما المرأة فلا تملك رفع العقد ، فوجود نيتها وعدمها سواء ، وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئ
 .رفعه ، فهو أجنب كسائر الأجانب 

 ، فاستحق اللعنة لذلك . اً لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ; لأنها لَ حل له ، فكان زاني ؟ قلنا : إنما فكيف لعنه النب  فإن قيل :
 أن النية المعتبرة هي نية المرأة أو وليها أو الزوج الناكح . القول الثاني :

 وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب .
 والزوجة المحللة فقط .: أن النية المعتبرة هي نية الزوج المحلل  القول الثالث

 ومال إلى هذا ابن تيمية .
،  لأن فعلها ذلك حايل على ما حرمه الشرع ، فإن الشرع منعها من الرجوع إلى الأول حتَّ يحصل النكاح الثان المبن على الرغبة والتأبيد

،  اً لزوج الثان وخداعه ، وإلحاق الضرر به غالبلا النكاح المؤقت الت يتوصل به إلى الرجوع للزوج الأول ، ولما في عملها هذا من غش ا
 فإنها قد لا تتوصل إلى الخلاص منه إلا بتنغيص عيشه والإساءة إليه حتَّ يطلقها أو يخلعها .

 ا هم  أحد الثلاثة فهو نكاح محلل، ويروى ذلك عن ابن المسيب.: إذ: وقال الحسن والنخعي وغيرهماقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
، ولا حل أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ، أو المرأة(نية أحد الثلاثة : )الزوج الأول، أو الزوج الثان : إذا كانتولفظ إبراهيم النخعي

 للأول .
ود ووجه هذا : أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم ، بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحد

الله ، وهي خادعة للرجل ماكرة به ، وهي إن لَ تملك الانفراد بالفرقة فإنها تنوي التسبب فيها على وجه حصل به غالباً بأن تنوي 
الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه ، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها ، ويقتضيه في الغالب ، ثُ إن انضم إلى ذلك أن 

نشوز عنه ، وفعل ما يكره لَا ، وترك ما ينبغي لَا ، فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة ، فأشبه ما لو نوت ما يوجب تنوي ال
، وإن لَ تنو فعل محرم ولا ترك واجب ، فهي ليست مريدة له ، ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه ، ولا يلتئم  اً الفرقة شرع

 .اً هما ، فيفضي إلى الفرقة غالبمقصود النكاح بين
: فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه ، ومقصوده السكن والازدواج ، ومتَّ كانت  وأيضاً 

 على وجه يحصل به مقصوده . اً المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لَ يكن النكاح معقود
حاً يظن فيه أن يقيم حدود الله : فإن الله سبحانه قال )فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا أنَْ يَـتـَراَجَعَا إِّنْ ظنََّا أنَْ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ( فلم يبح إلا نكا وأيضاً 

الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل حدود الله ; لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن ، ولأن المرأة تستوفي منافع   ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم
ى منافعها ، وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لَ تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له ، فلا يصلح هذا النكاح عل

 ( .6/298)(  الفتاوى الكبرىل .   ) قاعدة إبطال الحي
الزوجة ، فوافقت على التزوج بالثان من أجل أن حل للأول ؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وماذا لو نوته
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لَ  أثر لنية الزوجة ; ووجهه : أنه ليس بيدها شيء ، والزوج الثان لا يطلقها ; لأنه تزوجها نكاح رغبة ، فليس على باله هذا الأمر ، فإن
 تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك .

ض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة ، قال : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما ; لأنه لا ولَذا قال بع
 فرقة بيدهما .

ما أن وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج ، وهو خلاف المذهب ، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما ، لكن قالوا : بإمكانه
يسعيا في إفساد النكاح ، بأن تنكد على الزوج حتَّ يطلقها ، أو يغُروه بالدراهم ، والنكاح عقد بين زوج وزوجة ، فإذا كانت نية الزوج 

 مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً .
لقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من فعندنا ثلاثة : الزوج ، والزوجة ، والولِ ، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب ، وا

 : )إنما الأعمال بالنيات( والولِ حينما عقد لَ ينو نكاحاً مستمراً دائماً ، وكذلك الزوجة . الثلاثة فإنها تبُطل العقد ، لقول النب 
رسول عليه الصلاة والسلام أن ما معه فإذا قال قائل : امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما وجاءت تشكو لل

عِّي إِّلَى رِّفاَعَة( ، فقالت : نعم ، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤث ر؟ نقول : هذه مثل هدبة الثوب ، فقال لَا : )أتَرُِّيدِّينَ أنَْ تَـرْجِّ
أنها بعد أن رأته ; لأن كون الرجل يتزوجها  الإرادة ، هل هي قبل العقد ، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثان بهذا العيب ؟ الذي يظهر

ويدخل بها ، وليس عندها أي ممانعة ، ثُ جاءت تشتكي ، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي ، والله أعلم ، 
 ( .12/177وإن كان الحديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح الممتع" )

 2فائدة : 
 :كاح التحليل من أوجه نكاح المتعة خير من ن

 : من أوجه: وسَعت شيخ الإسلام يقول : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل  قال ابن القيم
 : أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام ، ونكاح التحليل لَ يشرع في زمن من الأزمان . أحدها
 لصحابة محلل قط .، ولَ يكن في ا : أن الصحابة تمتعوا على عهد النب  الثاني

 ل والمحلَل له .ف واحد ، وجاء عنه في لعن المحلِّ لَ يجيء عنه في لعن المستمتِّع والمستمتَع بها حر  : أن رسول الله  الثالث
ض له : أن المستمتِّع له غرض صحيـح في المرأة ، ولَا غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه المقصود بالنكاح مدة ، والمحلل لا غر  الرابع

، مِّسمار نار في حدود الله:  قال الحسن، وإنما هو كما مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولِسوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غير 
 . وهذه التسمية مطابقة للمعنَ 

يخادعون الصبيان، بل هو ناكح  دعون الله كأنما، فليس من المخادعين الذين يخاليل ما حرم الله: أن المستمتع لَ يَحْتَل على ح الخامس
 .ا لَ يجيء في وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه، ولذلك جاء في وعيده ولعنه مظاهراً وباطناً، والمحلل ماكر مخادع، متخذ آيات الله هزواً 

د نفار ، وتعُير ِّ به أعظم تعيير ، : أن الفِّطَر السليمة ، والقلوب الت لَ يتمكن منها مرض الجهل والتقليد ، تنفر من التحليل أش السادس
 حتَّ إن كثيراً من النساء تعير  المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا .

: أن المحلل من جنس المنافق ، فإن المنافق يظُهِّر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناً ، وهو في الباطن غير ملتزم به له ،  السابع
 ، وأنه يريد النكاح ، ويُسم ِّي المهر ، ويشُهِّد على رضا المرأة ، وفي الباطن بِلاف ذلك . وكذلك المحلل يظهر أنه زوج

 ) ونكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى مدة ( .
 هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد ، وهو نكاح المتعة .

 : هي النكاح إلى أجل محدد بمهر . المتعةونكاح 
 : معنَ نكاح المتعة أن تزوج المرأة مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنت شهراً أو سنة . مةقال ابن قدا

 : يعن تزويج المرأة إلى أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة  . وقال الحافظ ابن حجر
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 وحكمه : حرام .
 وهو مذهب جَاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الفقه والحديث . 

 الخطابِ : حريم المتعة كالإجَاع إلا عن بعض الشيعة .قال 
ُّ عن  -أ رةََ الجُْهَنِّ  قَدْ كُنْتُ أذَِّنْتُ لَكُمْ فيِّ  ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِّن ِّ  ) فَـقَالَ عام الفتح  أنََّ أبَاَهُ حَدَّثهَُ أنََّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ  الرَّبِّيعُ بْنُ سَبـْ

سْتِّمْتَاعِّ مِّ  نـْهُنَّ شَ الاِّ ( .  ءٌ فَـلْيُخَل ِّ سَبِّيلَهُ وَلَا تأَْخُذُوا ممَِّّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً يْ نَ الن ِّسَاءِّ وَإِّنَّ اللَََّّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِّكَ إِّلَى يَـوْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَمَنْ كَانَ عِّنْدَهُ مِّ
 واه مسلم .نهىَ يومَ الفتحِّ عن مُتعَةِّ النسَاء ( .ر  وفي رواية ) أن رسول الله 

هَا عَامَ أوَْطاَسٍ فيِّ  رَخَّصَ رَسُولُ اللََِّّّ ) قاَلَ  بن الَأكْوعَسَلَمَةَ وعَنْ  -ب عَةِّ ثَلاثَاً ثَُُّ نَـهَى عَنـْ  ( . رواه مسلم الْمُتـْ
 س في شوال[ ]فتح مكة في رمضان وأوطاه  8[ أي سنة غزوة أوطاس، وأوطاس واد في الطائف ، غزوة أوطاس في شوال سنة ] عام أوطاس

ى ِّ بْنِّ أَبِِّ طاَلِّبٍ و  -ج
عَةِّ الن ِّسَاءِّ يَـوْمَ خَيْبـَرَ وَعَنْ أَكْلِّ لحُُومِّ الحُْمُرِّ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ )عَنْ عَلِّ يَّةِّ  نَـهَى عَنْ مُتـْ نْسِّ  . (الإِّ

 1فائدة : 
 هل كان هذا النكاح مباحاً في أول الإسلام ؟

 . نهى عنه النب نعم ، كان مباحاً في أول الإسلام ثُ 

 كما في الحديث السابق ] الربيع بن سبرة عن أبيه [ .
 2فائدة :

 والحكمة من حريم نكاح المتعة :

 المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والأولاد ، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة ، كأنه استئجار للزنا . أن
 3فائدة : 

 :للصحابة بالاستمتاع بالنساء  نب سبب إذن ال
 سبب ذلك : هو الحاجة والحرب .

ليس معنا نساء ، فقلنا ألا نَتصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثُ رخص لنا بعد  ففي حديث ابن مسعود  قال ) كنا نغزوا مع رسول الله  -أ
 أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ( متفق عليه .

 أذن لَم فيها لحربهم ولخوفهم ( . بيهقي بسند حسن : ) أن الرسول وذكر أبو ذر كما رواه عنه ال-ب
وعن أبِ جَرة قال ) سَعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال مولى له : إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة ؟  -ج

 .فقال : نعم ( 
فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (  رسولُ رسولِّ الله وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا ) كنا في جـيشٍ فأتانا -د

 رواه البخاري .
 فقوله ) في جيش ( تدل على أن الحال حال غزو .

يوم الفتح ، فقال : يا أيها الناس ، إن قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع  ولحديث سبرة : ) أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله -ه
 ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ( .من النساء 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الآثار : هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً ، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في 
 حال السفر .

 4فائدة : 
 متَّ كان حريم نكاح المتعـــة ؟

 المتعة وهل حرمت ثُ أبيحت ثُ حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال :وقع الخلاف بين العلماء متَّ كان حريم نكاح 

 : أن حريمها كان عام خيبر . القول الأول
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 وهذا قول الشافعي وغيره .
ى ِّ   لحديث 

نْسِّ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ ) عَلِّ عَةِّ الن ِّسَاءِّ يَـوْمَ خَيْبـَرَ وَعَنْ أَكْلِّ لُحوُمِّ الحُْمُرِّ الإِّ  ( . يَّةِّ نَـهَى عَنْ مُتـْ
 : أنها حرمت عام الفتح . القول الثاني

 ورجحه ابن القيم .
 لحديث سبرة الماضي ، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح .

 والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح .
 نهى عنها في حجة الوداع ( رواه أبو داود . جاء في رواية لحديث سبرة : ) أن رسول الله 

 .كن هذه الرواية شاذة ، كما قال البيهقي ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر : الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر ل
 أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم . والراجح
 5فائدة : 

 النكاح بنية الطلاق .
 ة أو وليها بذلك .تعريفه : أن يتزوج الرجل المرأة وهو يضمر في نيته طلاقها من غير علم المرأ

الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة جاء في ) المجمع الفقهي ( 
 ( قهي)المجمع الف ي قدم من أجله .     معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ; كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو حقيق الغرض الذ

 اختلف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق هل هو متعة أم لا على أقوال :
 اختلف العلماء في حكمه على أقوال :

 جائز وليس بمتعة . فقيل :
 وهو قول الجمهور .

إذا انتهى الأجل انفسخ قالوا : إن النكاح بنية الطلاق لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة الذي ينكح فيه الزوجة إلى أجل ، ومقتضى أنه 
 النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة .

 : حرام وهو نكاح متعة .وقيل 
: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها ، فالنكاح صحيح في قول عامتهم خلافاً للأوزاعي فإنه قال : نكاح متعة  قال ابن مفلح

 والصحيح لا بأس به .
 ح صحيح .هو حرام لكن النكا  وقيل :

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين .
 ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة .تب عليه من غش الزوجة وغش أهلها ، لما يتر 

ه ( .
ُ
 لا يبطل

 
 ) وفاسد

 ) يصح النكاح ( . هذا النوع الثالث من أنواع الشروط : شروط فاسدة لكن لا تبطل العقد .
 ن ) كشرطِ أ

 
 ( .لها لا مهر

 ط الزوج عدم المهر ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .أي : إن شر 
 وبهذا قال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

 : لأنه ينافي مقتضى العقد . يبطل الشرط
 لأن هذا الشرط يعود إلى معنَ زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً :  ويصح النكاح

 .محرماً 
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 لا يصح النكاح . إلى أنهوذهب بعض العلماء : 
 وهذا اختيار ابن تيمية .

لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِّكُمْ أنَْ تَـبْتـَغُوا بِّأَمْوَالِّكُم ( . -أ  لقوله تعالى ) وَأُحِّ
 فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً في الحل ، فإن الحل لا يتم إلا به .

 . ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بمعنَ الَبة ، ومعلوم أن الَبة خاصة بالرسول  -ب
 أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار . -ج

 وهذا الصحيح .
. ) 
 
 ) أو لا نفقة
 ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .أن لا نفقة لَا الزوج  أي : إن شرط

 ضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته .لأنه ينافي مقتضى العقد ، لأن مقت
 : إلى أنه شرط صحيح . وذهب بعض العلماء

 لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير .
 1 فائدة :

ترجع ختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجته أن يقسم لَا مبيتا أقل من ضرتها ، أو ينفق عليها أقل من ضرتها ، هل لَا أن ا
  .عما شُرط عليها وتنازلت عنه ، على قولين

 لَا أن ترجع وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة . القول الأول :
 ة .شافعية والمالكيقول جَهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وال وهذا

 . فإن لَ يستطع الوفاء ، أو لَ يرُِّد: فلها الحق في فسخ النكاح لَا أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة ، 

 ليس لَا الرجوع . والقول الثاني :
 .وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما 

 . وأصر ت على المطالبة بكامل حقها من المبيت أو النفقة ، فلا يجبر الزوج على الطلاق ، بل تفتدي نفسها وتختلع فإن رجعت مستقبلاً  
إن أحق الشروط أن ) ، وقد قال شرط رضيت به على نفسها عند العقد; فإن هذا هو القول الثان –والله أعلم–لقولين في المسألة وأظهر ا

 .ا، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها شَرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمهوكما أنها إذحللتم به الفروج( توفوا به ما است
 لها 

 
 ( . أقل من ضرتهِا ) أو أن يقسم

 فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .
 : إلى صحة هذا الشرط . وذهب بعض العلماء

 متفق عليه .(  لحديث سودة ) أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول 
 . ا أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصحإذا شرط أن يقسم لَ : ل الشيخ ابن عثيميناق
، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي الله اً ندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوم، فإذا قال: أنا عوالصحيح أنه يصح 

 ع ( .الشرح الممت.    )   عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فأقرها النب
 1فائدة : 

 ها ؟حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيد
 لا يجوز هذا الشرط . قيل :

 والحنابلة .، والشافعية ، وهذا قول المالكية 
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ُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمَِّ اقال ) لأن الله  -أ اَ فَضَّلَ اللََّّ  م ( .ا أنَْـفَقُوا مِّنْ أمَْوَالَِِّّ لر ِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى الن ِّسَاءِّ بمِّ
 ة .من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطر والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالِ فإن الطلاق في الأصل هو 

ُّ إِّذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاء فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتهِِّّنَّ وَأَحْصُوا الْعِّدَّةَ وقال تعالى )  -ب  ( . ياَ أيَّـُهَا النَّبِّ
 فجعل الله الطلاق بيد الرجل ، واشتراط أن الطلاق بيد المرأة مخالف لظاهر الآية .

 هذا الشرط . يصح وقيل :
 وهو قول الحنفية .

 واستدلوا بعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود .
 الأول .والراجح 
 2فائدة : 

هِّ ، وَبَـيْنَ أنَْ يُـوكَ ِّلَ فِّيهِّ ، وَبَـيْنَ أنَْ يُـفَو ِّضَهُ إلَى الْمَرْ  ... ة :قال ابن قدام أةَِّ ، وَيَجْعَلَهُ إلَى اخْتِّيَارِّهَا ; بِّدَلِّيلِّ أنََّ الزَّوْجَ مُخيَـَّرٌ بَـيْنَ أنَْ يطُلَ ِّقَ بِّنـَفْسِّ
 َّ  وَمَتََّ جَعَلَ أمََرَ امْرأَتَِّهِّ بِّيَدِّهَا ، فَـهُوَ بِّيَدِّهَا أبَدًَا ، لَا يَـتـَقَيَّدُ ذَلِّكَ بِّالْمَجْلِّسِّ .، خَيـَّرَ نِّسَاءَهُ ، فاَخْتـَرْنهَُ  النَّبِّ

يٍ  
 قاَلَ الحَْكَمُ ، وَأبَوُ ثَـوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِّرِّ . وَبِّهِّ ،  رُوِّيَ ذَلِّكَ عَنْ عَلِّ

 ( )روضة الطالبينا . يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسه : وقال النووي
ي ، وَهُوَ حَقُّ الرَّ (  الموسوعة الفقهية) وجاء في  فاَتِّ ناَبةََ فِّيهِّ كَسَائِّرِّ التَّصَرُّ ، فَـيَمْلِّكُهُ وَيَملِّْكُ الإْ  جُل كَمَا تَـقَدَّمَ الطَّلَاقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِّيي قَـوْلِِّ
لْتُكَ بِّطَلَاقِّ زَوْجَتِّ فُلانَةََ ، فَطلََّقَهَا عَ جَارةَِّ ..لِّكُهَا ، كَالْبـَيْعِّ وَالإْ خْرَى الَّتِّ يمَْ الْقَوْلِّيَّةِّ الأْ  نْهُ ، جَازَ ، وَلَوْ قاَل . فإَِّذَا قاَل رَجُلٌ لآِّخَرَ : وكََّ

كِّ ، فَطلََّقَتْ نَـفْسَهَا ، جَازَ أيَْضًا ، وَلاَ تَ  هَا : وكََّلْتُكِّ بِّطَلَاقِّ نَـفْسِّ   . جْنَبِّ ِّ .. " انتهىكُونُ فيِّ هَذَا أقََل مِّنَ الأْ لِّزَوْجَتِّهِّ نَـفْسِّ
 الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلاً  فوض إلى ذلك من طريق: ... الأصل أن الطلاق بيد الزوج ، ومن ي جاء في فتاوى اللجنة الدائمة

  . فإن وليه يقوم مقامه لطلاق منه ، وأما إذا لَ يكن أهلاً لصدور ا
وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط  ، لق نفسها منه ما لَ يفسخ الوكالةوإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تط

كل شرط ليس في كتاب :  قد قال النب شاءت طلقت نفسها : فهذا الشرط باطل ; لكونه يخالف مقتضى العقد ، و في العقد ; متَّ 
 ط .           ) فتاوى اللجنة ( .الله فهو باطل وإن كان مائة شر 

 تحت 
ْ
قت

 
 عت

ْ
 عبد فلها الخيار لا تحت حر ( . ) وإن

 ا الخيار بين البقاء معه وبين فراقه .إذا عتقت الأمَة وكان زوجها عبداً ، فإن لَأي : 
يَّاتٍ أرَاَدَ أهَْلُهَا أنَْ يبَِّيعُوهَا وَيَشْتَرِّطوُا وَلَاءَهَا فَذكََرْتُ ذَلِّكَ لِّلنَّبِّ ِّ  كَانَ فيِّ ) قاَلَتْ  عَائِّشَة لحديث  اشْتَرِّيهَا » فَـقَالَ   برَِّيرَةَ ثَلَاثُ قَضِّ

. قاَلَتْ وكََانَ النَّاسُ يَـتَصَدَّقُونَ  وكان زوجها عبداً فاَخْتَارَتْ نَـفْسَهَا  قاَلَتْ وَعَتـَقَتْ فَخَيّـَرَهَا رَسُولُ اللََِّّّ « . أعَْتَقَ  وَأعَْتِّقِّيهَا فإَِّنَّ الْوَلَاءَ لِّمَنْ 
هَا وَتُـهْدِّى لنََا . فَذكََرْتُ ذَلِّكَ لِّلنَّبِّ ِّ  هَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَ » فَـقَالَ   عَلَيـْ  ( رواه مسلم .دِّيَّةٌ فَكُلُوهُ هُوَ عَلَيـْ

كَكِّ الْمَدِّينَ كَانَ زَوْجُ برَِّيرةََ عَبْدًا أَسْوَدَ يُـقَالُ لَهُ مُغِّيثٌ عَبْدًا لِّبَنِّ فُلَانٍ كَأَن ِّ أنَْظرُُ إِّليَْهِّ يطَُوفُ وَ )قاَلَ  اسٍ عَنِّ ابْنِّ عَبَّ و   رواه البخاري ( ةراَءَهَا فيِّ سِّ

 ضرراً في كونها حرة حت العبد فكان لَا الخيار ، وهذا مما لا خلاف فيه . : ولأن عليها قال ابن قدامة
 من وطئِ 

ُ
ه
ْ
 مكنت

ْ
 ) فإن

 
بلتها بطل

ُ
  ها أو مباشرتها أو ق

ُ
 ها ( .خيار

 يسقط خيار المرأة في الفسخ :
 كأن تقول : رضيت به .  بالقول :
 بثبوت الحق لَا .بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة أو قبُلة بعد علمها  بالفعل :

ها رسول الله ريرة أعْتقتْ  وهي عند مُغيث ، فخوقد روى أبو داود عن عائشة ) أن ب  وقال لَا : إن قَـرَبَكِّ فلا خيارَ لكِّ ( . ير 
 لا تحت حر ( .)  
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 أي : إذا عتقت الأمَة وزوجها حر فلا خيار لَا .
 وهذا قول أكثر العلماء .

يَارَ لََاَ وَإِّنْ عَتـَقَ :  قال ابن قدامة وَهَذَا قَـوْلُ ابْنِّ عُمَرَ ، وَابْنِّ عَبَّاسٍ ، وَسَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ ، وَالحَْسَنِّ ، وَعَطاَءٍ ، ، تْ حَْتَ حُرٍ  ، فَلَا خِّ
لَى وَمَالِّكٍ ، وَالْأَوْزاَعِّي ِّ ، وَالشَّا  . فِّعِّي ِّ ، وَإِّسْحَاقَ وَسُلَيْمَانَ بْنِّ يَسَارٍ ، وَأَبِِّ قِّلَابةََ ، وَابْنِّ أَبِِّ ليَـْ

واقتضت الترجَة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت حت حر فعتقت لَ (  باب خيار الأمة تحت العبد وقال ابن حجر عند قول البخاري )
 . وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك، يكن لَا خيار 

 ( فمفهومه أنه إذا كانت حت حر فعتقت لَ بكن لَا خيار . أنه لا خيار لَا ، لأن الحديث ) كان زوجها عبداً  -أ
 نها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لَا الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية حت مسلم .لأ -ب

 إلى أن لَا الخيار .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا قول الحنفية . 
 أن زوجها كان عبداً . واحتجوا برواية ) وكان زوجها حراً ( وتقدم أن الصواب -أ

 اً .ولأنها كملت بالحرية ، فكان لَا الخيار ، كما لو كان زوجها عبد -ب
 الأول . والراجح

 باب العيوب في النكاح
 العيوب : لغة جَع عيب وهو النقص .

 ة.نقصٌ عقلي أو بدن في أحد الزوجين يمنع من حصيل مقاصد النكاح أو التمتع بالحياة الزوجيواصطلاحاً : 
 1فائدة : 

 ذهب جَهور العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجين .

، رع من الطلاق، وستراً على المرأةوذهب الحنفية إلى أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد زوجته معيبة، استغناءً بما جعل له الش
 منفرة فلا فسخ لَا، وإن كان العيب يمنع الوطء فلها الفسخ . وتجنباً للتشهير بها، وأما الزوجة فيقولون : إن كانت عيـوباً 

 2فائدة : 
 في العيوب الت يفسخ بها النكاح ، هل هي محصورة بعدد معين أم لا على قولين :اختلف العلماء 

 أن العيوب الت يفسخ بها عقد النكاح محصورة في عدد معين من العيوب .:  القول الأول
  العلماء .جَاهيروإلى هذا ذهب  

 عيوب الفرج والجذام والبرص والجنون ، قالوا : لأن هذا هو المروي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره .ك
 . وجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معينعدم حصر العيوب الم : القول الثاني

ه عقد النكاح إذا طالب المتضرر من بل إن كل عيب يحصل به ضرر فاحش، أو يكون منفراً يمنع المقاصد المشروعة من النكاح يفسخ ب 
 .الزوجين بذلك

 هري ، وأبو ثور ، وابن تيمية ، وابن القيم .وإلى هذا ذهب الز 
 له .لَا فلا وجه  عة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ بوأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو س قال ابن القيم :
 وهذا الأرجح .

من الرحمة والمودة فإن هذا ية أو لا يحصل معه مقصود النكاح وجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعديمنع استمتاع الز  عيب فكل 
 يثبت الخيار ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي .
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 وعلى هذا : فالعمى عيب ، وكذلك الخرس ، وكذلك قطع أحد الأعضاء .
لعقد بالعيب كما سبق ذكرها فإن تلك الأدلة عامة تدل على جواز فسخ عقد النكاح بالعيب، عموم الأدلة الدالة على جواز فسخ ا -أ

 ر .وما ذكر فيها من العيوب إنما جاء ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحص
 ب .ومن تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لَ يخصوا الرد بعيب دون عي: قال العلامة ابن القيم 

أعلمتها أنك »، فقال له عمر: على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً  بعث رجلاً   عمر بن الخطاب زاق ) أنرواه عبدالر ما  -ب
 ا ( .علمها ثُ خير ِّهأعقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق ف

على سبيل الحصر، وهذا يدل  أمره بتخيير زوجته بعيب العقم، والعقم ليس من العيوب الت ذكرها المخالفون رأن عم :وجه الاستدلال
 على أنه لا حصر في العيوب الموجبة لفسخ النكاح.

بالشروط الت تشترط فيه، ولما كان عقد البيع يثبت فيه  منهما عقد يجب أن يوفي قياس عقد النكاح على عقد البيع، وذلك لأن كلاً  -ج
الفسخ إذا وجد في أحد الزوجين عيب جرى العرف السلامة  الفسخ بأي عيب جرى العرف السلامة منه، فكذلك عقد النكاح يثبت فيه

 ا .، بل إن عقد النكاح أولى بذلك من عقد البيع، لما ورد من التأكيد على الوفاء بشرطهكالمشروط شرطاً   منه، لأن المعروف عرفاً 
 منها من الزوجين، وهذا أمر متفق عليه بين أن ثبوت الفسخ ببقية العيوب المذكورة المتفق عليها إنما جاء لدفع الضرر عن الطرف الخالِ-د

العلماء جَيعاً كما ظهر ذلك من خلال تعليلاتهم للفسخ بالعيوب الت قالوا بالفسخ بها، وإذا كان الأمر كذلك، فهناك من العيوب ما هو 
معدية، فلما ثبت الخيار ببرص صغير أشد ضرراً على الزوج السليم وعلى النسل منهما، من العيوب المذكورة; لأن بعضها قد تكون عيوبا 

 في الجسم، فلأن تثبت بتلك العيوب والأمراض المضرة والخطيرة من باب أولى .
 3فائدة : 

 : ذا البابالأصل في ه
 ( . لَ يرد شيء مرفوع إلى النب )  ما ورد عن عمر ، وابنه ، وابن عباس وغيرهـم . -أ

 والقياس على العيوب في البيع . -ب
أو وجد الرجل المرأة اً أو أبرص أو مجذوم اً أو مجنون اً وجد أحد الزوجين الآخر مملوك ) متى 

 د ( .فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العق ، أو عنيناً اً رتقاء أو وجدته مجبوب
 هذه جَلة من العيوب ، متَّ وجدت في أحد الزوجين جاز له الفسخ .

 والعيوب ثلاثة أقسام :
 .، والبرص ، وبِر الفم ( الجنون و  ،ين الزوجين .  ) كالجذام قسم مشترك ب

 وقسم مختص بالزوجة . ) كالرتق ... ( .
 ... ( .، أو وقسم مختص بالزوج . ) كالعنة ، أو مقطوع الذكر 

 خ .فله الفسفمتَّ تزوج الحر امرأة فبانت أمَة (  اً مملوك)  
 مملوكاً فلها الفسخ .أو العكس ، أي : تزوجت الحرة رجلًا فبان عبداً 

 راً .اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال على نهجة إلا نادالجنون : (  اً أو مجنون) 
 ه .بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويتهو : وعند الفقهاء ج ، بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزا  البرص :  ( أو أبرص) 
 ب .تناثر، وينتشر في كل عضو، غير أنه يكون في الوجه أغليالعضو ثُ يسود، ثُ ينقطع و الجذام : علة يحمر منها  (اً أو مجذوم) 
 الرتق : انسداد الفرج باللحم .( أو وجد الرجل المرأة رتقاء) 
 ه .الذكر كله بحيث لَ يبق منه ما يطأ ب ب : قطعالجاً ( أو وجدته مجبوب 
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 ر .وجته مع وجود الآلة لمانع منه ككبر أو سحالعنين هو من لا يقدر على جَاع فرج ز  )أو عنيناً (
ه من العيوب السابقة فسخ أي : فلكل من وجد عيباً في صاحبد ( فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العق )

 النكاح إن لَ يكن علم بذلك .
 فائدة :

يَ بِّعَيْبٍ ، فَـبَانَ بِّهِّ غَيـْرهُُ ، فَـلَهُ الخِّيَ :  قال ابن قدامة هِّ ، فَـثبََتَ لَهُ الخِّيَارُ ، كَالْمَبِّيعِّ إذَا إِّنْ رَضِّ نََّهُ وَجَدَ بِّهِّ عَيْبًا لََْ يَـرْضَ بِّهِّ ، وَلَا بجِِّّنْسِّ ارُ ; لأِّ
رَهُ . يَ بِّعَيْبٍ فِّيهِّ ، فَـوَجَدَ بِّهِّ غَيـْ  رَضِّ
يَ بِّعَيْبٍ، فَـزاَدَ بَـعْدَ الْعَقْدِّ  ، فَ ، كَأَ وَإِّنْ رَضِّ يَارَ لَهُ نْ بِّهِّ قلَِّيلٌ مِّنْ الْبـَرَصِّ لْدِّهِّ، فَلَا خِّ َنَّ رِّضَاهُ بِّ انْـبَسَطَ فيِّ جِّ اَ يَحْدُثُ مِّنْهُ ; لأِّ  )المغن(  .هِّ رِّضًى بمِّ

 . ذا ظن العيب يسيراً فبان كبيراً فإ:  وقال الشيخ ابن عثيمين
 . جلده المستور بالثياب أنه غالب بينت مثال ذلك: رأى في أصبع امرأته برصاً، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير، لكن

فهنا يسقط الخيار; لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك هو بالعكس، لما رضي بجنس العيب، قلنا: أنت الذي فرطت، لماذا لَ تنقب عن 
 هذا العيب، هل هو كثير أو قليل؟

يسقط الخيار; وذلك لأنه رضي بجنس  وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنها تجن لساعات، أو لأيام فإنه
 ) الشرح الممتع ( .          العيب، أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب.

 العقدِ ( .
 
 بعد

 
 ) ولو حدث

 أي : ولو حدث العيب بعد العقد ، فلمن له الحق أن يفسخ .
. ) 
ُ
ه
ُ
 مثل

 
 بالآخرِ عيب

 
 ) أو كان
 لفسخ .أي : فله ا

 لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه .
هِّ ، كَالْأبَْـرَصِّ يجِّدُ الْمَرْأةََ مَجْنُونَ   قال ابن قدامة : نْسِّ رِّ عَيْبًا ، وَبِّهِّ عَيْبٌ مِّنْ غَيْرِّ جِّ دٍ إذَا أَصَابَ أَحَدُهُماَ بِّالْآخِّ ةً أوَْ مَجْذُومَةً ، فلَِّكُل ِّ وَاحِّ

هُمَا الخِّ  نـْ يَ مِّ بِّهِّ مِّنْ يَارُ ; لِّوُجُودِّ سَبَبِّهِّ ، إلاَّ أنَْ يجِّدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأةََ رتَـْقَاءَ ، فَلَا يَـنْبَغِّي أنَْ يَـثْبُتَ لََمَُا خِّ َنَّ عَيْبَهُ ليَْسَ هُوَ الْمَانِّعَ لَصَاحِّ ارٌ ; لأِّ
هِّ  اَ امْتـَنَعَ لِّعَيْبِّ نَـفْسِّ سْتِّمْتَاعِّ ، وَإِّنمَّ  .الاِّ

ثـْلُهُ ، فَفِّيهِّ وَجْهَانِّ :وَإِّنْ وَ  بِّهِّ عَيْبًا بِّهِّ مِّ  جَدَ أَحَدُهُماَ بِّصَاحِّ
بهِّ ، فأََشْبـَهَا   اَ عَلَى صَاحِّ نَّـَهُمَا مُتَسَاوِّياَنِّ ، وَلَا مَزِّيَّةَ لَأَحَدِّهمِّ يَارَ لََمَُا ; لأِّ يحَيْنِّ .أَحَدُهُماَ ، لَا خِّ  الصَّحِّ

 ) المغن ( .    دِّ سَبَبِّهِّ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غُرَّ عَبْدٌ بِّأَمَةٍ .وَالثَّانِّ ، لَهُ الخِّيَارُ ; لِّوُجُو 
يناً : أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ ( .

ّ
ه عن

ُ
 ) وإذا وجدت

 يؤجل سنة . أي : وإذا وجدت المرأة الزوج عنيناً ] وهو العاجز عن الجماع لمرضٍ أصابه أو لضعف خلقتهِّ أو لكبرِّ سنهِّ [    فإنه
 فالعنين يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم لا منذ دخوله عليها .

 فالعن ة عيب ، يثبت للزوجة الفسخ ، لأن العن ة معنَ لا يمكن معه الوطء ، وذلك هو المقصود بالنكاح .
 من الصحابة .وقد جاء التفريق بالعنة : عن عمر وعثمان وابن مسعود وسَرة بن جندب ومعاوية بن أبِ معاوية وغيرهم 

الحكمة من تأجيله سنة : لتمر عليه الفصول الأربعة ، فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في ة ( أجل إلى سنوقوله ) -
لْ   قة .الشتاء ، أو لبرودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف ، فإذا مضت الفصول فلم يزل علمَ أنه خِّ

 ) فيفسخ بكل عيبٍ تقدم لا بغيره ، كعور وعرج وقطع رجل وعمى ( . 
 تقدم أن أكثر العلماء يرون أن العيوب في النكاح محصورة في عدد معين .
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ل لا تعتبر عيوباً .، والعرج ، والعور ، وعلى هذا القول : فالعمى   وقطع الرجِّ
 لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع ، ولا يخشى تعديه .

سْتِّمْتَاعَ الْمَقْصُودَ بِّالن ِّكَاحِّ ، فإَِّنَّ ا:  ابن قدامة قال نَّـَهَا تَمنَْعُ الاِّ ذَِّهِّ الْعُيُوبِّ ; لأِّ اَ اخْتَصَّ الْفَسْخُ بهِّ لجُْذَامَ وَالْبـَرَصَ يثُِّيراَنِّ نَـفْرةًَ فيِّ النـَّفْس وَإِّنمَّ
سْتِّمْتَاعَ ، وَالْجنُُونُ يثُِّيُر نَـفْرةًَ وَيُخْشَى ضَرَرهُُ ، وَالجَْبُّ وَالرَّتْقُ يَـتـَعَذَّرُ تَمنَْعُ قُـرْباَنهَُ ، وَيُخْشَى تَـعَد ِّيهِّ إلَى النّـَفْسِّ وَال مَعَهُ الْوَطْءُ ، نَّسْلِّ ، فَـيَمْنَعُ الاِّ

ةَ الْوَطْءِّ وَفاَئِّدَتهَُ   .   ) المغن ( .وَالْفَتْقُ يَمنَْعُ لَذَّ
 :غَيْرِّ مَا ذكََرْناَهُ لَا يَـثْبُتُ الخِّيَارُ لِّ  وقال رحمه الله :

سْتِّمْتَاعِّ الْمَعْقُودِّ عَلَيْهِّ ، وَلَا يُخْشَى تَـعَد ِّيهِّ ، فَـلَمْ يُـفْسَخْ بِّهِّ الن ِّكَاحُ   نََّهُ لَا يَمنَْعُ مِّنْ الاِّ  .وَالْعَرجَِّ   ، كَالْعَمَىلأِّ
اَ يَـثْبُتُ بِّنَصٍ  أوَْ إجَْاَعٍ أوَْ قِّيَاسٍ ،    .وَلَا نَصَّ فيِّ غَيْرِّ هَذِّهِّ وَلَا إجَْاَعَ وَلأَِّنَّ الْفَسْخَ إنمَّ
نـَهُمَا مِّنْ الْفَرْ    ق .         ) المغن ( .وَلَا يَصِّحُّ قِّيَاسُهَا عَلَى هَذِّهِّ الْعُيُوبِّ ; لِّمَا بَـيـْ

 . بعدد معين ، بل كل عيب ينفر منه الآخر عرفاً يعتبر عيباً محصورة وتقدم أن الراجح أن العيوب في النكاح ليست 
 ورجحه ابن القيم كما تقدم .

 1فائدة : 
 هل العقم عيب أم لا ؟

  :في النكاح ، على قولين اً ل يعد عيبختلف الفقهاء في العقم ها
 اً .أنه لا يعد عيب الأول :

العقيم أمره قبل يوجب الفسخ ، واستحب أحمد أن يبين الرجل  اً ن البصري رحمه الله فقد جعله عيبوهو قول جَهور أهل العلم ، إلا الحس 
 .الزواج

 أنه يعتبر عيباً . : القول الثاني
أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، فإنه عيب  بناء على ما قرره ابن القيم : 

 .يوجب الخيار 
 .وهذا المروي عن عمر بن الخطاب ورجحه ابن القيم 

 الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح .وذلك لأن حصيل  
والصواب : أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة :  الشيخ ابن عثيمين قال 

 ب .والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عي
 لــــــفص
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 أي : فإن رضيَ أحد الزوجين بعيب الآخر فلا خيار له .
 كأن تقول المرأة : رضيت به معيباً .

يَ بِّهِّ  قال ابن قدامة : نََّهُ رَضِّ لَافاً ; لأِّ  ، فأََشْبَهَ مُشْتَرِّيَ الْمَعِّيبِّ . لَا نَـعْلَمُ فِّيهِّ خِّ
نْهُ دَلالَتَُهُ ... ( فلا خيار . دَتْ مِّ  وقوله )  أوَْ وُجِّ

 كأن تُمك نه من الجماع  ، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه ، دل ذلك على رضاها .
 إذاً : يسقط الخيار بأمور :

 الرضا الصريح . أولاً :
 مع وجود العيب .تمكين المرأة لزوجها   ثانياً :
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 لا ) و 
ّ
تمِ
 
دهِمِا إلا بحاكمٍ ( . ي

 
ح  أ 
ُ
خ
ْ
 فس
 وذلك لسببين :خ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح ، أي : لا يصح فس

 .لقطـع النزاع  الأول :
 ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف . الثاني :

 فائدة : 
 الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين :

 أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق .  :أولاً  
 أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض . ثانياً :
  ( 

ُ
 قبل الدخول فلا مهر ( . وإذا وقع الفسخ

ل أي : إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب الت ينفسخ بها النكاح ) كالجذام أو البرص أو غيرها ( ، فإن كان قبل الدخو 
 بها فلا مهر لَا .

 مثال : إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثُ طلقها وحصل الفراق ، فهنا لا مهر لَا .
 لأن الفُرقة جاءت من قِّبلها ، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح .

 : فإن كان العيب في الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب الزوج 
 لا مهر لَا . فقيل :
 فرقة جاءت من قبلها ، فهي الت طلبت الفسخ .لأن ال

 لَا نصف المهر ، كالمطلقة قبل الدخول . وقيل :
 واختار هذا القول ابن عثيمين . هو السبب ، وهذا هو مقتضى العدل ،لأن الزوج 

دَ قَـبْلَ الدُّخُولِّ ، فَلَا مَهْرَ لََاَ عَلَيْهِّ ، سَوَاءٌ :  قال ابن قدامة  كَانَ مِّنْ الزَّوْجِّ أوَْ الْمَرْأةَِّ .  الْفَسْخَ إذَا وُجِّ
هَا نـْ َنَّ الْفَسْخَ إنْ كَانَ مِّ هَتِّهَا، فَسَقَطَ مَهْرُهَاوَهَذَا قَـوْلُ الشَّافِّعِّي ِّ لأِّ نْهُ ، كَمَا لَوْ فَسَخَتْهُ ، فاَلْفُرْقَةُ مِّنْ جِّ ، بِّرَضَاعِّ زَوْجَةٍ لَهُ أخُْرَى، وَإِّنْ كَانَ مِّ

اَ فَسَخَ لَعَيْ  خْفَاءِّ بٍ بهَِّ فإَِّنمَّ هَا .ا دَلَّسَتْهُ بِّالْإِّ نـْ  ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأنََّهُ مِّ
هِّ ؟ قُـلْنَا : الْعِّوَضُ  نْهُ ; لحُِّصُولِّهِّ بِّتَدْلِّيسِّ خْتَارَتْ فَسْخَ مِّنْ الزَّوْجِّ فيِّ مُقَابَـلَةِّ مَنَافِّعِّهَا ، فإَِّذَا افإَِّنْ قِّيلَ : فَـهَلاَّ جَعَلْتُمْ فَسْخَهَا لِّعَيْبِّهِّ ، كَأنََّهُ مِّ

هَتِّهَا عِّوَضٌ فيِّ  اَ ثَـبَتَ لََاَ الخِّيَارُ الْعَقْدِّ مَعَ سَلَامَةِّ مَا عَقَدَتْ عَلَيْهِّ ، رَجَعَ الْعِّوَضُ إلَى الْعَاقِّدِّ مَعَهَا ، وَليَْسَ مِّنْ جِّ  مُقَابَـلَةِّ مَنَافِّعِّ الزَّوْجِّ ، وَإِّنمَّ
َجْلِّ ضَرَرٍ يَـلْحَقُهَا ، لَا لِّتـَعَذُّ   .    ) المغن ( . رِّ مَا اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِّ فيِّ مُقَابَـلَتِّهِّ عِّوَضًا ، فاَفـْتـَرَقاَلأِّ

ه 
 
 يستقر ( . ) وبعد

 أي : ذا علم بالعيب بعد الدخول بها ، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه ، سواء كان العيب فيها أو فيه .
 ولَا المهر بما استحللت من فرجها ( . ) ... لقوله 

 كن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة ؟ ل
ه 
ّ
 على من غر

ُ
 ) ويرجع
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ُ
 و
ْ
 ( .إن

 أي : ويرجع الزوج على من غر ه إن كان هناك غروراً .
 مثال : لو قال أحد للزوج ، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب ، فتبين بها عيباً . فإنه يرجع على من غره .

 أو أخاها ، أو الذي خطبها له ومدحها .سواء كان الذي غر ه أباها 
اَ ، فَـوَجَدَهَا بَـرْصَاءَ ، أوَْ مَجْنُونةًَ ، أوَْ مَجْذُومَةً ، فَـلَهَا ر )لقول عم اَ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ اِّمْرَأةًَ ، فَدَخَلَ بهِّ هِّ إِّيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ  أيمُّ يسِّ سَِّ الَصَّدَاقُ بمِّ
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هَا  نـْ  .ك جَهُ سَعِّيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَمَالِّ أَخْرَ  (غَرَّهُ مِّ
 لكن بشرط أن يكون الولِ عالماً بالعيب، فإن كان جاهلًا فلا غرم عليه .

 . فإن كان الغرور من المرأة ، بمعنَ أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت ؟ فإنه يرجع عليها 
 . إذا لَ يكن هناك غرور ، فإنه لا يرجع على أحد 

 .أنه لا يرجع على أحد  ء :وذهب بعض العلما
 وهذا قول أبِ حنيفة والشافعي في الجديد ، واختاره الشوكان .

 قالوا : لان المهر ثبت عليه بمسيسه إياها .
 باب نكاح الكفار

وا حِ ) 
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ُ
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 ه وإن خالف أنكحة المسلمين وذلك بشرطين :أي : أن نكاح الكفار معتبر ويقرون على فاسد
 أن يعتقدوا حله وصحته في شرعهم ولو كان محرماً في شرعنا . الأول :
 ألا يترافعوا إلينا . والثاني :

يحَةٌ : أ قال ابن قدامة هَا إذَا أَسْلَ نْكِّحَةُ الْكُفَّارِّ صَحِّ نَا، يُـقَرُّونَ عَلَيـْ هَا فيِّ الْحاَلِّ نَتْ الْمَرْأةَُ ممَِّّنْ يَجُوزُ ابْ ، إذَا كَامُوا أوَْ حََاكَمُوا إليَـْ ، تِّدَاءُ نِّكَاحِّ
، وَالشُّهُودِّ ، وَلَا يُـعْتَبـَرُ لَهُ شُ فَةِّ عَقْدِّهِّمْ وكََيْفِّيَّتِّهِّ وَلَا يُـنْظَرُ إلَى صِّ  ، وَأَشْبَ ، وَصِّ رُوطُ أنَْكِّحَةِّ الْمُسْلِّمِّيَن، مِّنْ الْوَلِِّ ِّ يَجابِّ وَالْقَبُولِّ لَا ، بِّ اهِّ ذَلِّكَ يغَةِّ الْإِّ

لَافٍ بَـيْنَ الْمُسْلِّمِّيَن .  ) المغن ( .    خِّ
عن شروط النكاح ولا  ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولَ يسألَم رسول الله  وقد أسلم خلق في زمن النب :  وقال ابن عبد البر

 عن كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقيناً .
 ا .ما يوافق الشرع منها إذا أسلمو  إقرار  :ة العامة في زواج غير المسلمين: القاعد قوقال السيد ساب

 سلام فتصح، أم لَ تصادفها فتبطل؟.وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإ، كيف وقعت،  إن أنكحة الكفار لَ يتعرض لَا رسول الله 
قام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولِ وإنما اعتبر حالَا وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له الم

وإن لَ يكن ممن يجوز له الاستمرار لَ يقر عليه، كما لو أسلم وحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو ،  والشهود وغير ذلك
 ) فقه السنة ( .    ه .وما خالفه فلا يلتفت إلي الأصل الذي أصلته سنة رسول الله 

 وقد تقدم :
 خرى .ير في إمساك إحداهما وترك الأالرجل يسلم وحته أختان، يخ

 ن .منه ده أكثر من أربع يختار أربعاً الرجل يسلم وعنو 
ا) 

 
تنِ
 
أنكحِ

 
 ك
 
ار
 
عوا ص

 
راف
 
 . ( وإن ت

 ب وقبول ، وولِ ، وشهود .أي : وإن ترافعوا إلينا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، كأنكحة المسلمين ، بإيجا
 قال تعالى ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ( .

 وإن ترافعوا إلينا بعد العقد ، فإن كان مقتضى الفساد قائماً ، كأن تكون زوجته من محارمه ، فسخنا النكاح .
  ، أو على أخت زوجة ماتت .كون قد تزوجها في عدة انقضت ، أو بدون ولِوإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم عليه ، مثل أن ي

 زوج الكتابية ، فهما على نكاحهما ( .
 
 الزوجانِ معاً ، أو أسلم

 
 أسلم

ْ
 ) وإن

 أي : فإن أسلم الزوجان معاً ، بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
 جَاع .، وهذا بالإلَ يحصل بينهما اختلاف في الدين  هلأن



 68 

وَليَْسَ بَـيْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ فيِّ هَذَا ، أنََّ الزَّوْجَيْنِّ إذَا أَسْلَمَا مَعًا ، فَـهُمَا عَلَى الن ِّكَاحِّ ، سَوَاءٌ كَانَ قَـبْلَ الدُّخُولِّ أوَْ بَـعْدَهُ ...  قال ابن قدامة :
َمْدِّ اللََِّّّ  هُمْ اخْتِّلَافُ دِّينٍ ذكََرَ ابْنُ عَبْدِّ الْبـَر ِّ أنََّهُ إ، اخْتِّلَافٌ بحِّ نـْ نََّهُ لََْ يوُجَدْ مِّ  .   ) المغن ( . جَْاَعٌ مِّنْ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ; وَذَلِّكَ لأِّ

أجَع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحدة ، أن لَما المقام على نكاحهما ما لَ يكن بينهما نسب  قال ابن عبد البر :
عن شروط النكاح ولا عن كيفيته ،  ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولَ يسألَم رسول الله  في زمن النب  ولا رضاع ، وقد أسلم خلق

 وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقيناً .
ما :  روقال ابن المنذ ، أو لَ  ولًا بهاــــــ; كانت مدخ ، أنهما على نكاحهما لو أسلما معاً  -أي الزوجين غير المسلمين-وأجَعوا على أنه 

 ن . ) الإجَاع ( .تك
طرأ عليها الإسلام; فإنهم اتفقوا على أن  الإسلام إذا كان منهما معاً; أعن   وأم ا الأنكحة الت انعقدت قبل الإسلام، ثُ  :  دقال ابن رش

ح ذلمن الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصحُّ ابتداءً العقد عليها في الإسلام، أن  ا  ك . ) بداية المجتهد ( .لإسلام يصح ِّ
 فعلى نكاحهما . –سواء كان كتابياً أو غير كتابِ  –الكتابية  وكذا إن أسلم زوج -

 ه .الإسلام ، فبقاؤه أولى من ابتدائلأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية في 
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 أي : وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين ، كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح .
 لأن اختلاف الدين يمنع الإقرار على النكاح .

 أو أسلمت زوجة كتابِ أو غير كتابِ قبل الدخول فلا نكاح .
 فر .لأن المسلمة لا حل لكا
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 وبعده : أي بعد الدخول .
 أي : إذا أسلم أحد الزوجيين غير الكتابيين ، أو زوجة كتابِ أو غيره ، بعد الدخول :

 الفرقة تتوقف على انقضاء العدة : فإن
 ، وإن لَ يسلم حتَّ انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما .نقضائها فهما على نكاحهما سلم الآخر قبل افإن أ

 وهذا قول جَهور العلماء .
َّ  )عَمْرِّو بْنِّ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَِّيهِّ ، عَنْ جَد ِّهِّ  لحديث  رواه الترمذي . (رَدَّ اِّبْـنَتَهُ زَيْـنَبَ عَلَى أَبِِّ الْعَاصِّ بِّنِّكَاحٍ جَدِّيدٍ  أنََّ الَنَّبِّ

أن النكاح باق حكماً ما لَ تتزوج المرأة بآخر ، ولو مكثت سنين ، والأمر في ذلك إليها ، ولا حكم له عليها ،  وذهب بعض العلماء :
 ولا حق لَا عليه .

 . –رحمهم الله أجَعين  -وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ، وتلميذه ابن القيم ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
هُمَا -سٍ عَبَّا ابْنلحديث  -أ ُ عَنـْ يَ اَللََّّ ُّ  )قاَلَ :  -رَضِّ نِّيَن بِّالن ِّكَاحِّ اَلْأَوَّلِّ ،  رَدَّ الَنَّبِّ ت ِّ سِّ اِّبْـنَتَهُ زَيْـنَبَ عَلَى أَبِِّ الْعَاصِّ بْنِّ الَرَّبِّيعِّ ، بَـعْدَ سِّ

 ه الترمذي .رَوَا (ولََْ يُحْدِّثْ نِّكَاحًا 
لت فيها حريم المسلمات على المشركين بسنتين ، والظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة . ومع وكان إسلامه بعد نزول آيات سورة الممتحنة وا

 . إليه بالنكاح الأول ذلك ردها النب 
نِّيَن كَانوُا مُشْرِّكِّي أهَْلِّ حَ  انَ الْمُشْرِّكُونَ عَلَى مَنْزِّلتَـَيْنِّ مِّنَ النَّبِّ ِّ قال ) كَ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  -ب رْبٍ يُـقَاتِّلُهُمْ وَيُـقَاتِّلُونهَُ وَمُشْرِّكِّي أهَْلِّ وَالْمُؤْمِّ

 حِّيضَ وَتَطْهُرَ فإَِّذَا طَهُرَتْ حَلَّ لََاَ الن ِّكَاحُ فإَِّنْ عَهْدٍ لَا يُـقَاتِّلُهُمْ ، وَلَا يُـقَاتِّلُونهَُ ، وكََانَ إِّذَا هَاجَرَتِّ امْرَأةٌَ مِّنْ أهَْلِّ الحَْرْبِّ لََْ تُخْطَبْ حَتََّّ 
 ( رواه البخاري . زَوْجُهَا قَـبْلَ أنَْ تَـنْكِّحَ رُدَّتْ إِّليَْهِّ  هَاجَرَ 

 .ن الزوجة ترد إليه وإن طال الزمن، لأنه أطلق في هذا الحديث( يدل على أفإَِّنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَـبْلَ أنَْ تَـنْكِّحَ رُدَّتْ إِّليَْهِّ قوله ) وجه الدلالة:
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أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِّدتها : فهي زوجتُه ، وإن انقضت عدتها : فلها :  الذي دلَّ عليه حُكمُه م : قال ابن القي
 ح .    ) زاد المعاد ( .ن غير حاجة إلى تجديد نكا أن تنكِّحَ من شاءت ، وإن أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم : كانَتْ زوجته مِّ 

 فائدة :
 أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة : 

 أنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، والمثبت مقدم على النافي . أولاً :
 وأجيب : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حديث ضعيف .

 قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال .
 : أن عدة زينب امتدت إلى أن أسلم زوجها . ثانياً 

 ف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إلى ست سنين .وأجيب : بأن هذا بعيد غاية البعد ، وخلا
 : أن القصة كانت قبل حريم المسلمات على المشركين ، فلا دلالة فيها على هذا الحكم أصلاً . ثالثاً 

 وأجيب : بأن هذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلام أبِ العاص كان بعد نزول حريم المسلمة على المشرك .
بينهم وبين نسائهم ، مع أن  أيضاً : أسلم أناس بعد نزول التحريم كما أسلم الطلقاء وأسلم أهل الطائف وغيرهم فلم يفرق النب و 

 إسلامهم لَ يكن في لحظة واحدة قطعاً .
 أن معنَ ردها بالنكاح الأول ، أي : على مثل الصداق الأول .رابعاً : 

 . ديث والظاهر منهوأجيب : بأن هذا عكس المفهوم من الح
 كتاب الصداق

 تعريفه : هو ما تعطاه المرأة من المال ، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .
 1فائدة : 

 الحكمة من الصداق :

 أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .
 أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لَا .

 أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة .

 كين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة .تم
 2 فائدة :

 وللصداق عدة أسَاء :
لة كما قال تعالى )  ْلَةً فيسمى نحِّ  ( . وَآتُوا الن ِّسَاءَ صَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ

 ( .فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَةً  وَقَدْ ويسمى فريضة كما قال تعالى )
 ( .رِّيضَةً فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَ ويسمى أجراً كما قال تعالى )
نْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَـنْكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّنَاتِّ ويسمى طوْلاً كما قال تعالى )  ( . وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ مِّ

 ) وهو واجب (
 وقد نقل ابن عبد البر إجَاع أهل العلم على وجوبه .

ْلَةً وَآتُوا الن ِّسَاءَ صَدُ لقوله تعالى )  -أ  ( . قاَتهِِّّنَّ نحِّ
 النحلة : المهر:  قال ابن عباس
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 . في مضمون كلام المفسرين في هذه الآية : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طي ب النفس  :قال ابن كثير

 ( . أَنْ تَـبْتـَغُوا بِّأَمْوَالِّكُمْ ولأن الله تعالى قي د الحل بقوله )  -ب
ا على غير :  طبيقال القر  ) بِّأَمْوَالِّكُم ( أباح اللَّ  تعالى الفروج بالأموال ولَ يفصل ، فوجب إذا حصل بغير المال ألا  تقع الإباحة به; لأنه 

 الش رط المأذون فيه . ) تفسير القرطب ( .
 ن .لَ يعذر الفقير الذي لَ يجد خاتماً من حديد حتَّ ألزمه أن يعلمها من القرآ ولأن النب  -ج

وقد أجَعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يطأ  هل عندك من شيء تصدقها ؟  :نكاح لا بد فيه من الصداق لقوله : فيه أن ال قال ابن حجر
 . فرجاً بغير ذكر صداق

 . ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيهاً بالَبة ، والزواج بالَبة من خصائص النب  -د
ه ( .

ُ
 ) ويسن تخفيف

 فيف الصداق .أي : يسن تخ
هِّ  كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِّ اَللََِّّّ    عَنْ أَبِِّ سَلَمَةَ بْنِّ عَبْدِّ الَرَّحْمَنِّ ; أنََّهُ قاَلَ : ) سَألَْتُ عَائِّشَةَ زَوْجَ الَنَّبِّ ِّ  -أ َزْوَاجِّ قاَلَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأِّ

ائَةِّ دِّرْهَمٍ ، فَـهَذَا صَدَاقُ رَ ثِّنْتَْ عَشْرَةَ أوُقِّيَّةً وَنَشًّا . قاَلَتْ : أتََدْ  سُولِّ رِّي مَا الَنَّشُّ ؟ قاَلَ : قُـلْتُ : لَا . قاَلَتْ : نِّصْفُ أوُقِّيَّةٍ . فتَِّلْكَ خََْسُمِّ
هِّ ( رَوَاهُ مُسْلِّمٌ  . اَللََِّّّ  َزْوَاجِّ  لأِّ

 ) فهذا صداق رسول الله ( ريالًا . 1725( جرام )  1150درهم )  500( يعن ذلك الصداق سُمحائَةح دحرْهَم  فتَحلْكَ خَْ النَش  نصف أوقية . ) ) وَنَشًّا ( درهماً . 40( الأوقية ) أوقحينة 
 ه .أزواج( أي : هذا غالب لأزواجه 

رُ الَصَّدَاقِّ أيَْسَرهُُ ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ -ب  ) خَيـْ
 ( رواه أحمد . إن  أعَْظَمَ الن كَاحِّ بَـركََةً أيَْسَرهُُ مَؤُونةًَ قال )  عَنْ الن بِّ  وعن عائشة .  -ج
  .لرجل أراد الزواج  ) التمس ولو خاتماً من حديد ( متفق عليه وقال النب  -د
صادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتَّ ترسخ في المجتمع النظرة ال وقد ضرب النب  -ه

 . السهولة واليسر
هَا ، فَـقُلْتُ ) عَنْ ابْنِّ عَبَّاسٍ   يَ اللََُّّ عَنـْ : أعَْطِّهَا قاَلَ  -وهو الدخول بالزوجة  – ه: ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ، ابْنِّ  أنََّ عَلِّيًّا قاَلَ : تَـزَوَّجْتُ فاَطِّمَةَ رَضِّ

 ؟؟؟  : فأََعْطِّهَا إِّيَّاهُ ( .قُـلْتُ: هِّيَ عِّنْدِّي . قاَلَ : فأَيَْنَ دِّرْعُكَ الحُْطَمِّيَّةُ ؟ عِّنْدِّي مِّنْ شَيْءٍ . قاَلَ مَا شَيْئًا . قُـلْتُ : 
 . سيدة نساء أهل الجنة فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله 

طَّابِّ قال : لا تُـغَالُوا صَدَاقَ الن ِّ  وروى ابن ماجه -و نْـيَا أوَْ تَـقْوًى عِّنْدَ اللََِّّّ كَانَ أوَْلاكُمْ أن عُمَرَ بْنُ الخَْ سَاءِّ فإَِّنّـَهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فيِّ الدُّ
اَ مُحَمَّدٌ  نْ اثْـنَتَْ عَشْرَةَ أوُقِّيَّةً  وَأَحَقَّكُمْ بهِّ وَإِّنَّ الرَّجُلَ ليَثَُـق ِّلُ صَدَقَةَ امْرَأتَِّهِّ  مَا أَصْدَقَ امْرَأةًَ مِّنْ نِّسَائِّهِّ وَلا أُصْدِّقَتْ امْرأَةٌَ مِّنْ بَـنَاتِّهِّ أَكْثَـرَ مِّ

هِّ وَيَـقُولُ قَدْ كَلِّفْتُ إِّليَْكِّ عَلَقَ الْقِّرْبةَِّ.   حَتََّّ يَكُونَ لََاَ عَدَاوَةٌ فيِّ نَـفْسِّ
قلة بركته وعسره ،  تضمنت الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح ، وأنها من :قال ابن القيم 

وأن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه مهرها جاز ذلك ، بل إن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن ،  
 ا .          ) زاد المعاد ( .ان من أفضل المهور وأنفعها وأجلهك

فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر ، ة ( م النساء بركة أيسرهن مؤونن أعظإ ة )على حديث عائش تعليقاً  الإمام الشوكانيوقال 
وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه ; لأن المهر إذا كان قليلا ، لَ يستصعب النكاح من يريده ; فيكثر الزواج المرغب فيه ، ويقدر عليه 

، فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ، فيكون  اً ا كان المهر كثير ح ، بِلاف ما إذالفقراء ، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكا 
 . الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين ، فلا حصل المكاثرة الت أرشد إليها النب 
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 فائدة :
 بعض مصالح تخفيف الصداق ؟ 

 العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه . أولاً :
 لزواج .تيسير سبل ا ثانياً :
 أن تخفيفه من أسباب المحبة ودوام المودة . ثالثاً :
 أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة ، ولَ يحصل توافق بينهما . رابعاً :
 ( 

ْ
ق
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ُ
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ُ
ت
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ْ
س
 
ت
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 أي : يسن أن يذكر ويسمى الصداق في العقد .
 م .امَّةِّ أهَْلِّ الْعِّلْ قَـوْلِّ عَ فيِّ  قال ابن قدامة :

 ) التمس ولو خاتماً من حديد ( . لقول النب  -أ
أعطها شيئاً ، قلت ) أي علي ( ما عندي شيء ، قال : فأين درعك  –لما أراد أن يتزوج فاطمة  –لعلي   هولقول -ب

 الحطمية ، قلت : هي عندي ، قال : فأعطها إياها .
 لأنه أقطع للنزاع والخلاف .و  -ج
 ئدة :فا

 وليست تسميته شرطاً ، وهذا مذهب الجمهور .
 وْ تَـفْرِّضُوا لََنَُّ فَرِّيضَة ( .لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لََْ تَمسَُّوهُنَّ أَ  لقوله تعالى )

لطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لَ يسم فيه المهر ، وا وجه الدلالة :
 بعقد صحيح .

: لَا الصداق  ، قال لَ يدخل بها ولَ يفرض لَا صداقاً أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها و  ) ولحديث ابن مسعود -ب
 ( .بمثل ذلك قضى في بِّرْوع بنت واشق : سَعت رسول الله لميراث ، فقام معقل بن يسار فقالكاملاً ، وعليها العدة ، ولَا ا

 لبروع بالصداق . أن العقد صح مع عدم تسميته المهر ، فلو لَ يكن نكاحاً صحيحاً لما قضى النب  وجه الدلالة :
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 سواء كان عيناً أو منفعة ، ولو كان شيئاً قليلاً . اقاً ،كل ما صح العقد عليه بيعاً ، أو إجارة ، فإنه يصح أن يكون صد
 : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً . فالعين مثل

 : استخدامها إياه ، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبن لَا بيتاً . والمنفعة مثل
 ويدل على أنه يجوز ولو كان قليلًا :

يَ -لِّ بْنِّ سَعْدٍ الَسَّاعِّدِّي ِّ سَهْ حديث  ي !فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ  جَاءَتِّ امْرأَةٌَ إِّلَى رَسُولِّ اَللََِّّّ )قاَلَ  -اَللََُّّ عَنـْهُمَا رَضِّ ئْتُ أهََبُ لَكَ نَـفْسِّ ، جِّ
هَا رَسُولُ اَللََِّّّ  ، يَـقْضِّ فِّيهَا شَيْئًا  جَلَسَتْ فَـلَمَّا رأََتْ الَْمَرْأةَُ أنََّهُ لََْ  ،رَأْسَهُ  ، ثَُُّ طأَْطأََ رَسُولُ اَللََِّّّ فَصَعَّدَ الَنَّظرََ فِّيهَا، وَصَوَّبهَُ  فَـنَظَرَ إِّليَـْ

اَفَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ ، حَابِّهِّ فَـقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْ  ا رَسُولَ وَاَللََِّّّ يَ ، حَاجَةٌ فَـزَو ِّجْنِّيهَا .قاَلَ: "فَـهَلْ عِّنْدكَ مِّنْ شَيْءٍ؟ "فَـقَالَ: لَا  ! إِّنْ لََْ يَكُنْ لَكَ بهِّ
فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  ، وَاَللََِّّّ ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.فَـقَالَ: لَا  ؟فَـقَالَ: "اِّذْهَبْ إِّلَى أهَْلِّكَ، فاَنْظرُْ هَلْ تجِّدُ شَيْئًا؟ "فَذَهَبَ، ثَُُّ رَجَعَ ، اَللََِّّّ 
 "  هُ : مَالُ قاَلَ سَهْلٌ -ا مِّنْ حَدِّيدٍ، وَلَكِّنْ هَذَا إِّزاَرِّي ، وَلَا خَاتمًَ فَـقَالَ: لَا وَاَللََِّّّ، ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ ، ثَُُّ رَجَعَ  فَذَهَبَ، "انْظرُْ وَلَوْ خَاتََاً محنْ حَدحيد
هَامَا تَصْنَعُ بِّإِّزاَرِّكَ : فَـقَالَ رَسُولُ اَللََِّّّ ، فَـلَهَا نِّصْفُهُ  -رِّدَاءٌ  نْهُ شَيْءٌ، وَإِّنْ لبَِّسَتْهُ لََْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَ  ؟ إِّنْ لبَِّسْتَهُ لََْ يَكُنْ عَلَيـْ لَسَ مِّ

عِّي : مَ قاَلَ ؟ "قاَلَ: "مَاذَا مَعَكَ مِّنَ الْقُرْآنِّ  .مُوَل ِّيًا، فأََمَرَ بِّهِّ، فَدُعِّيَ لَهُ، فَـلَمَّا جَاءَ  ; فَـرَآهُ رَسُولُ اَللََِّّّ  إِّذَا طاَلَ مَجْلِّسُهُ قاَمَ ، وَحَتََّّ الَرَّجُلُ 
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دَهَا اَ مَعَكَ مِّنَ الْقُرْآنِّ ، فَـقَدَ مَلَّكْتُكَهَ رَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِّ قَـلْبِّكَ؟ "قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: "اِّذْهَبْ تَـقْ لَ: "فَـقَا، سُورةَُ كَذَا، وَسُورةَُ كَذَا، عَدَّ مُتـَّفَقٌ  .(ا بمِّ
 ، وَاللَّفْظُ لِّمُسْلِّمٍ .عَلَيْهِّ 

 اً .والخاتم من الحديد لا يساوي شيئ
 عشرة دراهم . الصداق أقل: أن وقد ذهب بعض العلماء 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة .

 رواه الدار قطن وهو حديث ضعيف .( ياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهملا يزوج النساء إلا الأول: ): قال رسول الله لحديث جابر قال
 إلى أن  أقله ربع دينار .وذهب بعضهم : 

 وهذا مذهب مالك .
 ساً على نصاب القطع في السرقة ، وهذا قياس في مقابل النص .قيا

 فائدة :
 لا حد لأكثر الصداق .

 اً .ويجوز أن يكون كثير  قال ابن قدامة :
 ( . ) الكافي ( . اً حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إ) لقوله تعالى  

َكْثَرِّهِّ حَدي وا عَلَى أَ اتّـَفَقُ .. . قال القرطبي :  .            ) بداية المجتهد ( . نَّهُ ليَْسَ لأِّ
لَافَ بَـيْنَ الْفُقَهَاءِّ فيِّ أنََّهُ  لا(  الموسوعة الفقهيةجاء في )  كْثرَِّ الْمَهْ  خِّ  ر .لاَ حَدَّ لأِّ

 ) وأن يكون معلوماً ( .
 . اً ب أن يكون المهر معلومأي : يج

 . هول لَ يصح ، ووجب للزوجة مهر المثلفإن اتفقا على مهر مج 
 مثال :لو قال أعطيك أحد دوري ، أو أحد عبيدي ، فلها مهر المثل .

 ي .إلا معلوما ، وهذا مذهب الشافع ولا يصح الصداق:  قال ابن قدامة
 ل .فلا يجوز ، ولَا مهر المث هولاً مج اً لو أصدقها شيئ:  وقال الشيخ ابن عثيمين

 ( 
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 أي : إن جعل صداقها أن يعلمها القرآن لَ يصح .
 .. ( .نْ تَـبْتـَغُوا بِّأَمْوَالِّكُمْ .أَ لقوله تعالى ) -أ

نْكُمْ طَوْلاً -ب  وال .... ( ، فالفروج لا تستباح إلا بالأمأنَْ يَـنْكِّحَ الْمُحْصَنَات  وقال تعالى ) وَمَنْ لََْ يَسْتَطِّعْ مِّ
 زوج امرأة على سورة من القرآن ، ثُ قال ) لا تكون لأحد بعدك مهراً ( رواه سعيد بن منصور ولا يصح . وروي أن رسول الله -ج
 م القرآن لا يقع إلا قربة ، فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة .يوقالوا : إن تعل -د
 والمجهول لا يصح جعله مهراً . أن تعليم القرآن أمر يختلف ولا ينضبط فأشبه المجهول ،-ه

 إلى أنه  يجوز .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم .

 ( . انْطلَِّقْ فَـقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَـعَل ِّمْهَا مِّنَ الْقُرْآنِّ  :قاَلَ ) لحديث الواهبة نفسها وفيه 
ذا ، وهن لَ يتيسر المال صح جعله صداقاً ، فإإذا كان المال متيسراً على الزوجصداقاً أنه لا يصح جعل تعليم القرآن  -والله أعلم  -والراجح 

 ما جعل تعليم القرآن صداقاً لَذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال ولَ يجد شيئاً . ، فإن الرسول هو الذي يدل عليه حديث الواهبة 
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 فائدة :
ه . التعليم والمقاصد تختلف باختلاف ليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض لأنفإن قلنا بجوازه فأصدقها تع قال ابن قدامة :
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 هذه قاعدة : إذا بطل المسمى لأي سبب فلها مهر المثل .
 . أو لكونه مغصوباً ، أو لعدم ماليته ، لجهالته  ويبطل المسمى : إما

 لو أصدقها عبد آبق لَ يصح ، ولَا مهل المثل . لجهالته :
 ر .أن يصدقها شيئاً محرماً كخملعدم ماليته : ك

 فإذا بطل المسمى وجب مهر المثل .
 وقد تقدم في حديث ابن مسعود في امرأة عقد عليها زوجها ثُ مات ولَ يسم لَا صداقاً فقال ) لَا مهر مثلها ( رواه أبو داود .

 لمراد بمثلها : ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريباتها .وا -
ح ( .
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نََّهُ عِّ هُ مُ ــــهُ مُعَجَّلًا وَبَـعْضُ ـــــؤَجَّلًا ، وَبَـعْضُ ــــــــــدَاقُ مُعَجَّلًا ، وَمُ ــــــــيَجُوز أنَْ يَكُونَ الصَّ أي : َ  ةٍ ، فَجَازَ ذَلِّكَ فِّيهِّ  ــــــــوَضٌ فيِّ مُعَاوَضَ ـــــــؤَجَّلًا ; لأِّ
 ) المغن ( . كَالثَّمَنِّ .

 ح .، فإن هذا التأجيل يص لكِّ خَسة آلاف حالة وخَسة آلاف مؤجلة إلى سنة مثال : قال
 لكن الأولى عدم التأجيل : -
 .يبقى في ذمتك  ولَ يقل النب  لتمس ولو خاتماً من حديد () اللرجل قال  قصة الواهبة ، فإن النب ل 
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 أي : إذا عين  الزوج والزوجة أجلاً معيناً للصداق تعين به .
 حله ومكانه الفرق بموت أو طلاق .وإن لَ يعينا فم

، بل قال الزوج  جيل جزء من المهر وحكم المؤجل... الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به ، وان لَ يسميا أجلاً تأ : مال ابن القيق
مائة مقدمة ومائة مؤخرة ; فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية 

، اء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى. واختاره قدمجل إلا بموت أو فرقة، لا يحل الآوجها على العاجل والآجل: إذا تز جَاعة من أصحابه
 د .   ) إعلام الموقعين ( .ول النخعي والشعب والليث بن سعوهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو ق

، ولكن يحل إن كان اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس داق المؤجل جائز ولا بأس به ، فإذا الص:  قال الشيخ ابن عثيمين
، فيحل بهذا الأجل ، وإن لَ يؤجل فيحل بالفرقة : بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون دَيْـنًا على الزوج  اً معلوم قد عين له أجلاً 

 موع الفتاوى ( .ن .            ) مجيطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديو 
ثُ تأخذ نصيبها  : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، إن مات الزوج أولاً ف

 . ، إن بقي شيء فيها من التركة كاملاً 
داق ، كغيره من أموالَا ، ويوزع عليهم بحسب وإن كانت الزوجة هي الت ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الص

 . نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج
 الخلاصة :

 أن المهر المؤجل لا يخلو من أمرين : 
 أن يعين الأجل ، مؤجل إلى مدة سنة أو إلى سنتين ، فيرجع إلى هذا الاتفاق . الأول :
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 إما بموت إذا مات الزوج حل المهر ، أو طلقها طلاقاً بائناً حل المهر .قة ، فر الفيحل إذا حصلت أن يكون مؤجلاً ويطلق ،  والثاني :
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 أي : وإن وجدت المرأة المهر معيباً فإنها تخير  بين أمرين : بين أرشه وقيمته .
، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة  ، فنقول لك الخيار ، ثُ وجدته يعرج هذا رجل أصدقها بعيراً مثال : 

 ن .ائة، ومعيباً ثمانين، فتعطى عشريإذا ردته إلى زوجها، وإن أبقته فلها الأرش، فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً م
 . د بالعيب ما تنقص به قيمة المبيعوالمرا -
 هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً. والأرش -
 ) ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبضه ( . 

 . أي : إذا قال الأب في النكاح مهرها ألف لِ وألف لَا، فهذا صحيح
 لماذا صحيح ؟

جَجٍ إن ِّ أرُِّيدُ أنَْ أنُْ  )فيِّ قِّصَّةِّ شُعَيْبٍ عَلَيْهِّ السَّلَامُ قَوْلُ اللََِّّّ تَـعَالَى ل َ حِّ فَجَعَلَ الصَّدَاقَ  (كِّحَكَ إحْدَى ابْـنَتََّ هَاتَـيْنِّ عَلَى أنَْ تأَْجُرَنِّ ثَماَنِّ
جَارَةَ عَلَى رِّعَايةَِّ غَنَمِّ  هِّ الْإِّ  .هِّ ، وَهُوَ شَرْطٌ لِّنـَفْسِّ

بَِّيكَ أنَْتَ وَمَالُ )  وَلأَِّنَّ لِّلْوَالِّدِّ الْأَخْذَ مِّنْ مَالِّ وَلَدِّهِّ ، بِّدَلِّيلِّ قَـوْلِّهِّ     ( .ك لأِّ
هِّ شَيْئًا مِّنْ الصَّدَاقِّ ، يَكُونُ ذَلِّكَ أَخْذًا مِّنْ مَالِّ ابْـنَتِّهِّ ، وَلَهُ ذَلِّكَ   . ) المغن ( . فإَِّذَا شَرَطَ لِّنـَفْسِّ

 : أنه لا يجوز للأب أن يشترط شيئاً من مهر ابنته . وذهب بعض العلماء
 يجوز أن يشترط الولِ لنفسه شيئاً من المهر، سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد والذي تؤيده السنة أنه لاقال الشيخ ابن عثيمين : 

ى وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة، أو ما أشبه ذلك شيئاً من باب الإكرام، فلا بأس به، كما دلت عل
 ) تفسير سورة النساء ( .    .ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئاً لنفسهذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، 

 شرط لغير الأب فلها المسمى كله ( . وإن) 
 أي : غير الأب لا يجوز أن يشترط شيئاً من المهر .

،،  رُ الْأَبِّ مِّنْ الْأَوْلِّيَاءِّ إِّنْ شَرَطَ ذَلِّكَ غَي ـْ: قال ابن قدامة  )المغن(  .دُ وَجَِّيعُ الْمُسَمَّى لََاَنَصَّ عَلَيْهِّ أَحمَْ ، فاَلشَّرْطُ باَطِّلٌ  كَالجَْد ِّ وَالْأَخِّ وَالْعَم ِّ
هر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل : الم قال الشيخ ابن عثيمين

ْلَةً( ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره نكاحها هذا مما يكون ملكاً للزوجة لقوله تعالى )وَآتُ  وا الن ِّسَاءَ صَدُقاَتهِِّّنَّ نحِّ
أبوها  ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد

( وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو  أنت ومالك لأبيك) يقول  ه لأن النب أن يتملك منه شيئاً فلا حرج علي
 ) فتاوى نور على الدرب ( .    لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لَا فإن ذلك حرام.

 فائدة :
 حكم الَدايا الت يقدمها الخطيب لمخطوبته ؟ إذا تم فسخ الخطبة ؟

 يم الرجوع في الَدية والَبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه .الأصل حر 
عَ فِّيهَا إِّلاَّ الْوَالِّدَ فِّيمَا يُـعْطِّي وَ  عَنْ ابْنِّ عُمَرَ وَابْنِّ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِّ ِّ  بَةً فَـيـَرْجِّ لَدَهُ وَمَثَلُ قاَلَ ) لَا يحِّلُّ لِّرَجُلٍ أنَْ يُـعْطِّيَ عَطِّيَّةً أوَْ يَـهَبَ هِّ

عُ فِّيهَا كَمَثَلِّ الْكَلْبِّ يأَْكُلُ فإَِّذَا شَبِّعَ قاَءَ ثَُُّ عَادَ فيِّ قَـيْئِّهِّ ( .الَّ   ذِّي يُـعْطِّي الْعَطِّيَّةَ ثَُُّ يَـرْجِّ
من المهر ، وقد يكون هدية من الَدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ،  فما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءاً 

 . أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية للمخطوبة اً ولَذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتممن المهر ،  ة في بعض البلدان تكون جزءاً فالشبك
 وبناء على هذا التفصيل ينبن الحكم :
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عند فسخ الخطبة ، فإن  كانت الشبكة جزءاً من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب 
أو جهتك ; لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتَّ يتم  اسواء تم الفسخ من جهته

 العقد .
 وإن كانت الشبكة هدية من الَدايا ، ففي حكمها خلاف :

 الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك . فقيل :
 وهذا مذهب الحنفية .

 الرجوع . إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله وقيل :
 وهذا قول للمالكية .

 .لأنه في نظير شيء لَ يتم
 له الرجوع . وقيل :

 وهذا مذهب الشافعي .
وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن  : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، والراجح

كية هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لَ يزوجوه جاز له الرجوع في الَبة . وإلى هذا ذهب المال
 الله . ) الإسلام سؤال وجواب ( .في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه 
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 بدون مهر المثل . -ولو كانت ثيباً  –أي : يصح للأب أن يزوج بنته 
 لاف درهم، فزوجها بِمسة آلاف درهم ، فإن هذا يصح .إذا كان مهر مثيلاتها عشرة آف

نََّ  زْدِّوَاجُ، وَوَضْعُ الْمَرْأةَِّ فيِّ لأِّ اَ الْمَقْصُودُ السَّكَنُ وَالاِّ بٍ عِّنْدَ مَنْ يَكْفِّيهَا وَيَصُونُـهَا وَالظَّاهِّرُ مِّنْ هُ ليَْسَ الْمَقْصُودُ مِّنْ الن ِّكَاحِّ الْعِّوَضَ وَإِّنمَّ مَنْصِّ
قُ  نْهُ بِِِّّلَافِّ عُقُودِّ الْمُعَاوَضَاتِّ فَ الْأَبِّ مَعَ تَماَمِّ شَفَقَتِّهِّ وَحُسْنِّ نظََرِّهِّ أنََّهُ لَا يَـنـْ يلِّ الْمَعَانِّ الْمَقْصُودَةِّ فَلَا يُمنَْعُ مِّ إِّنَّ صُهَا مِّنْ الصَّدَاقِّ إلاَّ لِّتَحْصِّ

هَا  نـْ  ض .        ) كشاف القناع ( .الْعِّوَ الْمَقْصُودَ مِّ
لِ ) 
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 : وإن زوجها ) به ( أي : بدون مهر المثل ) ولِ غيره ( أي : غير الأب ، كالأخ أو العم ، ) بإذنها ( وموافقتها صح .أي 
 ه .  ) الروض المربع ( .لأن الحق لَا، وقد أسقطت

 ) حاشية الروض ( .            كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها.
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 . على الزوج مهر المثل على المذهب ولَ تأذن فيجب ومهر مثيلاتها مائة الأخت بِمسين ) مثلاً (  فإن زوج الأخأي : 
 لأنه عوض بضعها ولَ تأذن بإسقاطه. 

نََّهُ قِّيمَةُ بُضْعِّهَا، وَليَْسَ لِّلْوَلِِّ ِّ نَـقْصُهَا مِّنْهُ وَالن ِّكَاحُ (  كشاف القناعجاء في )  يحٌ لَا يُـؤَث ِّرُ فِّيهِّ فَ  لأِّ يَةِّ وَعَدَمِّهَ صَحِّ  ا .سَادُ التَّسْمِّ
 بالموت (

ً
 ) ويتقرر الصداق كاملا

 أي : ويتأكد ويتقرر المهر كاملاً للزوجة إذا مات زوجها ) سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ( .
ثْلُ أنََّهُ سُئِّلَ عَنْ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ اِّمْرَ )  ابْنِّ مَسْعُودٍ  لحديث اَ حَتََّّ مَاتَ ، فَـقَالَ اِّبْنُ مَسْعُودٍ : لََاَ مِّ أةًَ ، ولََْ يَـفْرِّضْ لََاَ صَدَاقاً ، ولََْ يدَْخُلْ بهِّ

نَانٍ  هَا الَْعِّدَّةُ ، وَلََاَ الَْمِّيراَثُ، فَـقَامَ مَعْقِّلُ بْنُ سِّ فيِّ  يُّ فَـقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللََِّّّ  الْأَشْجَعِّ صَدَاقِّ نِّسَائِّهَا ، لَا وكَْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيـْ
قٍ  نَّا  -بِّرْوعََ بِّنْتِّ وَاشِّ اَ اِّبْنُ مَسْعُو  -اِّمْرأَةٍَ مِّ ثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَـفَرِّحَ بهِّ  أبو داود .رَوَاهُ  د (مِّ

، وإن لَ يسمى فإنه يفرض لَا فهذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، فإن كان المهر مسمى فتستحقه كاملاً 
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 مثل صداق نسائها .
 1 فائدة :

فيه جبر لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت ، وهو مصيبة بالنسبة لَا ، لما كانت  –والله أعلم  –ولعل هذا 
 ترجو من الخير وراء هذا الزواج .

 2فائدة : 
 : وهذا الحديث اشتمل على حكمين آخرين أيضاً هما 

وَالَّذِّينَ   وهذا مجمع عليه ، لعموم الأدلة ، مثل قوله تعالى )  –أنه يجب عليها عدة الوفاة بالإجَاع _ أربعة أشهر وعشرة أيام 
هِّنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً  نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَـتـَربََّصْنَ بِّأنَْـفُسِّ  ا وغير المدخول بها .( فهي عامة في المدخول به يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ

 وأيضاً لَا الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثُ مات ، لأنها زوجة ، والإرث يجب بمجرد العقد .
 ) والدخول ( .

 أي : ويتقرر المهر كاملاً للزوجة بالدخول بالزوجة .
 ت .العلماء على أن الصداق يجب كله ، بالدخول ، أو المو  : اتفق دقال ابن رش

 . ولَا المهر بما استحللت من فرجها ( ... ) لقوله 
 ) والخلوة ( 

 أي : إذا خلا بها ولَ يمسها ثُ طلقها ، فإنه يتقرر المهر كاملاً .
 إذا تم الطلاق قبل الدخول، لكن مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها:ف
 .لَا المهر كاملاً والحنابلة إلى  -مذهبه  في القديم من –فقد ذهب جَهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي  

 .أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها ، كغرفة أغلقتدود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلع عليهما فيه أحـوج والخلوة الصحيحة :
 الراشدين ، وعن عدد من الصحابة . ونقل ابن حزم ذلك عن الخلفاء

 جَاع الصحابة على ذلك .إ –في المغن  –وذكر ابن قدامة  
يحِّ اسْتـَقَرَّ عَلَيْهِّ مَهْرُهَا وَوَجَبَ  فقال : هَا الْعِّدَّةُ ، وَإِّنْ لََْ يَطأَْ .وَجَُْلَةُ ذَلِّكَ أنََّ الرَّجُلَ إذَا خَلَا بِّامْرَأتَِّهِّ بَـعْدَ الْعَقْدِّ الصَّحِّ  تْ عَلَيـْ

دِّينَ وَزيَْدٍ   ، وَابْنِّ عُمَرَ . رُوِّيَ ذَلِّكَ عَنْ الْخلَُفَاءِّ الرَّاشِّ
، وَإِّسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِّ ، وَعَطاَءٌ ، وَايُّ بْنُ الحُْسَيْنِّ وَعُرْوَةُ وَبِّهِّ قاَلَ عَلِّ   . وَهُوَ قَدِّيُم قَـوْلَِْ الشَّافِّعِّي ِّ ، لزُّهْرِّيُّ ، وَالْأَوْزاَعِّيُّ

  ()المغن وَهَذِّهِّ قَضَاياَ تَشْتَهِّرُ ، ولََْ يُخاَلِّفْهُمْ أَحَدٌ فيِّ عَصْرِّهِّمْ ، فَكَانَ إجَْاَعًا .ثُ ذكر بعض الآثار الآتية ثُ قال :  . ابةَِّ جَْاَعُ الصَّحَ لإ 
 .، وهو كالإجَاع منهم على ذلك ، فيما ذكر هذا هو المنقول عن الصحابة و 

 . ل وعبد الله بن عمرفقد ثبت ذلك عن عدد من كبار علمائهم ، كعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جب
 . فلم يختلفوا في وجوب المهر من أصحاب النب  اً عدد بل استشار عمر 

 قي أخرجه البيه .(عن زرارة بن أوفِ قال )قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة

 الستور ، فقد وجب المهر ( أخرجه الدارقطن .وعن عمر قال ) إذا أُجيف الباب ، وأرخيت 
 وعن علي قال ) من أصفق باباً ، وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة ( أخرجه البيهقي .

رُ ، ولَََْ يُخاَلِّفْهُمْ أَحَدٌ فيِّ  قال ابن قدامة  اً .      ) المغن ( . عَصْرِّهِّمْ ، فَكَانَ إجَْاَع: وَهَذِّهِّ قَضَاياَ تَشْتَهِّ
جَْاَع .        قال البهوتيو   ) كشاف القناع ( .   : وَهَذِّهِّ قَضَاياَ اشُْتُهِّرَتْ، ولََْ يُخاَلِّفْهُمْ أَحَدٌ فيِّ عَصْرِّهِّمْ ، فَكَانَ كَالْإِّ

 امعها .( ووجه الاستدلال : أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لَ يجقَدْ أفَْضَى بَـعْضُكُمْ إِّلَى بَـعْضٍ كما استدلوا بقوله تعالى ) و 
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 ولأن المرأة سلمت المبدل ، حيث رفعت الموانع ، وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل .
 ولأن وجوب إتمام المهر لا يتوقف على الاستيفاء ، بل على التسليم .

 أنه لا يستقر المهر بالخلوة فحسب ، بل لابد من الوطء . القول الثاني :
 ود وشريح .وهذا قول مالك والشافعي في الجديد ودا

...( والمطلقة الت خلا بها من غير  وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أنَْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ  قالوا: لأن الله قال )
 وطء مطلقة قبل المسيس ، لأن المسيس هو الجماع .

 1فائدة : 
 جعل الخلوة كالجماع ؟في استنباط العلة من العلماء  ثُ اختلف

العلة هي أن الخلوة مظِّنة الوطء ، أي : أنه إذا حصلت الخلوة، فإنه يغلب على الظن حصول الدخول الحقيقي ، فأقيمت غلبة  فقيل :
 . الظن في هذا، مقام حقق الدخول

 . ، وليس نصفه ا ، فجبر ذلك بتقرر المهر كاملاً ن الإهانة لَلأن ردها بعد الخلوة، وقبل الدخول: كسر لقلبها ، وفيه شيء م وقيل :
  .وجب عليها ، فاستحقت المهر كاملاً  العلة هي أن المرأة حصل منها التمكين ، فقد فعلت ما وقيل :

التمكين من خير، وهو حصول ، ما يقوي أن التعليل الأ ومع أن هذه العلل : عامتها معقولة ، متجهة ; فقد نقل عن بعض الصحابة 
 . ، هو مناط الحكمالزوجة

: "ظاهر ما روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما: يدل على أنهما جعلا الخلوة  (7/256في "السنن الكبرى" ) الله قال البيهقي رحمه 
 . كالقبض في البيوع

 2 فائدة :
بل المقصود بالخلوة هنا : الت يتمكن الزوج فيها من العلماء على أنه ليست كل خلوة حصل بين الزوجين تكون ملحقة بالدخول ،  اتفق 

 . الاستمتاع بزوجته، بلا ممانعة منها
 ط :أنه لابد لَذه الخلوة من شرو ولذلك اتفقوا على 

 . أن لا يكون عندهما مميز ، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع:  الشرط الأول
 . أن لا تمنعه نفسها الشرط الثاني :
اَ:  قال ابن قدامة نََّهُ لََْ يوُجَ ، لََْ يَكْمُلْ صَدَاقُـهَا، فَمَنـَعَتْهُ نَـفْسَهَا وَإِّنْ خَلَا بهِّ هَتِّهَاوَذَلِّكَ لأِّ اَ .دْ التَّمَكُّنُ مِّنْ جِّ  ، فأََشْبَهَ مَا لَوْ لََْ يَخْلُ بهِّ

 أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما . الشرط الثالث :
السيارة داخل المدينة ، أو الخلوة في محل، أو مكتب مفتوح الباب ، أو الخلوة في جانب من طريق عام ، أو الخلوة  وعلى هذا ; فالخلوة في 

في بيت أهلها مع وجود بعض أهلها في البيت، وتمكنهم من الدخول عليها في أي وقت، أو مع فتح باب الغرفة .. ونحو ذلك : كل هذا 
 .لوة السابقةلا يترتب عليه شيء ، من أحكام الخ

دِّ ،  ( ةالموسوعة الفقهي) جاء في  حُّ الْخلَْوَةُ فيِّ الْمَسْجِّ في بيان مذهب الحنفية في شروط الخلوة الت تقرر المهر وتوجب العدة : "وَلَا تَصِّ
دَ يَجْمَعُ النَّا جَابَ عَلَيْهِّ ; لأِّنَّ الْمَسْجِّ سَ لِّلصَّلَاةِّ ، وَلاَ يُـؤْمَنُ مِّنَ الدُّخُول عَلَيْهِّ سَاعَةً فَسَاعَةً ، ... وَالطَّرِّيقِّ ، وَالصَّحْراَءِّ ، وَعَلَى سَطْحٍ لَا حِّ

نْقِّبَاضَ فَـيَمْنَعُ الْوَطْءَ ، وكََذَا ال بُ الاِّ هُمْ عَادَةً ، وَذَلِّكَ يوُجِّ جَابٍ ، لأِّنَّ وَالطَّرِّيقُ مَمرَُّ النَّاسِّ لَا تَخْلُو عَنـْ الْإنْسَانَ  صَّحْراَءُ وَالسَّطْحُ مِّنْ غَيْرِّ حِّ
حْتِّمَال أنَْ يَحْصُل هُنَاكَ ثاَلِّثٌ ، أوَْ يَـنْظرَُ إِّليَْهِّ أَحَدٌ" انتهى ثْلِّهِّ لاِّ قَبِّضُ عَنِّ الْوَطْءِّ فيِّ مِّ  . يَـنـْ

 .ن يعلم بها : أ الشرط الرابع
ها لا يشعر بها ، فلا حكم لَذه أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى وتبقى معه في الغرفة ساعة أو نحو  اً فقد يكون الزوج مريض 

 . الخلوة
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 ا .إن لَ تمنعه; بشرط أن يعلم به  فعلى المذهب ، يتقرر المهر كاملاً :  قال المرداوي
أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وأن  -يعن على مذهب الإمام أحمد  –يشترط في الخلوة : وقال الشيخ محمد بن عثيمين 

 .        ) الشرح الممتع ( . ى الوطءيكون قادراً عل
 قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ( .ويتنصف بكل فرقة ) 

 ول ، إذا كان الطلاق من قِّبَلِّه ، إن كان المهر مسمى .أي : وتستحق الزوجة نصف المهر إذا فارقها زوجها قبل الدخ
 .قبل الدخول بها وقد سَى لَا مهرا يجب عليه نصف المهر المسمى  ( اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

قْدَةُ ةً فنَِّصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِّلاَّ أنَْ يَـعْفُونَ أوَْ يَـعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُ ـــــنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَ ـــــــوَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أنَْ تَمسَُّوهُ لقوله تعالى )
يٌر ( الن ِّكَاحِّ  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ َ بمِّ نَكُمْ إِّنَّ اللََّّ  . وَأنَْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَى وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

 فدلت الآية على أن للزوجة المطلقة نصف الصداق المعين إذا طلقت قبل الجماع ، ومعلوم أن الطلاق فرقة من جهة الزوج .
 على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ، وقبل الدخول طلقها ، فلها خَسة آلاف ريال . مثال : عقد

 تَمسَُّوهُنَّ أوَْ وفي حال عدم حديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ; لقوله تعالى ) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لََْ  -
عِّ قَدَرهُُ تَـفْرِّضُوا لََنَُّ فَرِّيضَةً وَمَ   ( كما سيأت إن شاء الله .ت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ

 قوله ) من جهة الزوج ( فلو كانت الفرقة من قِّبل الزوجة فلا مهر لَا كما سيأت . -
 فائدة :

واجهن من نصف المهر ( أي: المطلقات، أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لَن على أز  إحلان أَنْ يَ عْفُونَ   )تعالىقوله 
 المفروض.

: المعنَ إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، وتقول المرأة: ما رآن ولا خدمته، ولا استمتع بِ قال الرازي
 فكيف آخذ منه شيئاً.

عنَ: أو يعفو الذي بيده النكاح هو الذي بيده عقدة النكاح، والم( وهو الزوج على القول الصحيح، ف أَوْ يَ عْفُوَ النذحي بحيَدحهح عُقْدَةُ الن حكَاحح  )
 فيترك للزوجة المهر كاملاً ولا يطالبها برد نصف المهر. -وهو الزوج-
 ( أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزوجات. وَأَنْ تَ عْفُوا ) 
 ( أي: إلى تقوى الله. أَقْ رَبُ لحلت نقْوَى)  

 سامح، وبِاصة بين الزوجين، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل.وفي هذا ترغيب بالعفو والت
ومعنَ كون العفو أقرب للتقوى: أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق; لأن التمسك بالحق لا ينافي  قال ابن عاشور:

والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، 
من القلب الصلب الشديد، لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبيعي، وفي القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين 

 يزعه عن المظالَ والقساوة، فتكون التقوى أقرب إليه، لكثرة أسبابها فيه.
 ن قبِلها ( .) ويسقط بفرقة م

 أي : ويسقط المهر ولا يصبح لَا شيئاً إذا كانت الفرقة من قِّبَلِّها .
 مثال : كرجل عقد على امرأة وأمهـرها عشرة آلاف ريال ، وبعد فترة طلبت الطلاق ، فطلقها ، فلا مهر لَا ، لأن الفرقة جاءت من جهتها 

 ) أو فسخهِ لعيبها ( .
 شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها .أي : ويسقط المهر ولا يكون لَا 

 مثال : إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً ، ففسخ العقد ، فليس لَا مهر ، لأن الفرقة جاءت من قِّبلها .
 



 79 

 فائدة :
 قال بعض العلماء : ويسقط المهر كله أيضاً إذا الفسخ من قِّبلِّها بسبب عيبٍ بالزوج .

 .إلى أن لَا النصف  العلماء : وذهب بعض
 جاءت من قِّبل الزوجة لكن بسبب عيب الزوج .لأن الفرقة  
 تعة ( .فلها الم  -ولم يسم لها مهراً  –فإن طلقها قبل الدخول )  

 فيجب لَا المتعة . ا قبل أن يدخلها ولَ يفرض لَا مهراً أي : وإن طلقه
 قها لجبر خاطرها المنكسر بألَ الفراق .والمتعة : بضم الميم هي ما يعطيه الزوج لمن طل

 فالراجح من أقوال أهل العلم : أن المتعة إنما تجب على المطلقة إذا لَ يدخل بها ولَ يفرض لَا .
 :والدليل على ذلك 

عِّ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِّّ قَدَرهُُ مَتَاعاً  لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لََْ تَمسَُّوهُنَّ أوَْ تَـفْرِّضُوا لََنَُّ قوله تعالى )  فَرِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ
نِّينَ   ( . رَضْتُمْ وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَـبْلِّ أنَْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لََنَُّ فَرِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا ف ـَ( وقوله تعالى ) بِّالْمَعْرُوفِّ حَق اً عَلَى الْمُحْسِّ

م وجه الدلالة من الآية : ) .. ومتعوهن .. ( فأمر بالمتعة لا بغيرها ، والأمر للوجوب ، والأصل براءة ذمته من غيرها، والله عز وجل قس
اص  المطلقات إلى قسمين: فأوجب المتعة لمن لَ يسم ِّ لَا إذا طلقت قبل الدخول، ونصف المسمى لمن سَيَ لَا ، وذلك يدل على اختص

 كل قسمٍ بحكمه .
 وهناك أقوال أخرى في المسألة :

 المتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض لَا صداق أم لَ يفرض . فقيل :
 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجَاعة من أهل العلم .

 ( ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله )حقاً(.عْرُوفِّ حَق اً عَلَى الْمُتَّقِّينَ وَلِّلْمُطلََّقَاتِّ مَتَاعٌ بِّالْمَ لقوله تعالى )
 المتعة مستحبة لكل مطلقة . وقيل :

.. حقاً على المحسنين ( قالوا : ولو كانت واجبة لما خُص بها المحسنون والمتقون ، بل كانت حقاً ( ) . حَق اً عَلَى الْمُتَّقِّينَ  لقوله تعالى ) ...
 كل أحد .  على

ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولَ يفرض لَا مهر ، وأما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها  –والله أعلم  –والراجح 
 مستحبة .
 1فائدة : 

 الحكمة من المتعة : تعويضاً لَا عما فاتها من المهر ، وجبراً لمصيبتها ، وإحساناً إليها .
 ج وعسرهِ ( .) بقدر يسر الزو

 . المتعة تكون على قدر حال الزوجأي : أن 
عِّ لقوله تعالى )   (.قَدَرهُ( الفقير )قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِّّ ( الغن )عَلَى الْمُوسِّ

 .فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) لمتعة معتبرة بحال الزوج و قال ابن قدامة : 
 قدرها روايتين :  وفي

يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لَا ما يؤديه اجتهاده إليه لأنه أمر لَ يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى  إحداهما : 
 الحاكم كالنفقة 

: أعلى المتعة خادم ثُ دون ذلك  أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن العباس والثانية : 
 ه .             ) الكافي ( .فسير من الصحابِ فيجب الرجوع إليالنفقة ثُ دون ذلك الكسوة وهذا ت
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 هة اعتقاد ( .ل .    ) هذا يسمى شبفلها مهر المثه ، وطئ امرأة يظنها زوجت مثال الوطء بشبهة :
 ل .حلال، فوجب مقتضاه وهو مهر المث لأن الزوج جامعها معتقداً أن هذا الجماع 

 . مهر المثل فلها أيضاً : ،  وجامعها على هذا الأساس،  العقد إذا كان قد سَى لَا مهراً  كن في شبهةل -
ه تزوجها وجامعها على أنها لأن،  ، فالشبهة هنا شبهة عقد ، ثُ تبين أنها أخته من الرضاع مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى

 . مهر المثل ، فلها  زوجته
 ، فتبطل التسمية، ويجب مهر المثل. ، وهو المهر ، بطلت توابع العقد وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد

مى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما لأننا نقول: إنهما قد رضيا بهذا المس،  ولكن في هذا نظراً  قال الشيخ ابن عثيمين :
 يبطله.

 فالصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد، وسَى لَا صداقاً فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل.
هاً ) 

ْ
ر
ُ
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ْ
و  ( . أ 

 أي : ويجب مهر المثل للمكرهة على الزنا .
 افعية ، ومذهب الحنابلة .وبهذا قال المالكية ، والش

 لحديث ) ... فلها المهر بما استحل من فرجها ( .
 ) المغن ( .     : أن المكرِّه على الزنا مستحل لفرجها ، فإن الاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل . وجه الدلالة

 أن المهر ما هو إلا بدل المنفعة المستوفاة بالوطء ، وهنا قد تم الوطء . -ب
 : إلى أنه لا يجب للمكرهة على الزنا مهر مطلقاً . بعض العلماء وذهب

 والراجح قول الجمهور .
 فائدة :
) مهر البغي  ( فلو كانت راضية فلا شيء لَا ، لأنها مختارة ببذل بضعها فلا تستحق شيئاً ، ويدل لَذا قول النب  أو زناً كُرهاً قوله ) 

 . خبيث (
 بكارةٍ 

ُ
ش
ْ
ه أر

 
 مع

ُ
 ( . ) ولا يجب

 أي : إذا زنى بامرأة كرهاً فلها مهر المثل كما تقدم ، لكن لا يجب لَا أرش زوال بكارتها .
 ر .في المه -أي هذا الأرش  –لدخوله 

كَسَائِّرِّ الْوَطْءِّ ، يُحَق ِّقُهُ أنََّ الْمَهْرَ بدََلُ عَلَى أنََّهُ لَا يجِّبُ الْأَرْشُ ، أنََّهُ وَطْءٌ ضَمِّنَ بِّالْمَهْرِّ ، فَـلَمْ يجِّبْ مَعَهُ أرَْشٌ ،   الدليل وَ قال ابن قدامة : 
دٍ ، وكََوْنِّهِّ تمََ  فَعَةِّ الْمُسْتـَوْفاَةِّ بِّالْوَطْءِّ ، وَبدََلُ الْمُتـْلَفِّ لَا يَخْتَلِّفُ بِّكَوْنِّهِّ فيِّ عَقْدٍ فاَسِّ  حَّضَ عُدْوَاناً ، وَلأَِّنَّ الْأَرْشَ يدَْخُلُ فيِّ الْمَهْرِّ ، لِّكَوْنِّ الْمَنـْ

ثْ ا بِّ لََاَ مَهْرَ الْمِّ  ل .                  ) المغن ( .لْوَاجِّ
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  .فيحق للمرأة أن تمتنع عن الذهاب لزوجها وتمكينه منها حتَّ يسلمها إياهأي : إذا كان المهر حالاً ، 
فَعَةَ  َنَّ الْمَنـْ جَْاعُ  لأِّ هَا اسْترِّ هَا لََْ يُمْكِّنـْ سْتِّيفَاءِّ فإَِّذَا تَـعَذَّرَ الْمَهْرُ عَلَيـْ لَفُ بِّالاِّ هَا تُـتـْ هَا بِِِّّلَافِّ الْبـَيْعِّ  الْمَعْقُودَ عَلَيـْ  .   ) كشاف القناع ( . عِّوَضِّ

 لاًّ ، فَـلَهَا ذَلِّكَ .فإَِّنْ مَنـَعَتْ نَـفْسَهَا حَتََّّ تَـتَسَلَّمَ صَدَاقَـهَا ، وكََانَ حَا قال ابن قدامة :
 ا . ) المغن ( .ا ، حَتََّّ يُـعْطِّيـَهَا مَهْرَهَ وَأَجََْعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِّنْ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ أنََّ لِّلْمَرْأةَِّ أنَْ تَمتَْنِّعَ مِّنْ دُخُولِّ الزَّوْجِّ عَلَيـْهَ  :قاَلَ ابْنُ الْمُنْذحرح 

هَا حَتََّّ تَـقْبِّضَ مَهْرَهَا اتّـَ : (  الموسوعة الفقهيةجاء في )  نَّ الْمَهْرَ عِّوَضٌ عَنْ بُضْعِّهَا ; كَالثَّمَنِّ لأَ ، فَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أنََّ لِّلْمَرْأةَِّ مَنْعَ نَـفْسِّ
سْتِّيفَاءِّ الثَّمَنِّ فَكَانَ لِّلْمَرْأةَِّ حَقُّ  سْتِّيفَاءِّ الْمَهْرِّ عِّوَضٌ عَنِّ الْمَبِّيعِّ ; وَلِّلْبَائِّعِّ حَقُّ حَبْسِّ الْمَبِّيعِّ لاِّ هَا لاِّ هَذَا إِّذَا كَانَ الْمَهْرُ حَالاًّ ، حَبْسِّ نَـفْسِّ
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  .يَحْصُل وَطْءٌ وَلاَ تَمْكِّين ولََْ 
 فائدة :

هَا الصَّدَاقَ حَتََّّ أتََسَلَّمَهَا .:  قال ابن قدامة  وَإِّنْ قاَلَ الزَّوْجُ : لَا أُسَل ِّمُ إليَـْ
َ الزَّوْجُ عَلَى تَسْلِّ  هَا .أُجْبرِّ  يمِّ الصَّدَاقِّ أوََّلًا ، ثَُُّ تُجْبـَرُ هِّيَ عَلَى تَسْلِّيمِّ نَـفْسِّ

مْتِّنَاعِّ مِّنْ بذَْلِّ الصَّدَاقِّ ، وَلَا  لأن هَا أوََّلًا خَطرََ إتْلَافِّ الْبُضْعِّ ، وَالاِّ يعِّ يُمْكِّنُ الرُّجُوعُ فيِّ الْبُضْعِّ ، بِِِّّلَافِّ الْمَبِّ  فيِّ إجْبَارِّهَا عَلَى تَسْلِّيمِّ نَـفْسِّ
 الَّذِّي يُجْبـَرُ عَلَى تَسْلِّيمِّهِّ قَـبْلَ تَسْلِّيمِّهِّ ثَمنََهُ .

َنَّ امْتِّنَ  راً بِّالصَّدَاقِّ ; لأِّ َقٍ  .فإَِّذَا تَـقَرَّرَ هَذَا ، فَـلَهَا النـَّفَقَةُ مَا امْتـَنـَعَتْ لِّذَلِّكَ ، وَإِّنْ كَانَ مُعْسِّ  ) المغن ( . اعَهَا بحِّ
هِّ ، فَـلَيْسَ لََاَ مَ  لًا نْ كَانَ الصَّدَاقُ مُؤَجَّ وَإِّ  هَا قَـبْلَ قَـبْضِّ يلِّهِّ رِّضَى بِّتَسْ  نْعُ نَـفْسِّ َنَّ رِّضَاهَا بِّتَأْجِّ هِّ ; لأِّ هَا قَـبْلَ قَـبْضِّ مَنِّ الْمُؤَجَّلِّ فيِّ ، كَالثَّ  لِّيمِّ نَـفْسِّ

 .الْبـَيْعِّ 
َ زَوْجٌ( عَلَى تَسْلِّيمِّ الصَّدَاقِّ )ثَُُّ( تُجْبـَرُ )زَوْجَةٌ( عَلَى )وَلَوْ أَبَِ كُلي مِّنْ الزَّوْجَيْنِّ التَّسْلِّيمَ الْوَاجِّ (  كشاف القناعجاء في )  بَ( عَلَيْهِّ )أُجْبرِّ

مْتِّنَاعِّ مِّنْ  هَا أوََّلًا خَطرَُ إتْلَافِّ الْبُضْعِّ وَالاِّ َنَّ فيِّ إجْبَارِّهَا عَلَى تَسْلِّيم نَـفْسِّ هَا لأِّ  ع .جُوعُ فيِّ الْبُضْ كِّنُ الرُّ بذَْلِّ الصَّدَاقِّ وَلَا يمُْ تَسْلِّيمِّ نَـفْسِّ
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة ، فقالت له : أعطن المهر ، فقال :  قال الشيخ ابن عثيمين :

مت انتظري ، فلها أن تمنع نفسها ، وتقول : لا أسلم نفسي إليك حتَّ تسلم المهر ; وذلك أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى إن سل
 ق .       ) الشرح الممتع ( .نفسها واستوفِ المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها ، فيُحْرَم منها حتَّ يسلم الصدا
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 ( . ف
 د .; لأن حقها لَ يحل بعوليس لَا أن تمنع نفسها من الزوج، حتَّ يحل أجله به ولا المطالبة بهفليس للمرأة طل، لاً : إذا كان المهر مؤجأي

نَّـَ (  كشاف القناعجاء في )  هَا( حَتََّّ تَـقْبِّضَهُ لأِّ  ه .هَا لَا تَملِّْكُ الطَّلَب بهِّ )وَإِّنْ كَانَ( الصَّدَاقُ مُؤَجَّلًا )لََْ تَملِّْكْ مَنْعَ نَـفْسِّ
هَا وَ أمََّا (  الموسوعة الفقهيةجاء في )  مْتِّنَاعُ إِّذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا إِّلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَـيـَرَى جَُْهُورُ الْفُقَهَاءِّ أنََّ عَلَيـْهَا تَسْلِّيمَ نَـفْسِّ ليَْسَ لََاَ الاِّ

يرِّ حَق ِّهَا وَت ـَجَل قَـبْل الدُّخُول ; لأِّ بْضِّ الْمَهْرِّ وَلَوْ حَل الأْ لِّقَ  يَتْ بِّتَأْخِّ يل حَق ِّهِّ ; فَصَارَ كَالْبـَيْعِّ بِّالثَّمَنِّ الْمُؤَجَّل يجِّبُ عَلَى الْبَائِّعِّ نّـَهَا قَدْ رَضِّ عْجِّ
 .تَسْلِّيمُ الْمَبِّيعِّ قَـبْل قَـبْضِّ الثَّمَنِّ 

لِّ . - لِّ دُونَ الْآجِّ هَا قَـبْلَ قَـبْضِّ الْعَاجِّ  ) المغن ( .    وَإِّنْ كَانَ بَـعْضُهُ حَالاًّ وَبَـعْضُهُ مُؤَجَّلًا ، فَـلَهَا مَنْعُ نَـفْسِّ
عُها (  قوله ) -  .أَوْ سَلنمَتْ نَ فْسَهَا تَ بَ رُّعاً  فَ لَيْسَ لَهاَ مَن ْ

، لو ماطل الزوج ولَ يدفع ، فلا تملك أن تمنع نفسهاالحال أي : إذا سلمت المرأة سلمت نفسها ابتداءً ثقة بالزوج على أنه سيسلم المهر
 المهر .

 يمكن أن ترجع ، لكن لَا أن تطالبه . لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط ، فلا
 واختار الشيخ ابن عثيمين أن لَا أن تمنع نفسها .

هَا قَـبْل قَـبْضِّ الْمَهْرِّ ; ثَُُّ أرَاَدَتْ بَـعْدَ التَّسْلِّيمِّ أنَْ تَمتَْ ( ....  الموسوعة الفقهيةجاء في )  قَبْضِّ نِّعَ عَلَيْهِّ لِّ فإَِّنْ تَطَوَّعَتِّ الْمَرْأةَُ بِّتَسْلِّيمِّ نَـفْسِّ
 الْمَهْرِّ فَـقَدِّ اخْتـَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِّ الْمَسْألََةِّ :

 .حَتََّّ تأَْخُذَ الْمَهْرَ لََاَ أنَْ تَمنَْعَ نَـفْسَهَا : .. فَ يَ رَى أبَوُ حَنحيفَةَ وَأبَوُ عَبْدح اللَّنح بْنُ حَامحد  محنَ الْحنََابحلَةح 
َمِّيعِّ مَا يُسْ لأِّ    . مُسْتـَوْفَِ بِّالْوَطْأَةِّ الْأولَى خَاصَّةً مَنَافِّعِّ الْبُضْعِّ فيِّ جَِّيعِّ الْوَطآَتِّ الَّتِّ تُوجَدُ فيِّ هَذَا الْمِّلْكِّ ; لاَ بِّالْ   تـَوْفَِ مِّنْ نَّ الْمَهْرَ مُقَابلٌَ بجِّ

هَا لِّقَبْضِّ الْمَهْرِّ الْحاَل بَـعْدَ أَنْ سَلَّمَتْ نَـفْسَهَا إِّلَى أَنَّ الْمَرْ  وَذَهَبَ الْمَالحكحينةُ فيح الْمُعْتَمَدح وَالْحنََابحلَةُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمند   أةََ ليَْسَ لََاَ مَنْعُ نَـفْسِّ
 .هِّ وَمَكَّنَتْهُ مِّنَ الْوَطْءِّ قَـبْل قَـبْضِّ 

نْهُ بَـعْ لأِّ   ع .سَلَّمَ الْبَائِّعُ الْمَبِّي دَ ذَلِّكَ ; كَمَا لَوْ نَّ التَّسْلِّيمَ اسْتـَقَرَّ بِّهِّ الْعِّوَضُ بِّرِّضَا الْمُسَل ِّمِّ ; فَـلَمْ يَكُنْ لََاَ أنَْ تَمتَْنِّعَ مِّ
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 الوليمة : اسم للطعام في العرس خاصة ، لا يقع هذا الاسم على غيره .قال ابن قدامة : 
 كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة .

 ليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالَا في طعام العرس أكثر .وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الو 
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 هذا قول جَاهير العلماء ، أن وليمة العرس سنة مستحبة .
 القولية والفعلية . ودل  على مشروعيتها سنة رسول الله 

َّ  أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ  عن  رَأَى عَلَى عَبْدِّ الَرَّحْمَنِّ بْنِّ عَوْفٍ أثََـرَ صُفْرَةٍ ، قاَلَ : " مَا هَذَا ؟ " ، قاَلَ : ياَ رَسُولَ اَللََِّّّ ! إِّن ِّ   ) أنََّ الَنَّبِّ
ُ لَكَ ،  ْ وَلَوْ بحشَاة  تَـزَوَّجْتُ اِّمْرَأةًَ عَلَى وَزْنِّ نَـوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ. فَـقَالَ : " فَـبَارَكَ اَللََّّ  .فَقٌ عَلَيْهِّ ( مُتّـَ  أَوْلَح

 .أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب أولَ لعبد الرحمن بن عوف فقوله
 في زواجه من بزينب بشاة . وأولَ 

 ( متفق عليه . مِّنْ نِّسَائِّهِّ مَا أوَلَََْ عَلَى زَيْـنَبَ فإَِّنَّهُ ذَبَحَ شَاةً  عَلَى امْرَأةٍَ أوَلَََْ  مَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ ) قاَلَ  عن أنس
 وأولَ في زواجه بصفية وعلى أخرى بمدين من شعير .

 : إلى وجوبها . وذهب بعض العلماء
ْ وَلَوْ بحشَاة   لعبد الرحمن بن عوف  ) لقوله  -أ  الوجوب .( وهذا أمر والأمر يقتضي  أَوْلَح

 : سنده لا بأس به . قال ابن حجرمن وليمة ( . رواه أحمد ،  سللعر  ) إنه لا بد ولقوله  -ب
بَةً . -ج بَةٌ ; فَكَانَتْ وَاجِّ هَا وَاجِّ جَابةََ إليَـْ  وَلأَِّنَّ الْإِّ

 الأول . والراجح
 لأن وليمة العرس طعام لحادث سرور فلم تجب كسائر الولائم.-أ

 مة عقد النكاح، هو غير واجب، ففرعه أولى بعدم الوجوبإن سبب هذه الولي -ب
بَةً فيِّ قَـوْلِّ أَكْثرَِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ .  قال ابن قدامة :  وَليَْسَتْ وَاجِّ

 .شْبَهَ سَائِّرَ الْأَطْعِّمَةِّ نّـَهَا طعََامٌ لَسُرُورٍ حَادِّثٍ ; فأََ لأَ 
سْتِّحْبَابِّ ; بِّدَلِّيلِّ   .لَافَ فيِّ أنَّـَهَا لَا تجِّبُ ذكََرْناَهُ ، وكََوْنِّهِّ أمََرَ بِّشَاةِّ وَلَا خِّ  مَا وَالْخبَـَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الاِّ

بٍ وَإِّجَابةَُ الْمُسَل ِّمِّ   بَةٌ . وَمَا ذكََرُوهُ مِّنْ الْمَعْنََ لَا أَصْلَ لَهُ ، ثَُُّ هُوَ باَطِّلٌ بِّالسَّلَامِّ ، ليَْسَ بِّوَاجِّ  ) المغن ( .    وَاجِّ
 الإجا 

ُ
جبِ

 
 إليها ( .) وت

ُ
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 أي : أن حكم إجابة دعوة العرس واجبة .
 وهذا مذهب جَاهير العلماء .

 .، والقاضي عياض وغيرهما ء الإجَاع على ذلك كابن عبد البربل نقل بعض العلما
 ر .يه نظ، ثُ النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وف ، ثُ عياض : وقد نقل ابن عبد البر قال ابن حجر

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  -أ ُ عَنـْ يَ اَللََّّ اَ ( مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ . عَنْ اِّبْنِّ عُمَرَ رَضِّ  ) إِّذَا دُعِّيَ أَحَدكُُمْ إِّلَى الَْوَلِّيمَةِّ فَـلْيَأْتهِّ
بْ; عُرْسًا كَانَ أوَْ نحَْ   وَهُ ( .وَلِّمُسْلِّمٍ : ) إِّذَا دَعَا أَحَدكُُمْ أَخَاهُ ، فَـلْيُجِّ

عْوَةَ إِّذَا دُعِّيتُم ( . عْوَةَ إِّذَا دُعِّيتُمْ لََاَ ( . وفي رواية ) ائْـتُوا الدَّ يبُوا هَذِّهِّ الدَّ  وفي رواية ) أَجِّ
أنها تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس، والأمر للوجوب، والخطاب عام لكل من عُين  بالدعوة، فكانت الإجابة  الدلالة :ووجه 

 .ين على من دعي إليهافرض ع
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هَا مَنْ يأَْباَهَا ، وَمَنْ لََْ يجِّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  وَعَنْ أَبِِّ هُريَْـرَةَ  -ب بِّ ) شَرُّ الَطَّعَامِّ طعََامُ الَْوَلِّيمَةِّ: يُمنْـَعُهَا مَنْ يأَْتِّيهَا ، وَيدُْعَى إِّليَـْ
عْوَةَ فَـقَدْ عَصَى اَللَََّّ وَرَسُولَ   هُ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِّمٌ .الَدَّ

 فهذا ظاهر على الوجوب ، لأنه حكِّمَ  بالعصيان على من ترك الإجابة ، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب .
والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لَا عن الوجوب، ولجعْل الذي لَ يجب عاصياً ، وهذا في وليمة  قال الشوكاني :

 لنكاح في غاية الظهور .ا
 مستحبة . إلى أنهاوذهب بعض العلماء : 

 وإليه ذهب بعض المالكية  والشافعية  والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
 قالوا : لأن الأصل في الوليمة  أنها مندوبة فيكون الحضور مندوباً .

 بواجب وقالوا : لأن الوليمة تمليك مال ، وتمليك المال ليس
 فرض كفاية . إلى أنهاوذهب بعضهم : 

 قالوا : لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه ، وهذا يحصل ببعض الناس .
 القول الأول وهو الوجوب .والراجح 

 كثار .ما يرفع الإشكال، ويغن عن الإ  ولَذا قال ابن عبد البر: وفي قوله في هذا الحديث ) فقد عصى الله ورسوله (
 1 فائدة :

 :حكم إجابة دعوة غير العرس 
 اختلف العلماء على قولين :

 : مستحبة . القول الأول
 وعزاها ابن حجر للجمهور . 
 .(  حدكم إلى وليمة عرس فليجبأإذا دعي  ) ابن عمرلحديث  -أ

 . قالوا : فلما خص الوجـوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب
فقال الرسول وهذه ] لعائشة [  ؟ فقال الفارسي : لا  كان طيب المرق فدعا رسول الله   جاراً فارسياً لرسول ولحديث أنس ) أن -ب

: لا ، ثُ عاد يدعوه ، فقال رسول  : وهذه ] لعائشة [ قال : لا ، فقال رسول الله  فقال النب : لا ، فعاد يدعوه فقال رسول الله 
 م .رواه مسل اما يتدافعان حتَّ أتيا منزله (: وهذه ، قال : نعم ، فق الله 

 . قال العلماء : وإنما أبِ الفارسي من حضور عائشة : أن هذا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين ، فأراد أن يؤثر به النب 
 : الوجوب كالعرس . القول الثاني

 وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم .
 لرواية مسلم ) ... عرساً كان أو نحوه ( فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً . -أ

 ) ومن لَ يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ( . ولقوله  -ب
 ) حق المسلم على المسلم خَس : وذكر منها إجابة الدعوة ( وفي رواية لمسلم ) حق المسلم على ولحديث أبِ هريرة . قال : قال  -ج

 .المسلم : وإذا دعاك فأجبه ( 
 رواه البخاري . ) عودوا المريض وأجيبوا الداعي ( ولقوله  -د

 2فائدة : 
هَا مَنْ يأَْباَهَا قع فيها الإخبار عن وا ، ثانياً :: أنها للتعليل  الأولىهذه الجملة  فيها ثلاثة فوائد : (  قوله ) يُمنْـَعُهَا مَنْ يأَْتِّيهَا ، وَيدُْعَى إِّليَـْ

 فيها التحذير ، كأنه قيل : لا ينبغي أن يدعى لَا من يأباها ويمنعها من يأتيها .   ) منحة العلام ( . ، ثالثاً :الناس 
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 هذه شروط حضور وليمة العرس .
 أن تكون الدعوة في المرة الأولى . : الشرط الأول 

 لأن الوجوب سقط في المرة الأولى .-أ
) طعََامُ الْوَلِّيمَةِّ أوََّلَ يَـوْمٍ حَقي ، وَطَعَامُ يَـوْمِّ الَثَّانِّ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَـوْمِّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  اِّبْنِّ مَسْعُودٍ  استدل بعضهم بحديث -ب

مِّْذِّيُّ   وَلَهُ شَاهِّدٌ : عَنْ أنََسٍ عِّنْدَ اِّبْنِّ مَاجَهْ . ،الَثَّالِّثِّ سَُْعَةٌ ، وِّمَنْ سَََّعَ سَََّعَ اللهُ بِّهِّ ( رَوَاهُ الَتر ِّ
 وهذا الحديث فيه ضعف ، وجاءت عدة أحاديث في هذا المعنَ ، لكن بعض العلماء رأي أنها تتقوى بذلك .

 فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً . –وإن كان كل منها لا يخلو من مقال  –ورأى أن هذه الأحاديث 
 ابن حجر ، والشوكان . وهذا رأي الحافظ

شواهد ، ... ثُ ذكرها وقال : وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو  زهير بن عثمان : وقد وجدنا لحديث قال الحافظ ابن حجر
زهير بن  في آخر حديث والدارمي أبِ داود عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلًا ، وقد وقع في رواية

أنه دعي أول يوم وأجاب ، ودعي ثان يوم فأجاب ، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال :  سعيد بن المسيب بلغن عن : قتادة قال " عثمان
 شافعية والحنابلة .أهل رياء وسَعة ، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به ال

الثان لا تجب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول .    إذا أولَ ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي : النووي قال
 ) فتح الباري ( .

لمٍِ ) 
ْ
س
ُ
 م
ُ
ة
 
اب
 
 ( إِج
 : أن يكون الداعي مسلماً . الشرط الثانيهذا 

جَابةََ لِّلْمُسْلِّمِّ لِّلْإِّكْراَمِّ وَالْ  قال ابن قدامة : َنَّ الْإِّ خَاءِّ ، فَلَا فإَِّنْ دَعَاهُ ذِّم ِّيي ، فَـقَالَ أَصْحَابُـنَا : لَا تجِّبُ إجَابَـتُهُ ; لأِّ مُوَالَاةِّ وَتأَْكِّيدِّ الْمَوَدَّةِّ وَالْإِّ
نََّهُ لَا يأَْمَنُ اخْتِّلَا   ة .  ) المغن ( .هِّمْ بِّالحَْراَمِّ وَالنَّجَاسَ طَ طَعَامِّ تجِّبُ عَلَى الْمُسْلِّمِّ لِّلذ ِّم ِّي ِّ ، وَلأِّ

 نما سقط الوجوب ، لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة .إفإن كافراً لَ تجب الإجابة وإنما تجوز حسب المصلحة ، و 
َّ   أنَْ يَـهُودِّيًّا )ابَـتـُهُمْ ; لِّمَا رَوَى أنََسٌ وَلَكِّنْ تَجُوزُ إجَ . .. قال ابن قدامة :  ( .إلَى خُبْزِّ شَعِّيٍر ، وَإِّهَالَةٍ سَنِّخَةٍ ، فَأَجَابهَُ  دَعَا النَّبِّ

 ] ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا لا يجوز الحضور مطلقاً لأن إجابته معناها الرضا بما هو عليه من الكفر والضلال [ .
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 ستقيم غير المبتدع ، وغير المجاهر بالمعصية .والذي يحرم هجره : المسلم الم
 فإن دعاك ممن يجب هجره فلا تجيب .

 أن الَجر ينقسم إلى أقسام : قال الشيخ ابن عثيمين :
 . من يجب هجره القسم الأول:

لَجر فائدة، وهو ترك الدعوة وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لَ ينتهِّ إلا بالَجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوباً; لأن في ا 
 . إلى البدعة

 . من هجره سُنة القسم الثاني:
فإن لَ يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر; لأن الأصل أن . .. وهو هجر فاعل المعصية الت دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحة

 . هجر المؤمن حرام
 . هجر مباح القسم الثالث:

 يه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل.وهو ما يحصل بين الإنسان وأخ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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 ( . لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة)  لقوله 
 ( )الشرح الممتع . ا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلاوالقول الراجح أن الَجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث حققت المصلحة، فإذ

  ( 
ُ
ه
 
ن
َّ
ي
 
 ع
ْ
 ( إِن

 أن يعين الداعي المدعو . : رابعالشرط ال
 فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول : يا أيها الناس احضروا الوليمة ، أو يقول ادع من شئت ، فلا تجب ، لأن صاحب الطعام لَ يعينه .

َ بِّالدَّعْوَةِّ ، بِّأَنْ يدَْعُوَ رَجُلًا بِّعَ :  قال ابن قدامة جَابةَُ عَلَى مَنْ عُين ِّ اَ تجِّبُ الْإِّ  يْنِّهِّ ، أوَْ جََاَعَةً مُعَيَّنِّيَن .وَإِّنمَّ
  تكره ) تسمى دعوة الجفََلى ( ؟هل لكن 

 تكره الإجابة . قيل :
 قالوا : لأن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ، ومباهاة ومفاخرة للداعي .

 لا تكره . وقيل :
 ُّ جَارةٍَ فَـقَالَ أنََسٌ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  مُّ سُلَيْمٍ حَيْساً فيِّ زَيْـنَبَ أهَْدَتْ لَهُ أُ   لحديث أنس . قاَلَ ) لَمَّا تَـزَوَّجَ النَّبِّ اذْهَبْ فاَدعُْ »  تَـوْرٍ مِّنْ حِّ

فَدَعَوْتُ لهَُ مَنْ لَقِّيتُ ] قال قلت لأنس : عددكََم كم ؟ قال : زُهاء ثلاثمائة [ فَجَعَلُوا « . فلاناً وفلاناً ومَنْ لَقِّيتَ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن  لِِّ 
 .. ( .ا حتَّ امتلأت الصُفة والُحجْرة .يدَْخُلُونَ عَلَيْهِّ ] فدخلو 

 فعينَّ في الأول ، ثُ عمم .
 رحمه الله : الصحيح أن الإجابة ليست مكروهة ، بل في ظن أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب . قال الشيخ ابن عثيمين

 وهذا الراجح .
يبُوا إلَى الْوَلِّيمَةِّ .: فإَِّنْ دَعَا الجَْفَلَى  قال ابن قدامة  ; بِّأَنْ يَـقُولَ : ياَ أيَّـُهَا النَّاسِّ ، أَجِّ

ئْت .  أوَْ يَـقُولَ الرَّسُولُ : أمُِّرْت أنَْ أدَْعُوَ كُلَّ مَنْ لَقِّيت ، أوَْ مَنْ شِّ
ْ بِّالدَّعْوَةِّ ، فَـلَمْ ت ـَ نََّهُ لََْ يُـعَينَّ جَابةَُ ، ولََْ تُسْتَحَبُّ ; لأِّ رُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِّ ، وَلَا يَحْصُلُ كَسْرُ قَـلْبِّ لََْ تجِّبْ الْإِّ نََّهُ غَيـْ جَابةَُ ، وَلأِّ ْ عَلَيْهِّ الْإِّ تـَعَينَّ

ذََا ; لِّدُخُولِّهِّ فيِّ عُمُومِّ الدُّعَاءِّ . جَابةَُ بهِّ  ) المغن ( .       الدَّاعِّي بِّتـَرْكِّ إجَابتَِّهِّ، وَتَجُوزُ الْإِّ
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 : أن لا يكون هناك منكر . هذه الشرط الخامس
 فإن كان هناك منكر فلا يجوز الحضور .

 قال تعالى )وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر ِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِّثُِّ وَالْعُدْوَانِّ ( .
اَ فَلاَ تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتََّّ يَخوُضُواْ فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ إِّ وقال تعالى )وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ أنَْ إِّذَا سَِّ  اَ وَيُسْتـَهْزأَُ بهِّ نَّكُمْ عْتُمْ آياَتِّ اللَّ ِّ يُكَفَرُ بهِّ

َ جَامِّعُ الْمُنَافِّقِّيَن وَالْكَافِّرِّينَ فيِّ جَهَنَّمَ جَِّيعاً ( . ثـْلُهُمْ إِّنَّ اللَّ   إِّذاً م ِّ
  واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر ( رواه أحمد .) من كان يؤمن بالله وقال 

 فائدة :
يَةٌ  قال ابن قدامة : نْكَ ونحوه ، ، كَالْخمَْرِّ ، وَالزَّمْرِّ  إذَا دُعِّيَ إلَى وَلِّيمَةٍ ، فِّيهَا مَعْصِّ نْكَارُ ، وَإِّزاَلَةُ الْمُنْكَرِّ ، لَزِّمَهُ الحُْضُورُ وَالْإِّ  ارُ ;وَأمَْكَنَهُ الْإِّ

نََّهُ يُـؤَد ِّي فَـرْضَيْنِّ   :لأِّ
يهِّ الْمُسْلِّمِّ    وَإِّزاَلَةَ الْمُنْكَرِّ . -إجَابةََ أَخِّ

نْكَارِّ ، لََْ يَحْضُرْ .  وَإِّنْ لََْ يَـقْدِّرْ عَلَى الْإِّ
 غن ( .) الم  وَإِّنْ لََْ يَـعْلَمْ بِّالْمُنْكَرِّ حَتََّّ حَضَرَ ، أزَاَلَهُ ، فإَِّنْ لََْ يَـقْدِّرْ انْصَرَفَ .

 إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكر فيجب الحضور لسببين : : وقال الشيخ ابن عثيمين
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 وتغييراً للمنكر . –إجابة للحضور  
 إذا امتنع حضوره بسبب المنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي السبب وذلك لأسباب : -
 [ . 340/  12] الممتع   مر محرم .       الأربما هؤلاء يجهلون أن هذا  –وردعاً لَؤلاء  –لبيان عذره  
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 أي : أن إجابة الدعوة واجبة ولو كان الإنسان صائماً .
 من حالين :ثُ هو لا يخلو 

 و نذر ، أو كفارة [ .: أن يكون صومه واجباً ] كقضاء رمضان ، أ الحالة الأولى
 ] لكن يخبر الداعي بذلك حتَّ لا يقع في قلبه شك وريب [ . ، بل يدعو وينصرف، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه فلا يجوز له الإفطار 

بْ ; فإَِّنْ كَانَ صَائِّمًا فَـلْيُ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  عن أبِ هريرة ( أَخْرَجَهُ مُسْلِّمٌ  صَل ِّ ، وَإِّنْ كَانَ مُفْطِّراً فَـلْيُطْعَمْ ) إِّذَا دُعِّيَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُجِّ
 .      ) فليصلِّ : فليدع ( . وَلَهُ مِّنْ حَدِّيثِّ جَابِّرٍ نَحْوُهُ . وَقاَلَ : ) فإَِّنْ شَاءَ طَعِّمَ وَإِّنْ شَاءَ تَـرَكَ (

لَاف أنََّ قال النووي َنَّ الْفَ الْأَكْل هُ لَا يجِّب عَلَيْهِّ : وَأمََّا الصَّائِّم فَلَا خِّ نْهُ ، لَكِّنْ إِّنْ كَانَ صَوْمه فَـرْضًا لََْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْل لأِّ  .رْض لَا يَجُوز الْخرُُوج مِّ
 أن يكون صومه نفلاً . الحالة الثانية :

 فإنه يجوز له الفطر ، لأن التطوع يجوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الداعي .
 يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر ، وإلا فإتمام الصوم .: فإن كان  قال النووي

هَا فَدَعَا بِّشَراَبٍ فَشَرِّبَ ثَُُّ ناَوَلََاَ فَشَرِّبَتْ فَـقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ أمََا إِّن ِّ كُنْتُ صَا عَنْ أمُ ِّ هَانِّئٍ ) أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ -أ  ئِّمَةً فَـقَالَ دَخَلَ عَلَيـْ
هِّ إِّنْ شَاءَ صَامَ وَإِّنْ شَاءَ أفَْطَرَ ( رواه أحمد  اللََِّّّ  رَسُولُ   الصَّائِّمُ الْمُتَطَو ِّعُ أمَِّيُر نَـفْسِّ

يَّمَا إِّذَا كَانَ : قال في حفة الأحوذي عقب هذا الحديث فيِّ دَعْوَةٍ إِّلَى وَأَحَادِّيثُ الْبَابِّ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يَجُوزُ لِّمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أنَْ يُـفْطِّرَ لا سِّ
  هـ.ا . طَعَامِّ أَحَدٍ مِّنْ الْمُسْلِّمِّينَ 

عَ قاَلَ رَجُلٌ أنَاَ صَائِّمٌ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  وعن أبِ سعيد الخدري قاَلَ ) صَنـَعْت لِّلنَّبِّ ِّ  -ب : )دَعَاك أَخُوك وَتَكَلَّفَ  طعََامًا فَـلَمَّا وُضِّ
ئْت( أخرجه البيهقي ، قاَلَ الْحاَفِّظُ : إِّسْنَادُهُ حَسَنٌ لَك ، أفَْطِّرْ فَصُمْ مَكَانهَُ إِّ   . نْ شِّ

َنَّ لَهُ الْخرُُوجَ مِّنْ الصَّوْمِّ ، فإَِّذَا كَانَ فيِّ الْأَ  : قال ابن قدامة بَّ لَهُ الْأَكْلُ ; لأِّ يهِّ الْمُسْلِّمِّ ، وَإِّنْ كَانَ صَوْمًا تَطَوُّعًا ، اسُْتُحِّ كْلِّ إجَابةَُ أَخِّ
 السُّرُورِّ عَلَى قَـلْبِّهِّ ، كَانَ أوُلَى . وَإِّدْخَالُ 

َّ  )وَقَدْ رُوِّيَ  يَةً ، فَـقَالَ : إن ِّ صَائِّمٌ ، فَـقَالَ النَّ  أنََّ النَّبِّ ُّ كَانَ فيِّ دَعْوَةٍ ، وَمَعَهُ جََاَعَةٌ ، فاَعْتـَزَلَ رَجُلٌ مِّنْ الْقَوْمِّ ناَحِّ : دَعَاكُمْ  بِّ
ئْت  ، كُلْ ، ثَُُّ صُمْ  أَخُوكُمْ ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ   ( .يَـوْمًا مَكَانهَُ إنْ شِّ

رُ   بَرِّ الْمُتـَقَد ِّمِّ ، وَلَكِّنْ يدَْعُو لََمُْ ، وَيَـتـْ يَامِّ جَازَ ; لِّمَا رَوَيْـنَا مِّنْ الخَْ يَامِّهِّ ; لِّيـَعْلَمُوا عُذْرهَُ ، فَـتـَزُولَ عَنْهُ وَإِّنْ أَحَبَّ إتْماَمَ الص ِّ هُُمْ بِّصِّ كُ ، وَيُخْبرِّ
 .   ) المغن ( . تـُّهْمَةُ فيِّ تَـرْكِّ الْأَكْلِّ ال
 ( 

ُ
ل
ْ
ك
 
 الأ
ُ
جبِ

 
 ي
 
لا
 
 ( . و

 أي : لا يجب الأكل من الوليمة ، وإنما الواجب هو الحضور .
بْ فإَِّنْ شَاءَ طَعِّمَ وَإِّنْ شَاءَ  يَ إِّذَا دُعِّ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  :لحديث جابر قاَلَ   ( مسلم .تَـرَكَ  أَحَدكُُمْ إِّلَى طعََامٍ فَـلْيُجِّ

 وهذا قول الحنابلة والشافعية .
 وتوعد على تركه هو الحضور ، أما الأكل فلم يأت ما يدل على وجوبه . لأن الذي أمر به النب : قالوا 

 لكن لاشك أن الأكل أفضل وأكمل .
بْ ،)  وَلنََا قَـوْلُ النَّبِّ ِّ  قال ابن قدامة : يحٌ .( فإَِّنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِّنْ شَاءَ تَـرَكَ  إذَا دُعِّيَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُجِّ  حَدِّيثٌ صَحِّ

نََّهُ لَوْ وَجَبَ الْأَكْلُ ، لَوَجَبَ عَلَى الْمُتَطَو ِّعِّ بِّالصَّوْمِّ ، فَـلَمَّا لََْ يَـلْزَمْهُ الْأَكْلُ ، لََْ يَـلْ   زَمْهُ إذَا كَانَ مُفْطِّراً .وَلأِّ
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جَابةَُ ، وَلِّذَلِّكَ وَجَبَتْ عَلَى الصَّائِّمِّ الَّذِّي لَا يأَْكُلُ . وَقَـوْلَُمُْ : الْمَقْصُودُ الْأَكْلُ   ) المغن ( .    .قُـلْنَا : بلَْ الْمَقْصُودُ الْإِّ
 أن الأكل واجب .:  وقال بعض العلماء

 ) وإن كان مفطراً فليطعم ( وهذا أمر . لقوله 
 وقالوا : لأن المقصود من الحضور هو الأكل .

 أصح .والقول الأول 
ا) 

 
ث
ِّ
 الن

 
رهِ
ُ
ك
 
 ر ( .و

 .النثار : ما ينثر ويطرح في النكاح وغيره عند اجتماع الناس من طعام أو نقود 
 . فالنثار مكروه

ُّ ) قاَلَ  عَبْد اللهِّ بْن يزَِّيدلحديث  -أ  ( رواه البخاري . عَنِّ النـُّهْبََ وَالْمُثـْلَةِّ  نَـهَى النَّبِّ
 ولأن فيه دناءة . -ب
تِ )  

ْ
ال
 
 و

ُ
ه
ُ
اط
 
 ( . ق

 لما في ذلك من الدناءة . أي : ويكره التقاطه وأخذه .
 آداب الأكل

ه  ) يستحب 
 
 ( .غسل اليدين قبل الطعام وبعد

 ستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يده قبل ذلك .أي : ي
 وقد ورد في ذلك أحاديث لكن لا تصح .

 ] المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي [ .   داود .كحديث ) بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ( رواه أبو 
رَ بَـيْتِّهِّ ، فَـلْيَتـَوَضَّأْ إذَا  وحديث )  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . ع (حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِّذَا رفُِّ مَنْ أَحَبَّ أنَْ يُكْثِّرَ خَيـْ

 ( .وحديث ) الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين 
 إلى أنه لا يستحب . وذهب بعض العلماء :

 :في حاشية السنن : في هذه المسألة قولان لأهل العلم قال ابن القيم 
 .يستحب غسل اليدين عند الطعام  :أحدهما 
  .لا يستحب وهما في مذهب أحمد وغيره :والثاني 

 ورجح النووي أنه لا يستحب إلا إن كان على اليد قذر .
يَـتـَيـَقَّن نَظاَفَة الْيَد مِّنْ النَّجَاسَة اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاء فيِّ اِّسْتِّحْبَاب غَسْل الْيَد قَـبْل الطَّعَام وَبَـعْده وَالْأَظْهَر اِّسْتِّحْبَابه أوََّلًا إِّلاَّ أَنْ وَ  قال النووي :

قَى عَلَى الْيَد أثَرَ  ا .  ) شرح مسلم ( .ياَبِّسًا ولَََْ يَمسَ هُ بهَِّ  الطَّعَام بِّأَنْ كَانَ  وَالْوَسَخ ، وَاسْتِّحْبَابه بَـعْد الْفَراَغ إِّلاَّ أنَْ لَا يَـبـْ
 ) وتسن التسمية ( .

 أي : يسن أن يقول : بسم الله قبل الأكل .
 : إلى أنه يجب ذلك . وذهب بعض العلماء

ُّ  عُمَرَ بْنِّ أَبِِّ سَلَمَةَ لحديث  -أ ينِّكَ ، وكَُلْ ممَِّّ  ) ياَ غُلَامُ ! سَم ِّ  قاَلَ : قاَلَ الَنَّبِّ َ ، وكَُلْ بِّيَمِّ  ه .ا يلَِّيكَ ( مُتـَّفَقٌ عَلَيْ اَللََّّ
ىَ أنْ يذَْكُرَ اسْمَ اللََِّّّ في أوَّلِّهِّ ، فَـلْيـَقُلْ: بِّ قال  وعن عائشة . أن الن ب   -ب سْمِّ اللََِّّّ في ) إذَا أكَلَ أحَدكُُم فَـلْيَذْكُرِّ اسْمَ اللََِّّّ تعَالَى ، فإنْ نَسِّ
مذي  .أوَّلِّ  رِّهِّ( . أخرجه أبو داود  ، والتر   ه وَآخِّ

يحُ  :القي م  قال ابن يحَةٌ صَرِّيَحةٌ وَلَا الت سْمِّيَةِّ عِّنْدَ الْأَكْلِّ  : وُجُوبُ وَالص حِّ اَ صَحِّ َصْحَابِّ أَحْمَدَ ، وَأَحَادِّيثُ الْأَمْرِّ بهِّ  ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِّ لأِّ
 ه .  ) زاد المعاد ( .فيِّ طعََامِّهِّ وَشَراَبِّ ، وَتاَرِّكُهَا شَرِّيكُهُ الش يْطاَنُ ا وَيُخْرِّجُهَا عَنْ ظاَهِّرِّهَاسَو غُ مُخاَلَفَتـَهَ ، وَلَا إجَْاَعَ يُ مُعَارِّضَ لََاَ



 88 

 1فائدة : 
 صيغة التسمية قبل الأكل ؟ 

 قول : بسم الله .
 ) سم الله ( . السابقحديث لل

 صفة التسمية ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : وأصرح ما ورد في ئفي عمدة القار  العين قال
 مرفوعاً ) إذا أكل أحدكم الطعام فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ( والأمر بالتسمية عند الأكل محمول عل

 ر الأمر .الندب عند الجمهور، وحمله بعضهم على الوجوب لظاه
 2فائدة : 

 لكن ما الحكم لو زاد ) الرحمن الرحيم ( ؟
 لا باس بذلك .

 وهذا قول أكثر لعلماء .
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا قال عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناً فإنه أكمل .

د البدء في الأكل من السنن ، وصيغتها : بسم الله ، وبسم الله الرحمن ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عن ة (الموسوعة الفقهي) وجاء في 
 . الرحيم..." انتهى

،  حمن الرحيم، فإن قال : بسم اللهرحمه الله : من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية ... والأفضل أن يقول : بسم الله الر  وقال النووي
 كفاه وحصلت السنة .   ). الأذكار ( 

 افظ ابن حجر رحمه الله بقوله : " لََْ أرََ لِّمَا اِّدَّعَاهُ مِّنْ الْأفَْضَلِّيَّة دَلِّيلًا خَاصاً .   ) الفتح ( .وتعقبه الح
، فإذا لَ يثبت في التسمية على الطعام إلا  ، وخير الَدي هدي محمد  وأقول : لا أفضل من سنته  : قال الشيخ الألبان رحمه اللهو 

الزيادة عليها ، فضلًا عن أن تكون الزيادة أفضل منها ، لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث "وخير  "بسم الله" ، فلا يجوز
 . ) السلسلة الصحيحة ( . الَدي هدي محمد 

 3فائدة : 
 :حكم من نسي التسمية قبل الأكل  

 وَّلَه وآخرَه ( أو يقول ) بسم الله في أوَّلِّه وآخرِّه (المشروع لمن نسي التسمية في أول الطعام أن يقول حين يذكرها ) بسم الله أَ 
يَ أنَ يذَكُرَ اسمَ اللََِّّّ تَـعَالَى فيِّ أَ  لحديث عائشة السابق ) وَّلِّهِّ فلَيـَقُل : بِّسمِّ اللََِّّّ فيِّ إِّذَا أَكَلَ أَحَدكُُم فلَيَذكُرِّ اسمَ اللََِّّّ تَـعَالَى فيِّ أوََّلِّهِّ ، فإَِّن نَسِّ

رَ   ه ( .أوََّلَهُ وَآخِّ
يسير ، وقوله : ) فإن نسي أن يذكر الله في أوله ، فليقل.. ( شامل لمن تذكر التسمية أثناء الطعام ، أو آخره ، أو بعد الفراغ منه بالزمن ال

 . لعموم مفهوم الحديث
 وظاهره ولو بعد فراغه من الأكل .( : 5/173قال في كشاف القناع )
  .انتهى .كها )أي التسمية( في أوله أتى بها في أثنائه، فإن تركها في أثنائه أتى بها في آخرهفإن تر  ):4/411وجاء في مغن المحتاج )
  .لا يأت بها )أي التسمية( بعد فراغ وضوئه ، بِلاف الأكل فإنه يأت بها بعده " انتهى ) :1/184وقال في نهاية المحتاج )

  .لفصل ، بحيث ينُسَبُ إليه عُرفاً " انتهىقال في الحاشية على نهاية المحتاج : محله إذا قَصُرَ ا
عانة بالله في أول وقد دل الحديث أيضا على أن قول ) بسم الله في أوله وآخره ( يقوم مقام التسمية في البداية ، ويكتب للمسلم أجر الاست

  . منه سبحانه وتعالى وتفضلاً  اً الطعام ، تكرم
 ! يقال كيف تَصدُقُ الاستعانة ببسم الله في الأول ، وقد خلا الأول عنها ؟ لا: ( 1/296يقول المناوي في "فيض القدير" )
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 عليه ما لأنَّا نقول : الشرع جعله إنشاء استعانةٍ في أوله ، وليس هذا إخبارا حتَّ يُكَذَّبَ ، وبه يصير المتكلم مستعينا في أوله ، ويترتَّبُ 
 جواب ( سؤال و  الإسلاميترتب على الاستعانة في أوله .    ) 

 4فائدة : 
 كم مر ة يقوم الفرد بالت سمية عندما يأكل ؟

إذَا أكَلَ أحَدكُُم فَـلْيَذْكُرِّ اسْمَ اللََِّّّ تعَالَى( يدل  على أن  الت سمية تكون مر ة واحدة عند في الحديث الس ابق  ) أن  قول الرسول : فالجواب
 . الت سمية الواحدة تكفي ; لأن  المطلوب يحصل بالمر ة الواحدة الأكل ، فلو وُضعت على المائدة أصناف من الط عام ، فإن  

ب أم ا إذا رفُعت ، وأُت بأنواع أخرى فتعاد الت سمية ، وهكذا لو جيء بالش اي بعد الأكل فعليك أن تسم ي الله كذلك ; لأن ك تريد الشر 
 . والتناول منه

 5فائدة : 
 هل يشرع تذكير الحاضرين بالتسمية ؟

 .هو الس ن ة ، ولك الأجر في ذلك  نعم ، بل
 عمر بن أبِ سلمة السابق .لحديث 
بالت سمية ، وفيه دليل على أن  لك تذكير غيرك بها ، وإذا رأيت منهم تضايقاً ، فاستعمل الحكمة والل طف في ذلك ، ويمكنك  فذك ره 

 . أن تجهر أنت بالتسمية من غير أن تأمرهم بها ، حتَّ يسمعوا
 . م بأن  الت سمية واجبة على جَيع الآكلين ، ولا يكفي أن يسمي بعضهمولك أن تذكره

 6فائدة : 
 هل تسمية غيره تكفي عنه ؟

قد  قال لعمرو بن سلمة : )سم  الله( ، والرسول  قال الش يخ ابن باز : وهذا هو الصواب ، أن  تسمية غيره لا تكفي عنه ، والر سول 
طعاماً ، فجاءت جارية كأنما  هم عنه ; ولَذا جاء في حديث حذيفة : إنَّا حضرنا مع رسول اللََّّ سَ ى هو وأصحابه ، فلم تكف تسميت

اَ يدُْفَعُ ، فأخذ بيده ، فقالَ رسول اللََّّ  تُدْفَع ، فذهبتْ لتضع يدها في الطعام ، فأخذَ رسولُ اللََّّ  : )إنَّ  بيدها ، ثَُّ جاء أعرابِ  كَأَنمَّ
اَ، فَأَخَذْتُ الشَّيْطاَنَ ليََسْ  لَّ بهِّ ذِّهِّ الجاَرِّيةَِّ لِّيَسْتَحِّ لُّ الطَّعَامَ أنْ لا يذُْكَرَ اسْمُ اللََِّّّ عَلَيْهِّ، وإنَّهُ جَاءَ بهِّ لَّ بِّهِّ ، تَحِّ ذَا الأعْراَبِ  لِّيَسْتَحِّ بِّيَدِّهَا ، فَجَاءَ بهِّ

ي بِّيَدِّهِّ إنَّ يدََهُ لَفِّي يدَي مَعَ يدََيْهِّمَا( ، ثُ ذكرَ اسمَ اللََّّ وأكل ، ولو كانت تسمية الواحد تكفي ، لما وضع  فَأَخَذْتُ بِّيَدِّهِّ ، والَّذِّي نَـفْسِّ
 الشيطان يده في ذلك الط عام .

 7فائدة : 
 هل يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ؟

ولكن أقل ذلك أن يحرك بها لسانه ، ، بالتسمية قبل الأكل ،  لا يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ، فلو قالَا سراً ، فقد امتثل أمر النب 
  . وإن لَ يجهر بالصوت

  .والأفضل له أن يجهر بها حتَّ يذُكَ ِّر الناس ، ويُـعَل ِّم الجاهل
 ) والأكل باليمين ( .

 أي : ويستحب الأكل باليمين .
 وهذا قول جَهور العلماء .

ر بالأكل باليمين على الاستحباب والندب، والنهي عن الأكل وحملوا الأم،  سيأت من الأحاديث الآمر بالأكل باليميناستدلوا بما 
 بالشمال على الكراهة والتنزيه; لأن الصارف لذلك هو قصد الإرشاد والأدب والفضيلة .

 : إلى وجوب الأكل باليمين . وذهب بعض العلماء
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 .القيم ، والشوكان ، ومحمد بن صالح العثيمين غيرهم، وابن تيمية ، وابن  البر اختاره ابن أبِ موسى ، وابن حزم ، وابن عبد
مَالِّ ( رَوَاهُ مُسْلِّمٌ . جَابِّرٍ ، عَنْ رَسُولِّ اَللََِّّّ  لحديث-أ مَالِّ ; فإَِّنَّ الَشَّيْطاَنَ يأَْكُلُ بِّالش ِّ  قاَلَ ) لَا تأَْكُلُوا بِّالش ِّ

له ) لا تأكلوا ( وهذا نهي، والأصل في النهي إذا ورد مجرداً عن : دل الحديث على النهي عن الأكل بالشمال، بدلالة قو  وجه الدلالة
 .القرائن فإنه يقتضي التحريم

ينِّهِّ فإَِّنَّ الشَّيْطاَنَ يَ  ابْنِّ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ لحديث و  -ب مَالِّهِّ قاَلَ ) إِّذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَأْكُلْ بِّيَمِّينِّهِّ وَإِّذَا شَرِّبَ فَـلْيَشْرَبْ بِّيَمِّ أْكُلُ بِّشِّ
مَالِّهِّ ( رواه مسلم .  وَيَشْرَبُ بِّشِّ

 ومقتضى هذا حريم الأكل بها، وهو الصحيح، فإن الآكل بها، إما شيطان، وإما مشبه به . قال ابن القيم:
َ وكَُلْ بِّيَمِّينِّكَ وكَُلْ ممَِّّا يلَِّيك ( .عمر بن أبِ سلمة السابق ولحديث  -ج  ) ياَ غُلَامُ سَم ِّ اللََّّ

 بالأكل باليمين. أمر النب  وجه الدلالة :
 وأما الأكل باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب لظاهر الأمر . قال العيني:

مَالِّهِّ ، فَـقَالَ : )كُلْ بِّيَمِّينكَ( قاَلَ: لا أسْتَطيعُ .  أنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِّنْدَ رَسُول الله ) وعن سَلمة بنِّ عمرو بنِّ الأكوع  -د قاَلَ: )لا بِّشِّ
رُ فمَا رفََـعَهَا إِّلَى فِّيه( مَا مَنـَعَهُ إلاَّ الكِّ استَطَعْتَ   ( رواه مسلم .بـْ

ع قال الشيخ ابن عثيمين : فيه استعمال الاستطاعة بمعنَ الإرادة ، فقوله ) لا أستطيع ( أي : لا أريد ، ومنه قول الحواريين ) هل يستطي
 ربك ( أي : هل يريد ربك .

 عليه ، لأنه لَ له في ترك الأكل باليمين عذر ، وإنما قصد المخالفة . ( هذا دعاء منه  اسْتَطَعْتَ ) قاَلَ : لاَ 
 ، وهو كناية أنها شل ت بدعائه  يوم أن يرفع يده اليمنَ إلى فيه: أن ذلك الرجل لَ يستطع بعد ذلك ال أي) قاَلَ فَمَا رفََ عَهَا إحلَى فحيهح ( 

 عليه .
أخبر بأن  رح حديث الباب: وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضاً، ويزيده تأكيداً أنه قال الصنعان في ش

بشماله فقال: "كل  أكل عنده  ى الإنسان ويزيده تأكيداً أن رجلاً الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم عل
إلا على من ترك  ا منعه إلا الكبر" فما رفعها إلى فيه ، أخرجه مسلم، ولا يدعو بيمينك" فقال: لا أستطيع قال: "لا استطعت م

 الواجب ، وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضاً ، ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معاً .) سبل السلام ( 
 ) والأكل مما يليه ( .

 أي : يسن أن يأكل مما يليه .
 لطَّعَام .نْسَانُ ممَِّّا يلَِّيهِّ فيِّ الطَّعَامِّ مُبَاشَرَةً ، وَلَا تَمتَْدُّ يدَُهُ إلَى مَا يلَِّي الْآخَرِّينَ ، وَلَا إلَى وَسَطِّ انْ يأَْكُلَ الْإِّ معناه : أو 

ُّ  عُمَرَ بْنِّ أَبِِّ سَلَمَةَ لحديث  َ ، وكَُلْ بِّيَمِّينِّكَ ، وكَُ  قاَلَ : قاَلَ الَنَّبِّ  .ا يلَِّيكَ ( لْ ممَِّّ ) ياَ غُلَامُ ! سَم ِّ اَللََّّ
 1فائدة : 

 :الحكمة من ذلك  
يَّمَا فيِّ الْأَمْرَ  قال النووي به لَا سِّ به سُوء عِّشْرَة وَتَـرْك مُرُوءَة فَـقَدْ يَـتـَقَذَّرهُ صَاحِّ َنَّ أَكْله مِّنْ مَوْضِّع يدَ صَاحِّ اق وَشَبَههَا ، وَهَذَا فيِّ الثَّرِّيد : لأِّ

عْمِّيم النـَّهْي حَمْلًا لِّلنـَّهْيِّ نْ كَانَ تَمرْاً أوَْ أَجْنَاسًا فَـقَدْ نَـقَلُوا إِّباَحَة اِّخْتِّلَاف الْأيَْدِّي فيِّ الطَّبَق وَنَحْوه ، وَالَّذِّي يَـنْبَغِّي ت ـَوَالْأَمْراَق وَشَبَههَا ، فإَِّ 
 عَلَى عُمُومه حَتََّّ يَـثْبُت دَلِّيل مُخَص ِّص .

 2فائدة : 
 : يستثنَ من ذلك 

 م منوعاً .أولاً : إذا كان الطعا
إِّلَى ذَلِّكَ الطَّعَامِّ  لِّطَعَامٍ صَنـَعَهُ. قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِّكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ  عن أنََسَ بْنَ مَالِّكٍ . قال ) إِّنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللََِّّّ 
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زاً مِّنْ شَعِّيٍر وَمَرَقاً فِّيهِّ  فَـقَرَّبَ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ  بَّاءَ مِّنْ حَوَالِِّ  دُبَّاءٌ وَقَدِّيدٌ. قاَلَ أنََسٌ فَـرَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  خُبـْ الصَّحْفَةِّ. قاَلَ فَـلَمْ  يَـتَتَبَّعُ الدُّ
بَّاءَ مُنْذُ يَـوْمَئِّذٍ ( متفق عليه  بُّ الدُّ  أزََلْ أُحِّ

 ثانياً : إذا كان الإنسان لوحده .
 . ( أن يأكل بثلاثة أصابع) و

 أن يأكل بثلاثة أصابع .أي : يسن 
 ا ( رواه مسلم .يأَْكُلُ بِّثَلَاثِّ أَصَابِّعَ وَيَـلْعَقُ يدََهُ قَـبْلَ أنَْ يَمْسَحَهَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ   ) قاَلَ . كَعْبِّ بْن مَالِّك لحديث  

 ) وأن يلعق أصابعه بعد الأكل ( . 
 أي : ويسن أن يلعق أصابعه بعد الانتهاء من الأكل .

َّ عَنِّ ابْ   ا ( ق .إِّذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يدََهُ حَتََّّ يَـلْعَقَهَا ، أوَْ يُـلْعِّقَهَ  )قاَلَ  نِّ عَبَّاسٍ أنََّ النَّبِّ
 وقد جاء في الحديث بيان الحكمة من ذلك :

 ( م .أيََّتِّهِّنَّ الْبـَركََةُ  ابِّعَهُ فإَِّنَّهُ لاَ يدَْرِّى فيِّ إِّذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَلْعَقْ أَصَ ) قاَلَ   نْ أَبِِّ هُريَْـرةََ عَنِّ النَّبِّ ِّ ع
َّ ) عَنْ جَابِّرٍ   ( م .أيَ ِّهِّ الْبـَركََةُ  إِّنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فيِّ  :أمََرَ بِّلَعْقِّ الَأصَابِّعِّ وَالصَّحْفَةِّ وَقاَلَ   أَنَّ النَّبِّ

معناه أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما  قال في حفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: قال النووي:
 . أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة 

ا يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير وأصل البركة: الزيادة وثبوت الخير والامتناع به. والمراد هنا م
 ذلك.

 ) ويحمد الله بعد فراغه من الطعام ( .
 ب الطعام أن يحمد الله بعد فراغه من طعامه .اأي : ومن آد

 : وقد ورد عدة صيغ عن النب 
هَا، أوَْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ، فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْهَ  إنَّ اللهَ ليَـَرْضَى عَنِّ ) ن أنس  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله ع  رواه مسلم ( االعَبْدِّ أنَْ يأَكُلَ الَأكْلَةَ، فَـيَحمَدَهُ عَلَيـْ

َّ ) عَنْ أَبِِّ أمَُامَةَ  يٍ  ، وَلَا مُوَدَّعٍ ، وَلَا مُسْتـَغْنًَ عَنْهُ رَبّـَنَاالحَْمْدُ للََِِّّّّ كَثِّيراً طيَ ِّبًا مُبَاركًَا فِّيهِّ غَ : كَانَ إِّذَا رَفَعَ مَائِّدَتهَُ قاَلَ  أنََّ النَّبِّ
رَ مَكْفِّ (  يـْ

 رواه البخاري .
وْلٍ مِّن ِّ وَلاَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثَُُّ قاَلَ : الحَْمْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي أطَْعَمَنِّ هَذَا الطَّعَامَ ، وَرَزقَنَِّيهِّ مِّنْ غَيْرِّ حَ  )قاَلَ  مُعَاذ بْن أنََس أنََّ رَسُولَ اللهِّ وعن 

 ( رواه أبو داود .قُـوَّةٍ ، غُفِّرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِّنْ ذَنبِّْهِّ وَمَا تأََخَّرَ 
 1 فائدة :

 أن لا يأكل من وسط الصحفة .ومن الآداب : 
َّ عَ  َ بِّقَصْعَةٍ مِّنْ ثرَِّيدٍ، فَـقَالَ : "كُلُوا مِّنْ جَوَا نْ اِّبْنِّ عَبَّاسٍ ) أنََّ الَنَّبِّ نِّبِّهَا، وَلَا تأَْكُلُوا مِّنْ وَسَطِّهَا، فإَِّنَّ الَْبـَركََةَ تَـنْزِّلُ فيِّ وَسَطِّهَا ( .رَوَاهُ أُتِّ

 ي .وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِّ  اَلْأَرْبَـعَةُ ،
 عن الأكل من وسط القصعة مع أن البركة تنزل فيها ؟ لماذا نهى النب :  فإن قيل -

الطعام ، وربما لَ يصب أحدهم منها شيئاً ; لأن أعلاها فيه البركة ، ومتَّ ذهب بعضهم بأعلاها لأنهم متَّ فعلوا ذلك ذهبت البركة من 
ذهبت البركة ، ولَ يبق شيء ينحدر منها من أعلاها إلى جوانبها ، وفي هذا من سوء الأدب وسوء العشرة والشره والحرص وعدم القناعة ما 

  .سه ، وبذلك تذهب البركة أو تقليجعل الناس يشمئزون وينفرون من الطعام ومن مجل
دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة ، وعلله بأنه تنزل البركة في وسطها ، وكأنه إذا أكل منه لَ تنزل  رحمه الله : قال الصنعاني

  البركة على الطعام .           ) سبل السلام ( .
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الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه ، فإذا قصده بالأكل استأثر به على  وجه النهي عن الأكل منرحمه الله :  وقال الحافظ العراقي
  . رفقته ، وهو ترك أدب وسوء عشرة
 والمراد بالبركة هنا الإمداد من الله .

 2فائدة : 
 يجوز قطع اللحم بالسكين .

اَ وَأمََّا حَدِّيثُ النـَّهْيِّ عَنْ قَطْعِّ الْخبُْزِّ بِّالس ِّ  رحمه الله :  قال ابن القيم ك ِّينِّ : فَـبَاطِّلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وَإِّنمَّ
حُّ أيَْضًا ك ِّينِّ، وَلَا يَصِّ  ) زاد المعاد ( . الْمَرْوِّيُّ: النـَّهْيُ عَنْ قَطْعِّ اللَّحْمِّ بِّالس ِّ

بالسكين للْأَكْل حسن ، وَلَا يكره أيَْضا قطع الْخبز بالسكين ; إِّذْ لَ يأَْتِّ نهي صَرِّيح  قاَلَ ابْن حزم : وَقطع اللَّحْم  :رحمه الله قال العيني
 ( . ئ .   ) عمدة القار عَن قطع الْخبز وَغَيره بالسكين

 الحديث المشار إليه : ) لا تقطعوا اللحم والخبز بالسكين ( ولا يصح .
يَحْتـَزُّ مِّنْ كَتِّفِّ شَاةٍ فَدُعِّيَ إِّلَى الصَّلاةَِّ فأَلَْقَى  أنََّهُ رأََى رَسُولَ اللهِّ ة قال ) وهو معارض بما اتفق عليه الشيخان : عن عمرو بن أمي

ك ِّيَن فَصَلَّى ولَََْ يَـتـَوَضَّأْ   ( . الس ِّ
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 من الصحبةِ الجميلة ، وكف الأذى ( .،  ي

 ب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بما يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بحقه وكف الأذى .أي : يج
رُوهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ قال تعالى ) -أ  ( .وَعَاشِّ

 أي : صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف ، فأدوا ما لَن ، واصبروا على أذاهن وتقصيرهن .
ثْلُ الَّ وقال تعالى ) -ب  ( .وَلِّلر ِّجَالِّ عَلَيْهِّنَّ دَرَجَةٌ  ذِّي عَلَيْهِّنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ وَلََنَُّ مِّ

أعظم فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة ، فكما أن على المرأة حقاً لزوجها ، فإن لَا أيضاً عليه حقاً ، إلا أن حق الرجل عليها 
 وأعلى ، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية .

 وي كل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله .ينبغي أن ين 
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عند الأداء ، بل أي : ويجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائه ، ويحرم أن يماطل أو يتكره 
 يؤديه ببشر وطلاقة .

 كأن تقول المرأة : أريد كسوة فيقول إن شاء الله ، ثُ يماطل وتمضي الأيام ولَ يأت لَا بشيء .
 ) مطل الغن ظلم ( . لأن المطل مع القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النب  

 ) وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه ( .
 ال عليهن درجة ( .لقوله تعالى ) وللرج

هَا أعَْظَمُ مِّنْ حَق ِّهَا عَلَيْهِّ لِّقَوْل اللََِّّّ تَـعَالَى وْجَةِّ مِّنْ أعَْظَمِّ الْحقُُوقِّ حَقُّ الزَّوْجِّ : عَلَى الزَّ  ( الموسوعة الفقهيةجاء في )  وَلََنَُّ )، بلَ إِّنَّ حَقَّهُ عَلَيـْ
ثْل الَّذِّي عَلَيْهِّنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ وَلِّ   . (ل عَلَيْهِّنَّ دَرَجَةٌ لر ِّجَامِّ

دٍ مِّنَ الزَّ قاَل الجَْصَّاصُ  ُ تَـعَالَى فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ أنََّ لِّكُل وَاحِّ بِّهِّ حَقًّا: أَخْبـَرَ اللََّّ َقٍ  لَهُ وْجَيْنِّ عَلَى صَاحِّ هَا ليَْسَ لََاَ عَلَيْهِّ ، وَأنََّ الزَّوْجَ مُخْتَصي بحِّ  .عَلَيـْ
هَا مُقَدَّمٌ فيِّ حُقُوقِّ الن ِّكَاحِّ فَـوْقَـهَ وَقاَل ابْنُ الْعَرَبِِّ ِّ : هَ   ا .ذَا نَصي فيِّ أنََّهُ مُفَضَّلٌ عَلَيـْ

هَا )  وَلِّقَوْل النَّبِّ ِّ  حَدٍ لَأمَرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تَسْجُدَ لِّزَوْجِّ  ( .    ) الموسوعة ( .لَوْ كُنْتُ آمِّراً أَحَدًا أنَْ يَسْجُدَ لأِّ
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 في 
ُ
ه
ُ
ا طاعت

 
ه
ُ
 الاستمتاع ( .) ويلزم

 ويجب عليها طاعته للاستمتاع بها .أي : 
 والاستمتاع معناه : الوطء ، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع . 

رةًَ فِّراَشَ زَوْجِّ ) قاَلَ   أَبِِّ هُريَْـرةََ عَنِّ النَّبِّ ِّ  لحديث هَا الْمَلائَِّكَةُ حَتََّّ تُصْ ـإِّذَا باَتَتِّ الْمَرْأةَُ هَاجِّ  ( متفق عليه . بِّحَ هَا لَعَنَتـْ
 .وفي رواية : )حتَّ ترجع( 

هَا الْمَلائَِّكَةُ حَتََّّ تُصْ وفي لفظ )  هَا لَعَنَتـْ هِّ فأَبََتْ فَـبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيـْ  ( . بِّحَ إِّذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهَُ إِّلَى فِّراَشِّ
ى بِّيَدِّهِّ مَ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  : قاَلَ وعنه  هَا فَـتَأْبَِ عَلَيْهِّ إِّلاَّ كَانَ الَّذِّى فيِّ وَالَّذِّى نَـفْسِّ طاً  ا مِّنْ رَجُلٍ يدَْعُو امْرَأتَهَُ إِّلَى فِّراَشِّ السَّمَاءِّ سَاخِّ

هَا هَا حَتََّّ يَـرْضَى عَنـْ  ( رواه مسلم . عَلَيـْ
 عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب :إذاً : 

 بح .: لعنتها الملائكة حتَّ تص أولاً 
 : غضب الله حتَّ يرضى الزوج . ثانياً 

 1فائدة : 
لأن امتناعها يؤدي إلى الإضرار بالزوج ، لأنه قد يؤدي به إلى الأمر المحرم ، وما : صار هذا الترهيب للمرأة إذا لَ تستجب لزوجها 

 يسببه الامتناع من التوتر النفسي والغضب .
 2فائدة : 

 ، واختلف في المراد بالملائكة : الطرد والإبعاد من رحمة اللهاللعن  (لعنتها الملائكة )  قوله 
 : الحفظة . فقيل
 : ملائكة السماء ، للرواية الأخرى : ) لعنتها الملائكة في السماء ( وهذا هو الصحيح . وقيل

 3فائدة : 
 دعاها وامتنعت ، وهذا القيد مأخوذ من قال العلماء : هذا اللعن مقيد بما إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة ، ثُ

 عمومات الشريعة ، فأما إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها ، فإنه لا يلزمها السمع والطاعة لأنه لا بد من المعاوضة .
 4فائدة : 

نازل عن حقه فلن يكون هناك ت زوجها عليها ، أما إذا لَ يغضب أومعنَ هذه الرواية مقيدة بما إذا غضب (  فبات غضبان عليها)  قوله 
  لعن .

 5فائدة : 
 :) حتَّ ترجع (  وفي الرواية الأخرى ] حتَّ تصبح [ قوله 

 [إذا امتنعت بالليل]والفرق بين الروايتين: ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية )حتَّ ترجع( أكثر فائدة، لأن رواية )حتَّ تصبح( مقيدة بالليل  
الباً أن الرجل يدعو زوجته ، يعن غعاها بالنهار ، وحمل رواية )حتَّ تصبح( محمولة على الغالب ترجع تشمل حتَّ لو د لكن رواية حتَّ

 .ليلاً 
ا) 
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 فإن أضر بها فإنه يحرم عليه .
 : لو فرض أنها حامل، والاستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يباشرها. مثال
ضٍ  ) 
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 كأن يضيق وقت الصلاة ، فليس له وطئها لئلا يشغلها عنه ، أو حال صومها الفرض .
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: كأن يطلب منها الجماع وهي لَ تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمناً قليلًا ) كأربع دقائق مثلًا ( ، فهنا لا يجوز له أن  مثال
 ا عن فرض وهي الصلاة .يستمتع بها ، لأنه يشغله

 لها أن تتطوع بصوم وهو حاضر إلا بإذنه ( .
ُ
 ) ولا يجوز
 وذلك لأمرين :

رَ رَمَضَانَ ) و دَاوُدَ وَزاَدَ أبَُ  ،مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ  (جُهَا شَاهِّدٌ إِّلاَّ بِّإِّذْنِّهِّ لَا يحِّلُّ لِّلْمَرْأةَِّ أنَْ تَصُومَ وَزَوْ ) قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اَللََِّّّ  أَبِِّ هُريَْـرةََ  لحديث -أ  (.غَيـْ
 لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل . -ب

 1فائدة : 
لأن حق الزوج واجب ، وصيام غير الفرض مستحب ، ومن الفقه تقديم الواجبات ، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج الحكمة من المنع : 

 على المستحبات .
 2فائدة : 

 . صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج
 لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

 3فائدة : 
 هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا ؟

 لو من حالين :هذه المسألة لا تخ
 أن يضيق الوقت ، بأن لَ يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان . الحال الأولى :

 فهنا لا يجب أن تستأذنه .
 : إذا لَ يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء في هـذه المسألة على قولين : يةالحال الثان

 : يجب أن تستأذنه . القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

 لحديث عائشة قالت ) كان يكون علي  الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ( متفق عليه . -أ
 أنه ليس لَا أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور . -ب

 : أنه لا يجب أن تستأذنه . القول الثاني
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

 لفظه .) لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ( رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا  لحديث أبِ هريرة . قال : قال  -أ
 فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لَا أن تصوم بغير إذنه إذا لَ يكن تطوعاً .

 .أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لَا حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها  -ب
 الصحيح .وهذا القول هو 

 4فائدة : 
 ( نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لَا أن تصوم ولا حتاج إلى إذنه . وزوجها شاهد)  وله نستفيد من ق 
 لمفهوم الحديث . -أ

 ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه . -ب
 ولأن المعنَ المراد من المنع لا يوجد . -ج
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 اع زوجته في فرجها حال الحيض .أي : يحرم على الزوج جَ
يضِّ وَلا تَـقْربَوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ ( .-أ  لقوله تعالى ) فاَعْتَزِّلُوا الن ِّسَاءَ فيِّ الْمَحِّ

 ) اِّصْنـَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِّلاَّ الَن ِّكَاحَ ( رواه مسلم ،  أي : الجماع . ولحديث أنس  . قال : قال  -ب
 ي .رواه الترمذ ()من أتى حائضـاً أو امـرأة في دبرهـا فقد كـفر بما أنزل على محمد  ل رسول الله قال: قا وعن أبِ هريرة -ج

 :  ولا خلاف بين أهل العلم في حريم وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  . قال الشوكاني
رِ ( .

ُ
ب
ُّ
 ) والد

 أي : ويحرم وطؤها أيضاً في الدبر .
ئْتُمْ نِّسَالقوله تعالى ) -أ  ( والدبر ليس محلاً للحرث . ؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ

فَأْتوُا قُـبُلِّهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَـنـَزَلَتْ )نِّسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  كَانَتِّ الْيـَهُودُ تَـقُولُ إِّذَا أتََى الرَّجُلُ امْرأَتَهَُ مِّنْ دُبرُِّهَا فيِّ قال )جَابراً عن  -ب
ئْتُمْ(  . حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ

أي جاء الولد الذي ينتج عن  ]كان الولد أحول[أي أن الوطء في القبل ، لكن جاءها من خلفها . ]في قبلها[أي من جهة دبرها . ]من دبرها[أي جامعها . ]أتى امرأته[
أي من أي  ]أنى شئتم[أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث .]فأتوا حرثكم[ ت الولد .أي إن النساء موضع إنبا حرث لكم[أي زوجاتكم . ] ]نساؤكم[الوطء أحولًا .

 ول يرد هذا المعنَ .جهةٍ شئتم ، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك . وليس المعنَ : من أي مكان شئتم ، حيث يستدل بها على وطء الدبر ، فإن سبب النز 
 :ه الله قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحم

َ أنََّ  ( لَ يبين  هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة )حَيْثُ( قوله تعالى: )فإَِّذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللََُّّ  وَلَكِّنَّهُ بَـينَّ
تـْيَانُ فيِّ الْقُبُلِّ فيِّ آيَـتـَيْنِّ   : الْمُراَدَ بِّهِّ الْإِّ

 . (فأَْتُوا حَرْثَكُمْ  ): هِّيَ قَـوْلهُُ هُنَا  حْدَاهُمَاإ
ت ـْ ُ أنََّ الْإِّ عَْنََ الجِّمَاعِّ ، وَقَـوْلِّهِّ : )حَرْثَكُمْ( ، يُـبـَين ِّ تْـيَانِّ بمِّ َنَّ قَـوْلهَُ : )فأَْتُوا( أمَْرٌ بِّالْإِّ اَ هُوَ فيِّ مَحَل ِّ الحَْرْثِّ يَـعْنِّ بذَْرَ الْوَلَ لأِّ دِّ يَانَ الْمَأْمُورَ بِّهِّ إِّنمَّ
بُـرَ ليَْسَ مَحَلُّ بذَْرٍ لِّلْأَوْلَا  َنَّ الدُّ  . دِّ ، كَمَا هُوَ ضَرُورِّيي بِّالنُّطْفَةِّ ، وَذَلِّكَ هُوَ الْقُبُلُ دُونَ الدُّبرُِّ كَمَا لَا يَخْفَى ; لأِّ

رُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ  )قَـوْلهُُ تَـعَالَى  الثنانحيَةُ : اَ كَتَبَ اللََُّّ لَكُمُ الْوَلَدُ ، عَلَى قَـوْلِّ الجُْمْهُورِّ وَهُوَ اخْتِّيَارُ ابْنِّ  (فاَلْآنَ باَشِّ َنَّ الْمُراَدَ بمِّ لأِّ
مٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ابتِّْغَاءَ الْوَلَدِّ الرَّبِّيعِّ وَالضَّحَّ جَرِّيرٍ ، وَقَدْ نَـقَلَهُ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِّدٍ وَالحَْكَمِّ وَعِّكْرِّمَةَ وَالحَْسَنِّ الْبَصْرِّي ِّ وَالسُّد ِّي ِّ ، وَ  اكِّ بْنِّ مُزاَحِّ

عَْنََ الجِّمَاعِّ ، اَ هُوَ بِّالجِّمَاعِّ فيِّ الْقُبُلِّ . فاَلْقُبُلُ إِّذَنْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِّالْمُبَاشَرةَِّ فِّيهِّ بمِّ رُوهُنَّ وَلْتَكُنْ تِّلْكَ  إِّنمَّ الْمُبَاشَرَةُ فيِّ فَـيَكُونُ مَعْنََ الْآيةَِّ فاَلْآنَ باَشِّ
ُ لَكُمْ  )مَحَل ِّ ابتِّْغَاءِّ الْوَلَدِّ ، الَّذِّي هُوَ الْقُبُلُ دُونَ غَيْرِّهِّ ، بِّدَلِّيلِّ قَـوْلِّهِّ   . ، يَـعْنِّ الْوَلَدَ  (وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

حُ لَكَ مِّنْ هَذَا أنََّ مَعْنََ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى  ئْتُمْ  )وَيَـتَّضِّ تـْيَانُ فيِّ مَحَل ِّ الْحرَْثِّ عَلَى أَي ِّ حَالَةٍ شَاءَ الرَّجُلُ ، سَوَاءٌ كَانَتِّ يَـعْ  (أَنىَّ شِّ نِّ أَنْ يَكُونَ الْإِّ
مِّْذِّيُّ ، عَنْ جَابِّرٍ انِّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَاالْمَرْأةَُ مُسْتـَلْقِّيَةً ، أوَْ باَرِّكَةً ، أوَْ عَلَى جَنْبٍ ، أوَْ غَيْرِّ ذَلِّكَ ، وَيُـؤَي ِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَ  قاَلَ : كَانَتِّ  لتر ِّ

ئْتُمْ الْيـَهُودُ تَـقُولُ : إِّذَا جَامَعَهَا مِّنْ وَراَئِّهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَـنـَزَلَتْ نِّسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُ   . ا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ
ئْتُمْ ، وَلَوْ كَانَ مِّنْ وَراَئِّهَايَـرَى أنََّ مَعْ  فَظَهَرَ مِّنْ هَذَا أنََّ جَابِّراً   . نََ الْآيةَِّ : فأَْتوُهُنَّ فيِّ الْقُبُلِّ عَلَى أيََّةِّ حَالَةٍ شِّ

يَر الصَّحَابِِّ ِّ الَّذِّي لَهُ تَـعَلُّقٌ بِّسَبَبِّ النّـُزُولِّ لَهُ حُكْمُ ال  ن ( .ع .    ) أضواء البيارَّفْ وَالْمُقَرَّرُ فيِّ عُلُومِّ الحَْدِّيثِّ أنََّ تَـفْسِّ
 وقد جاءت الأدلة على تحريم وطء الدبر ، يقوي بعضها بعضاً :

 ) ملعون من أتى امرأة في دبرها ( رواه أبو داود . عن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 
هذه الأحاديث مختلف ) لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبرها ( رواه الترمذي . ] و  وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله 

 فيها لكن بعضها يقوي البعض [ .
رواه الترمذي  .(اهناً فقد كفر بما أنزل على محمدمن أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو ك) وعن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 

 ]مختلف في صحته[ 
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 ه . ) فتح الباري ( .ة فمجموعها صالح للاحتجاج بقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثير 
 فقال :وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر 

 لُ مَقْصُودَهَا .ا وَلَا يُحَص  وَأيَْضًا : فلَِّلْمَرْأةَِّ حَق  عَلَى الز وْجِّ فيِّ الْوَطْءِّ وَوَطْؤُهَا فيِّ دُبرُِّهَا يُـفَو تُ حَق هَا وَلَا يَـقْضِّي وَطرََهَ 
اَ ال ذِّي هُي ئَ لَهُ الْفَرجُْ فاَ ذََا الْعَمَلِّ ولََْ يُخْلَقْ لَهُ وَإِّنم  بُـرَ لََْ يَـتـَهَي أْ لَِّ كْمَةِّ اللَّ ِّ وَشَرْعِّهِّ جَِّيعً وَأيَْضًا : فإَِّن  الد   . الْعَادِّلُونَ عَنْهُ إلَى الد برُِّ خَارِّجُونَ عَنْ حِّ

ر   وأيضاً : فإن ذلك َن  لِّلْفَرجِّْ خَاص ي ةً فيِّ امُضِّ فَةِّ وَغَيْرِّهِّمْ لأِّ نْ الْفَلَاسِّ ذََا يَـنـْهَى عَنْهُ عُقَلَاءُ الْأَطِّب اءِّ مِّ جْتِّذَابِّ الْمَاءِّ الْمُحْتـَقَنِّ وَراَحَةُ بِّالر جُلِّ وَلَِّ
برُِّ لَا يعُِّيُن عَلَى اجْتِّذَابِّ جَِّيعِّ الْمَاءِّ وَ  نْهُ وَالْوَطْءُ فيِّ الد   لَا يُخْرِّجُ كُل  الْمُحْتـَقَنِّ لِّمُخَالَفَتِّهِّ لِّلْأَمْرِّ الط بِّيعِّي  .الر جُلِّ مِّ

ا لِّمُخَالَفَتِّهِّ لِّلط بِّيعَةِّ .  د   وَأيَْضًا : يَضُر  مِّنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ إحْوَاجُهُ إلَى حَركََاتٍ مُتْعِّبَةٍ جِّ
 هُ الر جُلُ بِّوَجْهِّهِّ وَيُلَابِّسُهُ . فإَِّن هُ مَحَل  الْقَذَرِّ وَالن جْوِّ فَـيَسْتـَقْبِّلُ : وَأيَْضًا  

نَ هُ وَارِّدٌ غَرِّيبٌ بعَِّيدٌ عَنْ الط بَاعِّ مُنَافِّرٌ لََاَ غَايةََ الْمُ  د ا لأِّ  نَافَـرةَِّ . وَأيَْضًا : فإَِّن هُ يَضُر  بِّالْمَرْأةَِّ جِّ
 وَالْمَفْعُولِّ .وَأيَْضًا : فإَِّن هُ يُحْدِّثُ الَْمَ  وَالْغَم  وَالن ـفْرةََ عَنْ الْفَاعِّلِّ 

يُر عَ    لَيْهِّ كَالس يمَاءِّ يَـعْرِّفُـهَا مَنْ لَهُ أدَْنَى فِّراَسَةٍ .وَأيَْضًا : فإَِّن هُ يُسَو دُ الْوَجْهَ وَيظَْلِّمُ الص دْرَ وَيَطْمِّسُ نوُرَ الْقَلْبِّ وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْشَةً تَصِّ
بُ الن ـفْرةََ وَالت بَا   ) زاد المعاد ( . غُضَ الش دِّيدَ وَالتـ قَاطُعَ بَـيْنَ الْفَاعِّلِّ وَالْمَفْعُولِّ وَلَا بدُ  .وَأيَْضًا : فإَِّن هُ يوُجِّ

 : وطء المرأة في دبرهـا حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جَاهير السلف والخلف ، بل هو اللوطية الصغرى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ) والخروج والسفر إلا بإذنهِ ( . 

 رم عليها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه .أي : ويح
 ) لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ( متفق عليه . لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 

 فإذا كان هذا في الصوم ، فكيف بمن تسافر ؟ 
 1فائدة : 

 لك سقط حقها من النفقة .إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، وكذ
 لأن القسم للأنس ، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 

 معنَ قولنا ) إن سافرت بغير إذنه فلا قسم ( أي : لا يلزمه القضاء إذا رجعت . -

 2فائدة : 
 للعمرة ، أو لزيارة أقاربها ، ففي هذه المسألة قولان :فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها ، للتجارة مثلاً ، أو للحج ، أو 

 : لا قسْم لَا ولا نفقة .القول الأول 
 لأن النفقة في مقابل الاستمتاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، فتسقط .

 أما القسم فيسقط ، لأنها اختارت ذلك بسفرها .
 لَا النفقة . القول الثاني :

 سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع . لأنها سافرت بإذنه ، فأشبه إذا
 وهذا الراجح .

ال فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم ، مثلاً ، له أم في المستشفى في بلد آخر ، وسافرت بإذنه ، فالحاجة له هو ، ففي هذه الح
 نقول : لَا النفقة ، لأن ذلك لحاجته .

 ( . ) ولا يعزلِ عن الحرة بغير إذنها
 النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.العزل : 

 أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل. قال القاضي عياض: العزل
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 والعزل جائز :
 مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِّ  (ئًا يُـنـْهَى عَنْهُ لنَـَهَاناَ عَنْهُ الَْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَـنْزِّلُ ، وَلَوْ كَانَ شَيْ  كُنَّا نَـعْزِّلُ عَلَى عَهْدِّ رَسُولِّ اَللََِّّّ   ) قاَلَ :  نْ جَابِّرٍ عَ 

َّ اَللََِّّّ  )وَلِّمُسْلِّمٍ :  هَنَا  فَـبـَلَغَ ذَلِّكَ نَبِّ  ( .فَـلَمْ يَـنـْ
 . وقد جاء الجواز في العزل عن عشرة من الصحابة 

 وهو جائز من الحرة بإذنها .
 زل ضرر .لأن لَا في الولد حقاً ، وعليها في الع

 1فائدة : 
 :علة النهي عن العزل  

 : لمعاندة القدر . وقيل: لتفويت حق المرأة .  فقيل
 : وهذا الثان هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك . قال الحافظ ابن حجر

 2فائدة : 
 ترك العزل أولى لأمرين :

 ذتها .: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت ل أولاً 
 : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح ثانياً 

 3فائدة : 
ثَُُّ سَألَُوهُ عَنِّ ....فيِّ أنُاَسٍ  حَضَرْتُ رَسُولَ اَللََِّّّ  )قاَلَتْ :  جُذَامَةَ بِّنْتِّ وَهْبٍ  حديثثبت كما تقدم جواز العزل ، فما الجواب عن 

 .رَوَاهُ مُسْلِّمٌ ( اَلْخفَِّيُّ  ذَلِّكَ الَْوَأْدُ )  الْعَزْلِّ ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اَللََِّّّ 
نْـزاَل نَـزعََ وَأنَْـزَلَ خَارِّج الْفَرجْ ، وَهُوَ مَكْرُوه عِّنْدناَ فيِّ كُل  حَ : ا يقال النوو  يَتْ لْعَزْل هُوَ أنَْ يُجَامِّع فإَِّذَا قاَرَبَ الإِّ ال ، وكَُل  اِّمْرَأةَ ، سَوَاء رَضِّ

ي  ( لأنََّهُ قَطْع طرَِّيق الْوِّلادَة كَمَا يُـقْتَل الْمَوْلُو أمَْ لا لأنََّهُ طرَِّيق إِّلَى قَطْع النَّسْ 
يَته ) الْوَأدْ الْخفَِّ ذََا جَاءَ فيِّ الحَْدِّيث تَسْمِّ د بِّالْوَأْدِّ . وَأمََّا ل ، وَلَِّ

 ... . التَّحْرِّيم فَـقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرمُ
ذْن فيِّ ذَلِّكَ مَحْمُول عَلَى أَ ثَُُّ هَذِّهِّ الَأحَادِّيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَـيْنهَ  نَّهُ ليَْسَ ا بِّأَنَّ مَا وَرَدَ فيِّ النـَّهْي مَحْمُول عَلَى كَراَهَة التـَّنْزِّيه ، وَمَا وَرَدَ فيِّ الإِّ

َراَمٍ ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ نَـفْي الْكَراَهَ   ة . ) شرح مسلم ( .بحِّ
ها قبل الجماع ( . 

 
 أن يلاعبِ

ّ
 ) ويسن

 ل اللذة ، وهذا من العشرة بالمعروف .شهوة ، وتكمبالفعل ، لأن ذلك يحرك ال سواء بالكلام أو
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 أي : يسن إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته أن يسمي ويقول ما ورد .
نَا الَشَّيْطاَنَ وَجَن ِّبِّ  لَوْ أنََّ )  ابْنِّ عَبَّاس قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ لحديث  َ أهَْلَهُ قاَلَ : بِّسْمِّ اَللََِّّّ . الَلَّهُمَّ جَن ِّبـْ أَحَدكَُمْ  إِّذَا أرَاَدَ أنَْ يأَْتِّ

نـَهُمَا وَلَدٌ فيِّ ذَلِّكَ ، لََْ يَضُرَّهُ الَشَّيْطاَنُ أبَدًَا رْ بَـيـْ  .فَقٌ عَلَيْهِّ مُتـَّ  (  الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقـْتـَنَا ; فإَِّنَّهُ إِّنْ يُـقَدَّ
 .قبل الشروع في الجماع هذا الدعاء يقال و 

 لرواية ) لو أن أحدكم إذا أراد أن يأت أهله ( وهي عند أبِ داود .
 1فائدة : 
 ، اختلف العلماء في ذلك على أقوال :الضرر المنفي في قوله ) لَ يضره ... ( ما المراد ب

 : لَ يطعن في بطنه ، وهذا ضعيف . فقيل
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 ) إن كل بن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا عيسى بن مريم ( متفق عليه . ه لقول
 : لَ يصرعه ، وهذا ضعيف . وقيل
 : لَ يفتنه عن دينه إلى الكفر ، وليس المراد عصمته منه عن المعصية . وقيل
 : لَ يضره بمشاركة أبيه في جَاع أمه . وقيل

 مع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ( .وقد جاء عن مجاهد : ) أن الذي يجا
 ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر .

 وأقربها الأخير والذي قبله ، والله أعلم بالصواب .
 2فائدة  : 

 أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة .
 ليس هناك دعاء خاص تقوله المرأة قبل الجماع .ف

 3فائدة : 
 ذكر الله يطرد الشيطان .أن  -بركة اسم الله 

 ) وليس عليها خدمة زوجهِا في عجن وخبزٍ وطبخٍ ونحوه ( .
 أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها .هذا المذهب ، 

 قالوا : إن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها غيره .
لَافَ بَـيْنَ الْفُقَهَاءِّ فيِّ أَ ( الموسوعة الفقهية جاء في )  نَّ الزَّوْجَةَ يَجُوزُ لََاَ أنَْ تَخْدُمَ زَوْجَهَا فيِّ الْبـَيْتِّ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ممَِّّنْ تَخْدُمُ نَـفْسَهَا أوَْ لَا خِّ

 ممَِّّنْ لاَ تَخْدُمُ نَـفْسَهَا .
هَا فَذَهَبَ الجُْمْهُورُ ) الشَّافِّعِّيَّةُ ،  فيِّ وُجُوبِّ هَذِّهِّ الخِّدْمَةِّ إِّلاَّ أنَّـَهُمُ اخْتـَلَفُوا  دْمَةَ الزَّوْجِّ لَا تجِّبُ عَلَيـْ وَالْحنََابِّلَةُ وَبَـعْضُ الْمَالِّكِّيَّةِّ ( إِّلَى أنََّ خِّ

 ( لَكِّنَّ الْأوْلَى لََاَ فِّعْل مَا جَرَتِّ الْعَادَةُ بِّهِّ 
 : إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف من مثلها لمثله . وذهب بعض العلماء

 ابن تيمية .وبه قال المالكية ، واختاره 
 لقوله تعالى ) الرجالون قوامون على النساء ( .-أ

 : أن مقتضى القوامة من الرجل على المرأة أن تخدمه . وجه الدلالة
هَا ، وَلَوْ أنََّ رَجُلاً أمََ )  ولقوله  -ب قُلَ مِّنْ جَبَلٍ أَحْمرََ إِّلَى لَوْ أمََرْتُ أَحَدًا أنَْ يَسْجُدَ لَأحَدٍ ، لَأمَرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تَسْجُدَ لِّزَوْجِّ رَ امْرأَتَهَُ أنَْ تَـنـْ

 ل ( رواه ابن ماجه .جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِّنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِّلَى جَبَلٍ أَحْمرََ ، لَكَانَ نَـوْلَُاَ أنَْ تَـفْعَ 
 أحمد . كان يأمر نساءه بِدمته كقوله ) يا عائشة اسقينا .. يا عائشة أطعمينا ( رواه  أن النب  -ج
َ بِّسَبٍَْ فأَتََـتْهُ تَسْألَُهُ خَادِّمًا فَـلَمْ تُـوَافِّقْهُ فَذكََرَتْ  أنََّ فاَطِّمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَـلْقَى مِّنَ الرَّحَى ممَِّّا تَطْحَنُ فَـبـَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِّ  ) عَلِّيعن  -د أُتِّ

ُّ صلى الله عليه وسلم فَذكََ  نَا لِّنـَقُومَ فَـقَالَ عَلَى مَكَانِّكُمَا حَتََّّ وَ لِّعَائِّشَةَ فَجَاءَ النَّبِّ عَنَا فَذَهَبـْ جَدْتُ رَتْ ذَلِّكَ عَائِّشَةُ لَهُ فَأتَاَناَ وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِّ
عَكُ  اَ اللَََّّ أرَْبَـعًا وَثَلاثَِّيَن وَاحْمَدَا ثَلاثَاً وَثَلاثَِّيَن وَسَب ِّحَا بَـرْدَ قَدَمَيْهِّ عَلَى صَدْرِّي فَـقَالَ أَلَا أدَُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ ممَِّّا سَألَْتُمَاهُ إِّذَا أَخَذْتُماَ مَضَاجِّ مَا فَكَبر ِّ

رٌ لَكُمَا ممَِّّا سَألَْتُمَاهُ   ( متفق عليه . ثَلاثَاً وَثَلاثَِّيَن فإَِّنَّ ذَلِّكَ خَيـْ
 الحكم أحداً .لا يحابِ في  لَ يحكم على علي  بأن يأتيها بِادم ، وهو  : أن النب  وجه الدلالة

هِّ ) قاَلَتْ  أَسَْاَء بِّنْت أَبِِّ بَكْرعن  -ه رَ فَـرَسِّ رُ وَمَا لَهُ فِِّ الَأرْضِّ مِّنْ مَالٍ وَلَا مَملُْوكٍ وَلَا شَىْءٍ غَيـْ فَكُنْتُ أعَْلِّفُ  -قاَلَتْ  -تَـزَوَّجَنَِّ الزُّبَـيـْ
نُ أَخْبِّزُ وكََانَ يَخْبِّزُ فَـرَسَهُ وَأَكْفِّيهِّ مَئُونَـتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأدَُقُّ النـَّوَى  نُ ولََْ أَكُنْ أحُْسِّ هِّ وَأعَْلِّفُهُ وَأَسْتَقِّى الْمَاءَ وَأَخْرِّزُ غَرْبهَُ وَأعَْجِّ لىِّ جَاراَتٌ  لِّنَاضِّحِّ

دْقٍ  ى وَهْىَ عَلَى ثُـلُثَىْ فَـرْسَخٍ  عَهُ رَسُولُ اللََِّّّ وكَُنْتُ أنَْـقُلُ النـَّوَى مِّنْ أرَْضِّ الزُّبَـيْرِّ الَّتَِّّ أقَْطَ  -قاَلَتْ  -مِّنَ الأنَْصَارِّ وكَُنَّ نِّسْوَةَ صِّ عَلَى رأَْسِّ



 99 

ى فَـلَقِّيتُ رَسُولَ اللََِّّّ  -قاَلَتْ  - ئْتُ يَـوْمًا وَالنـَّوَى عَلَى رَأْسِّ  -لِّيَحْمِّلَنَِّ خَلْفَهُ «. إِّخْ إِّخْ » وَمَعَهُ نَـفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِّهِّ فَدَعَانىِّ ثَُُّ قاَلَ  فَجِّ
كِّ أَشَدُّ مِّنْ ركُُوبِّكِّ مَعَهُ. قاَ -قاَلَتْ  رتََكَ فَـقَالَ وَاللََِّّّ لحََمْلُكِّ النـَّوَى عَلَى رَأْسِّ لَتْ حَتََّّ أرَْسَلَ إِّلَىَّ أبَوُ بَكْرٍ بَـعْدَ ذَلِّكَ فاَسْتَحْيـَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيـْ

اَ أعَْتـَقَتْنِّ  يَاسَةَ الْفَرَسِّ فَكَأَنمَّ اَدِّمٍ فَكَفَتْنَِّ سِّ  ق عليه . ( متفبِِّ
 قد رأى ما تلقاه أسَاء من هذا العناء ، ومع ذلك لَ يقل للزبير لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لَا . أن النب  وجه الدلالة :

ُّ ، إِّلَى أنََّ عَلَى الْمَرْأةَِّ وَذَهَبَ جَُْهُورُ الْمَالِّكِّيَّةِّ وَأبَوُ ثَـوْرٍ ، وَأبَوُ بَكْر بْنُ أَبِِّ شَيْبَةَ وَأبَوُ إِّسْ ( ....  الموسوعة الفقهيةجاء في )  حَاقَ الجُْوزَجَانِّ
دْمَةَ زَوْ  هَا فيِّ الأْ خِّ  .يَامِّ الزَّوْجَةِّ بمِِّّثْلِّهَا عْمَال الْبَاطِّنَةِّ الَّتِّ جَرَتِّ الْعَادَةُ بِّقِّ جِّ

  َّ هَا ، حَيْثُ إِّنَّ النَّبِّ يَ اللََُّّ عَنـْ يٍ  وَفاَطِّمَةَ رَضِّ
اَ كَانَ خَاقَضَى عَلَ  لِّقِّصَّةِّ عَلِّ يٍ  بمِّ

رِّجَ الْبـَيْتِّ مِّنَ ى ابْـنَتِّهِّ فاَطِّمَةَ بِِِّّدْمَةِّ الْبـَيْتِّ ، وَعَلَى عَلِّ
هَا ، وَلَوْ أنََّ رَجُلًا أمََرَ امْرَأتَهَُ  مَرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ رْتُ أَحَدًا أنَْ يَسْجُدَ لأِّحَدٍ لأَ وَلحَِّدِّيثِّ : لَوْ أمََ  ، الْأعْمَال أنَْ تَـنـْقُل مِّنْ جَبَلٍ أَحْمرََ  تَسْجُدَ لِّزَوْجِّ

 ( .إِّلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِّنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِّلَى جَبَلٍ أَحْمرََ لَكَانَ نَـوْلَُاَ أنَْ تَـفْعَل 
هِّ ؟  ؤُْنةَِّ مَعَاشِّ فَعَةَ فِّيهِّ فَكَيْفَ بمِّ ُّ : فَـهَذِّهِّ طاَعَتُهُ فِّيمَا لاَ مَنـْ  قاَل الجُْوزَجَانِّ

َّ النَّ  نَ وَلأِّ  َجَرٍ كَانَ يأَْمُرُ نِّسَاءَهُ بِِِّّدْمَتِّهِّ فَـيـَقُول : ياَ عَائِّشَةُ أطَْعِّمِّينَا ، ياَ عَائِّشَةُ هَلُم ِّي الْمُدْيةََ وَاشْحَذِّيهَ  بِّ   .ا بحِّ
دْمَةِّ بَـيْتِّهَا فيِّ خَبْ  زٍ ، أوَْ طَحْنٍ ، أوَْ غَيْرِّ ذَلِّكَ أَنَّ ذَلِّكَ لَا يَـلْزَمُ الزَّوْجَ ، إِّذَا كَانَ وَقاَل الطَّبَرِّيُّ : إِّنَّ كُل مَنْ كَانَتْ لََاَ طاَقَةٌ مِّنَ الن ِّسَاءِّ عَلَى خِّ

هِّ  ثـْلَهَا يلَِّي ذَلِّكَ بِّنـَفْسِّ  .   ) الموسوعة الفقهية ( .مَعْرُوفاً أَنَّ مِّ
نها تخدم زوجها فيه وجب عليها أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف ، فما جرى العرف بأ رحمه الله :  قال الشيخ ابن عثيمين

لك خدمته فيه ، وما لَ يجرِّ به العرف لَ يجب عليها ، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بِدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لَ تقم بذ
لى : ) فإَِّنْ أطَعَْنَكُمْ فَلا تَـبـْغُوا عَلَيْهِّنَّ ، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ، فإن الله تعالى فوقه ، وهو العلي الكبير عز وجل ، قال الله تعا

 ."سَبِّيلاً إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّي اً كَبِّيراً ( " انتهى من "فتاوى نور على الدرب
 ف .والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعرو  ( الشرح الممتع) وقال في 
 فصل
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 أي : إذا سافر الزوج من دون زوجته فلا يخلو من أمرين : 
 أن لا تطلب قدومه بل يتراضيان ، فالأمر راجع إليها . الأول :
 أن تطلب الزوجة قدومه ، فيجب أن يقدم إذا توفرت عدة شروط : والثاني :

 ب أن يقدم إذا طلبت .، فإن كان أقل لَ يجأن يكون السفر فوق نصف سنة -أ
 لأن المرأة لا تصبر غالباً عن زوجها أكثر من ستة أشهر .

 أن لا يكون في جهاد أو حج واجبين ، أو في طلب رزق يحتاجه . -ب
 على القدوم ، فإن عجز فلا يلزمـــه .أن يقدر  -ج
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 يقدم من سفره وتوفرت فيه الشروط ، فإنه يفرق بينهما إذا طلبت المرأة التفريق .أبِ الزوج أن أي : إن 
 عليها الخروج بلا إذنه ( .

ُ
 ) ويحرم

 أي : يحرم على الزوجة أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها .
 :، وقد مث ل لَا الفقهاء بأمثلةر، وتأثُ بذلك . لكن يستثنَ حالات الاضطراسقط نفقتها، تاً ، كانت عاصية ناشز خرجت دون إذنهفإن 

  . منها : إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك
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فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها ، فليس لَا أن تخرج إلا بإذنه ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك ، ولا 
 ا .نها في غير المعصية ، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها ، وهو مسئول علأنها مأمورة بطاعة زوجه

 ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتَّ لزيارة أهلها : 
 متفق عليه .) أتأذن لِ أن آت أبوي (  ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنب 

 ا .لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجهفيه : أن الزوجة :  يقال العراق
يَّةِّ بِّلَا إِّذْنِّ الزَّوْجِّ إِّنْ (  الموسوعة الفقهيةجاء في )   كَانَتْ لََاَ ناَزِّلَةٌ ، ولََْ يُـغْنِّهَا يَـرَى جَُْهُورُ الْفُقَهَاءِّ أنََّهُ يَجُوزُ لِّلْمَرْأةَِّ أنَْ تَخْرجَُ مِّنْ بَـيْتِّ الزَّوْجِّ
هَا ا الزَّوْجُ الث ِّقَةُ  نـْهَ أوَْ نَحْوُ مَحْرَمِّهَا ، وكََذَا لِّقَضَاءِّ بَـعْضِّ حَوَائِّجِّ هَا ، وكََذَا مَأْكَلٌ ، ا ،  لَّتِّ لَا بدَُّ لََاَ مِّ اَ بِّالْمَاءِّ مِّنَ الدَّارِّ ، أوَْ مِّنْ خَارِّجِّ كَإِّتـْيَانهِّ

اضٍ تَطْلُبُ الزَّوْجُ بِّقَضَائِّهِّ لََاَ ، وكََذَا إِّنْ ضَرَبَـهَا ضَرْباً مُبـَر ِّحًا ، أوَْ كَانَتْ حَْتَاجُ إِّلَى الْخرُُوجِّ لِّقَ  وَنَحْوُ ذَلِّكَ ممَِّّا لَا غَنَاءَ عَنْهُ لِّلضَّرُورةَِّ إِّنْ لََْ يَـقُمِّ 
 ا .عِّنْدَهُ حَقَّهَ 

م
ْ
س
 
 باب الق

 تعريفه :
ات ، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها القسْم بفتح فسكون ، وهو بمعنَ القسمة وهو العطاء ، والمراد به هنا : القسْم بين الزوج

 للصحبة والمؤانسة . ) وقيل توزيع الزمان بين الزوجات ( .
 ( .بعضهم بقوله ) القسم هو مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء حصل في هذا المبيت وطء أم لَ يحصل وعرفه 

 ن كن  ثنتين فأكثر .اع : القسم هو توزيع الزمان على زوجاته إجاء في كشاف القن
 ) يجب عليه التسوية بين زوجاتهِ في المبيت ( .

 .يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم . وذلك في المبيت أي : 
رُوهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ (  -أ  .لقوله تعالى ) وَعَاشِّ

 : وليس مع الميل معروف . قال ابن قدامة
مُ، فَـيـَعْدِّلُ، وَيَـقُول : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِّي فِّيمَا أمَْلِّكُ ، فَلَا تَـلُمْنِّ فِّيمَا تَملِّْكُ وَلَا  سُولُ اللََِّّّ ولحديث عائشة قاَلَتْ: ) كَانَ رَ  -ب يَـقْسِّ

 أبو داود .مْلِّك ( رَوَاهُ أَ 
 ل ( رواه الترمذي .ئا، جاء يوم القيامة وشقه مامن كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهم ) . قال : قال ولحديث أبِ هريرة  -ج

ر يملكه الزوج كالقسمة والطعام ــــــــوفيه دليل على حريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أم قال الشوكاني :
  والكسوة .

ُّ  -د  اجَهُ فيِّ أنَْ يُمرََّضَ فيِّ بَـيْتِّ ، فأََذِّنَّ لهَُ ( متفق عليه .وَاشْتَدَّ بِّهِّ وَجَعُهُ ، اسْتَأْذَنَ أزَْوَ  وعن عَائِّشَةَ قاَلَتْ ) لَمَّا ) ثَـقُلَ النَّبِّ
من هذا الحديث قال العلماء بوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضاً هذا إذا استطاع فإن شق عليه ذلك استأذن في المكوث عند 

 .له فمكث عندها حتَّ مات في بيتها سابق الذكر فأذنفي استئذانه باقي نسوته في المكوث عند عائشة ال واحدة منهن كما فعل النب 
 عن جابر بن زيد قال :  كانت لِ امرأتان وكنت أعدل بينهما حتَّ في القبل .

 وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتَّ في الطيب يتطيب لَذه كما يتطيب لَذه .
 ب القسم ، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً .: لا نعلم بين أهل العلم في وجو  قال ابن قدامة

 1 فائدة :
 هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
 : لا يجب عليه ، إذا كف ى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة . القول الأول
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 ة ، والحنابلة .وهذا قول الجمهور من المالكية ، والشافعي
ن ـْ:  ةقال ابن قدام دَةٍ مِّ بِّ لِّكُل ِّ وَاحِّ  هُنَّ .وَليَْسَ عَلَيْهِّ التَّسْوِّيةَُ بَـيْنَ نِّسَائِّهِّ فيِّ النـَّفَقَةِّ وَالْكُسْوَةِّ إذَا قاَمَ بِّالْوَاجِّ

لَ إحْدَاهُماَ عَلَى الْأُ  خْرَى فيِّ النـَّفَقَةِّ وَالشَّهَوَاتِّ وَالْكُسَى ، إذَا كَانَتْ الْأُخْرَى فيِّ كِّفَايةٍَ ، وَيَشْتَرِّي قاَلَ أَحْمَدُ فيِّ الرَّجُلِّ لهَُ امْرأَتَاَنِّ : لهَُ أنَْ يُـفَض ِّ
ذَِّهِّ أرَْفَعَ مِّنْ ثَـوْبِّ هَذِّهِّ ، وَتَكُونُ تِّلْكَ فيِّ كِّفَايةٍَ .  ) المغن ( .   لَِّ

 .100وزادها كفايتها   100وهو كفايتها ، وأعطى الثانية  100مثال : لو أعطى الأولى 
 قالوا : لأنه أدى الواجب للأولى ] وهو كفايتها [ ولَ يظلمها . 
أن التسوية في النفقة والكسوة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منه ، فلو وجب لَ يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه  -أ

 كالتسوية في الوطء .
 هن ، وما زاد على ذلك فهو متطوع ، فله أن يفعله إلى من شاء .أن حقهن في النفقة والكسوة ، وقد سوى بين-ب

 : يجب عليه . القول الثاني
 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

حْسَانِّ ( . لعموم قوله تعالى ) -أ َ يأَْمُرُ بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّ  إِّنَّ اللََّّ
 ( . .فمال إلى إحداهما ..) من كان له امرأتان ولحديث  -ب
ولأن عدم العدل بين الزوجات في النفقة يوغر الصدور، ويثير الأحقاد، مما يؤثر على الحياة الزوجية ويعكر صفوها، )والعدل في النفقة  -ج

 أن يعطي كل واحدة ما يكفيها( .
، بن باز، والشيخ ابن عثيمينشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ السعدي، والشيخ ا، ورجحه وهذا القول أقرب للصواب

  . وعلماء اللجنة الدائمة
، فإنه كان يعدل بين  ـ رحمه الله ـ : " وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضًا اقتداء بالنب  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 له ؟  عليه ؟ أو مستحباً  ن واجباً أزواجه في النفقة ; كما كان يعدل في القسمة ; مع تنازع الناس في القسم : هل كا
 وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .

 2فائدة : 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ؟ هل القسْم كان واجباً على النب 

 . أن القسم كان واجباً عليه  القول الأول :
 قول الشافعية ، والحنابلة .وهذا 

طُواْ فيِّ الْيَتَامَى فاَنكِّحُواْ مَا طاَبَ لَكُم م ِّنَ ) عموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساء ،كقوله تعالى ل-أ فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ وَإِّنْ خِّ
فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُواْ فَـوَاحِّ   ( .دَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ذَلِّكَ أدَْنَى أَلاَّ تَـعُولُواْ الن ِّسَاء مَثـْنََ وَثُلَاثَ وَربُاَعَ فإَِّنْ خِّ

 م .لا يفضل بعضنا على بعض في القسكان رسول الله  : عنها الله رضيَ  عائشةوبقول  -ب
 عائشة رضيَ الله عنها أهله في أن يمرض في بيت  تدلوا باستئذان رسول الله واس -ج

 ... ( متفق عليه .بَـيْتِّهَا وَأذَِّنَّ لَهُ  بَـيْتِّ مَيْمُونةََ فاَسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ أنَْ يُمرََّضَ فيِّ  فيِّ  أوََّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللََِّّّ ) قاَلَتْ  عَائِّشَةعن 
 ك . عليه لما احتاج إلى استئذانهن في ذلاً قالوا : لو كان القسم واجب

 لَ يكن واجباً . القول الثاني :
 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن جرير .

نـْهُنَّ وَتُـؤْوِّي إِّليَْكَ مَن تَشَاء وَمَنِّ ابْـتـَغَيْتَ ممَِّّنْ عَزلَْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِّكَ )  لقوله تعالى ي مَن تَشَاء مِّ زَنَّ أدَْنَى أنَ تَـقَرَّ أعَْيـُنـُهُنَّ وَلَا يحَْ تُـرْجِّ
ُ عَلِّيماً حَلِّيماً  ُ يَـعْلَمُ مَا فيِّ قُـلُوبِّكُمْ وكََانَ اللََّّ اَ آتَـيْتـَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللََّّ  ( .وَيَـرْضَيْنَ بمِّ

http://rasoulallah.net/aisha/
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في القسم لمن شاء  اً ، وأنه كان مخير  على النب  اً وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لَ يكن واجب قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : 
 . منهن ، وترك من شاء منهن ...

على مكارم الأخلاق وجَيل العشرة  اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمن فيما لا أملك ()    وحمل أصحاب هذا القول حديث 
 . منه 

 3فائدة : 
 د ( .) طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحقوله  

 يف طاف على الجميع في ليلة واحدة ؟قال الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة ، فك
 والجواب من أوجه :

 إنه برضا صاحبة النوبة . قيل :
 : إنه يفعل ذلك عند استيفاء القسمة ثُ يستأنف القسمة .وقيل 

 إنه كان يفعل ذلك عند إقباله من السفر . وقيل :
 . قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب القسمة ، ثُ ترك بعدها وقيل :

 ) لا في الوطء ( . 
 أي : فلا يجب أن يسوي بينهن في الوطء .

 رُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِّ ( .لقوله تعالى ) وَلَن تَسْتَطِّيعُواْ أنَ تَـعْدِّلُواْ بَـيْنَ الن ِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تمِّيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِّ فَـتَذَ  -أ
 ى العدل .لالنساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم ع : أي : لن تقدروا أن تسووا بين قال البغوي

: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء ، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب ، فوصف الله  وقال القرطبي
 تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض .

: أي : ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جَيع الوجوه ، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد  كثيروقال ابن  
 من التفاوت في المحبة والشهوة .

عن إظهار  : المعنَ أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلب لأن ذلك خارج عن وسعكم ، ولكنكم منهيون وقال الرازي
 ذلك التفاوت في القول والفعل .

: هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستطاع ، هو العدل في المحبة والميل الطبيعي ، لأنه ليس حت قدرة البشر ،  وقال الشنقيطي
 بِلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع .

 .: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمن فيما لا أملك (  كان يقول  ) أن النب  عائشة السابقولحديث  -ب
 أخبر أن عائشة أحب نسائه إليه . أن النب  -ج

لَافاً بَـيْنَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ، فيِّ أنََّهُ لَا تجِّبُ التَّسْوِّيةَُ بَـيْنَ الن ِّسَاءِّ فيِّ الجِّ  : قال ابن قدامة  .مَاعِّ لَا نَـعْلَمُ خِّ
 . لِّك وَالشَّافِّعِّي ِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مَا 
نـَهُنَّ فيِّ ذَلِّكَ ، فإَِّ   َنَّ الجِّمَاعَ طرَِّيقُهُ الشَّهْوَةُ وَالْمَيْلُ ، وَلَا سَبِّيلَ إلَى التَّسْوِّيةَِّ بَـيـْ  . إحْدَاهُماَ دُونَ الْأُخْرَى نَّ قَـلْبَهُ قَدْ يمِّيلُ إلَى وَذَلِّكَ لأِّ
ُ تَـعَالَى   ُّ فيِّ الحُْب ِّ وَالجِّمَاعِّ . (ا أنَْ تَـعْدِّلُوا بَـيْنَ الن ِّسَاءِّ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَنْ تَسْتَطِّيعُو  )قاَلَ اللََّّ  قاَلَ عَبِّيدَةُ السَّلْمَانِّ

نـَهُمَا فيِّ الجِّمَاعِّ ، كَانَ أَحْسَنَ وَأوَْلَى ; فإَِّنَّهُ أبَْـلُغُ فيِّ الْ  ُّ وَقَدْ كَانَ النَّ  )عَدْلِّ وَإِّنْ أمَْكَنَتْ التَّسْوِّيةَُ بَـيـْ نـَهُنَّ فَـيـَعْدِّلُ ، ثَُُّ يَـقُولُ :  بِّ مُ بَـيـْ يَـقْسِّ
نـَهُنَّ حَتََّّ فيِّ الْقُبَلِّ . (اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِّي فِّيمَا أمَْلِّكُ ، فَلَا تَـلُمْنِّ فِّيمَا لَا أمَْلِّكُ   ) المغن ( .  وَرُوِّيَ أنََّهُ كَانَ يسَُو ِّي بَـيـْ

الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور ، وإن وجد الداعي إليه ، ولكنه إلى الضرة أقرب فليس  إن ترك الجماع لعدم قال ابن القيم :و 
 بمعذور ، وعليه أن يعدل .
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 عماد القسم بالليل لمن كان معاشه بالنهار .أي : أن 
نْسَانُ إلَى مَنْزِّلِّهِّ ، وَ  مة :قال ابن قدا يوَاءِّ ، يأَْوِّي فِّيهِّ الْإِّ َنَّ اللَّيْلَ لِّلسَّكَنِّ وَالْإِّ لَافَ فيِّ هَذَا ; وَذَلِّكَ لأِّ هِّ لَا خِّ يَسْكُنُ إلَى أهَْلِّهِّ ، وَيَـنَامُ فيِّ فِّراَشِّ

شْتِّغَالِّ مَعَ زَوْجَتِّهِّ عَادَةً ، وَالنـَّهَارَ لِّلْمَعَاشِّ ، وَالْخرُُوجِّ ، وَالتَّكَ  لَةً ، وَيَكُونُ فيِّ  ...سُّبِّ ، وَالاِّ لَةً وَليَـْ مُ الرَّجُلُ بَـيْنَ نِّسَائِّهِّ ليَـْ فَـعَلَى هَذَا يَـقْسِّ
هِّ ، وَقَضَاءِّ حُقُوقِّ النَّاسِّ ، وَ  مُ   إلاَّ أنَْ يَكُونَ ممَِّّنْ مَعَاشُهُ بِّاللَّيْلِّ ، ...مَا شَاءَ ممَِّّا يُـبَاحُ لهَُ النـَّهَارِّ فيِّ مَعَاشِّ كَالْحرَُّاسِّ وَمَنْ أَشْبـَهَهُمْ ، فإَِّنَّهُ يَـقْسِّ

 ) المغن ( .         بَـيْنَ نِّسَائِّهِّ بِّالنـَّهَارِّ ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ فيِّ حَق ِّهِّ كَالنـَّهَارِّ فيِّ حَق ِّ غَيْرِّهِّ .
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 ة أو حائضاً أو مريضة فإنه يقسم لَا .أي : أن الزوجة إذا كانت مريض
 : لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ . قال في المغني

 أين أنا غداً ؟ ( .  لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول : أين أنا غداً ؟ وقد روت عائشة : ) أن رسول الله 
 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض(. ول الله ما رواه البخاري عن ميمونة قالت: )كان رسومن الأدلة :

ه قال الشافعي رحمه الله : ويبيت عند المريضة الت لا جَاع فيها ، والحائض والنفساء ; لأن مبيته سكن إلف وإن لَ يكن جَاع أو أمر حب
 المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه .           ) الأم ( .

يوَاءُ وَالأنُْسُ وفي ك مُ الزَّوْجُ لزَوْجَةٍ حَائِّضٍ وَنُـفَسَاءَ وَمَرِّيضَةٍ ; لَأنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالإِّ   وَحَاجَتـُهُنَّ دَاعِّيَةٌ إلَى ذَلِّك ( .شاف القناع ) وَيقسِّ
 ) ويجب على الزوج المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح  ( .

 م .لعموم ما تقدم من أدلة وجوب القس-أ
هِّ الَّذِّي مَاتَ فِّيهِّ يَـقُولَ أيَْنَ أنَاَ غَدًا أيَْنَ أنَاَ غَدًا يرُِّيدُ يَـوْمَ عَائِّشَةَ فأََذِّ  أنََّ رَسُولَ اللهِّ ولحديث عائشة )  -ب نَ لَهُ كَانَ يَسْأَلُ فيِّ مَرَضِّ

 ( . فلو سقط بالمرض لَ يكن للاستئذان معنَ . ... أزَْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ 
 ولأن القسم للصحبة والمؤانسة ، وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصحيح .  -ج

 فائدة : 
 اختلف الفقهاء فيما لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته فكيف يقسم ؟

 يات .يستأذن من أزواجه أن يكون عند إحداهن ، فإن لَ يأذن له أقام عند من تعينها القرعة ولا يقضي للباق قيل :
 وهذا مذهب الحنابلة .

ُّ ) قاَلَتْ  لحديث عائشة -أ  ... (  متفق عليه . وَاشْتَدَّ بِّهِّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ فيِّ أنَْ يُمرََّضَ فيِّ بَـيْتِّ فأََذِّنَّ لهَُ  لَمَّا ثَـقُلَ النَّبِّ
 لقرعة بينهن .أنهم إذا لَ يأذن لَن أقرع بينهن ، لتساويهن في الحق ، فتميز ا -ب

 ، ولا يقضي للأخرى .يقيم عند من شاء الإقامة عندها لرفقها به في تمريضه ، لا لميله إليها ، ثُ إذا صح ابتدأ القسم  وقيل :
 الأول . والراجح

 دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة ( .
ُ
حرم

 
 ) وي

 ل :ودخوله بيت الأخرى فيه تفصي نوبةخروج الزوج من بيت صاحبة ال
 :فإن كان ذلك في النهار أولاً : 

 .وتعرف خبٍر ، وعيادة ، ونحو ذلك فإنه يجوز للحاجة ، كوضع متاع ، وتسليم نفقة 
لُ بَـعْضَنَا عَلَى بَـعْضٍ فيِّ الْقَسْمِّ مِّنْ مُكْثِّهِّ عِّ  قاَلَتْ : )كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ  لحديث عائشة  -أ نْدَناَ ، وكََانَ قَلَّ يَـوْمٌ إِّلاَّ وَهُوَ يطَُوفُ لَا يُـفَض ِّ

لُغَ إِّلَى الَّتِّ هُوَ يَـوْمُهَا فَـيَبِّ  يسٍ ، حَتََّّ يَـبـْ نَا جَِّيعًا ، فَـيَدْنوُ مِّنْ كُل ِّ امْرَأةٍَ مِّنْ غَيْرِّ مَسِّ يَن أَسَنَّتْ عَلَيـْ يتَ عِّنْدَهَا ، وَلَقَدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بِّنْتُ زَمْعَةَ حِّ
هَا( رواه أ رِّقَتْ أنَْ يُـفَارِّقَـهَا رَسُولُ اللََِّّّ وَفَ  نـْ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مِّ  داود .بو ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ، يَـوْمِّي لِّعَائِّشَةَ . فَـقَبِّلَ ذَلِّكَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
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 ... ( رواه البخاري . دْنوُ مِّنْ إِّحْدَاهُنَّ لَى نِّسَائِّهِّ فَـيَ إِّذَا انْصَرَفَ مِّنَ الْعَصْرِّ دَخَلَ عَ  كَانَ رَسُولُ اللهِّ وعنها قالت )   -ب
 .عند دخوله عليها ، بغير الجماع  ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته

 .يدخل علي  في يوم غيري ، فينال من كل شيء ، إلا الجماع (  )كان رسول الله لقول عائشة  
 ... ( . دْنوُ مِّنْ إِّحْدَاهُنَّ انْصَرَفَ مِّنَ الْعَصْرِّ دَخَلَ عَلَى نِّسَائِّهِّ فَـيَ  إِّذَا كَانَ رَسُولُ اللهِّ  ولحديثها السابق )

 الخروج للزوجة الثانية ليلاً : ثانياً :
 .وشدة الطلق ، وخوف النهب والحرق فلا يجوز إلا لضرورة ، كمرضها المخوف ،  
 ة .فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوب 
 م وأصله .أن الليل هم عماد القس -أ

 ولما فيه من إبطال حق ذات النوبة ، وترك الواجب عليه . -ب
 ويجوز حال الضرورة ، لأن حال الضرورة يباح له ترك الواجب ، لإمكان قضائه في وقت آخر . -ج

اَ فيِّ زَمَنِّهَا وَأمََّا الدُّخُولُ عَ  : رحمه الله قال ابن قدامة  :لَى ضَرَّتهِّ
ي إليَْهِّ ، أوَْ مَ  فإَِّنْ كَانَ ليَْلًا لََْ  اَ ، فَـيُرِّيدُ أنَْ يَحْضُرَهَا ، أوَْ توُصِّ ثْلُ أنَْ تَكُونَ مَنـْزُولًا بهِّ نْهُ ، فإَِّنْ فَـعَلَ ذَلِّكَ ، ولَََْ يَجُزْ إلاَّ الضَّرُورَةُ ، مِّ ا لَا بدَُّ مِّ

 يَـلْبَثْ أنََّ خَرجََ ، لََْ يَـقْضِّ .
يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِّفتَِّهِّ ، أوَْ  لْمَرْأةَِّ فيِّ يَـوْمِّ غَيْرِّهَا ، فَـيَجُوزُ لِّلْحَاجَةِّ ، مِّنْ دَفْعِّ النـَّفَقَةِّ ، أوَْ عِّيَادَةٍ ، أوَْ سُؤَالٍ عَنْ أمَْرٍ وَأمََّا الدُّخُولُ فيِّ النـَّهَارِّ إلَى ا

اَ ، وَنَحْوُ ذَلِّكَ  اَ لِّبـُعْدِّ عَهْدِّهِّ بهِّ  ) المغن ( .               .زِّياَرَتهِّ
 فائدة :

 خرج أثناء الليل مما لَ تجر العادة بالخروج في أثنائه ، فإن لَ يلبث وعاد لَ يقض لمن خرج من عندها هذا الوقت للمسامحة به .لو 
 وغن طال زمن خروجه ، فاختلف العلماء في وجوب القضاء عليه على قولين :

 عدم وجوب القضاء . قيل :
 وهو مذهب الحنفية ، والمالكية .

 القضاء لصاحبة النوبة . يجب عليه وقيل :
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

 لعموم أدلة وجوب العدل بين النساء . -أ
 أنه مع طول الزمن لا يسمح به عادة ، فيكون حقها قد فات بغيبته عنها . -ب

 والله أعلم .
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 :هذه عدة أمور يسقط فيها القسم 
 ( . وَإحنْ سَافَ رَتْ بحلاَ إحذْنحهح أولاً : ) 

ة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ، والنفقإذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها ، سقط حقها من القسم والنفقة ، لأن القسم للأنس فإذا 
 ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 

 ) أَوْ بحإحذْنحهح فيح حَاجَتحهَا ( .
 لكن لحاجتها هي .ذا سافرت بإذنه إ

 . أقاربِ أو ما أشبه ذلك، فأذن لَاقالت له مثلًا: إن أريد أن أزور 
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 فلا قسم لَا .  ) فلا يقضي لَا ( .
 ية والحنابلة .وهذا مذهب الشافع

 لأنها فوتت حقه من الاستمتاع بها ، ولَ تكن في قبضته ، وإذنه لَا بالسفر رافع للإثُ خاصة . -أ
 أن القسم للأنس ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ، فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها . -ب
 فإن سافرت بإذنه لحاجته هو ، فلا يسقط حقها من القسم . -

 لَا القسم ولَا النفقة .أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال مثلاً له 
 والخلاصة : سفر المرأة له أحوال :

 أن تسافر من غير إذنه : فلا قسم لَا ، ولا نفقة لَا لأنها ناشز . أولاً :
 . أن تسافر بإذنه لحاجته هو : فهذه لَا القسم والنفقة : نياً ثا
 .أن تسافر بإذنه لحاجتها ، فلا قسم لَا  لثاً :ثا
 . ( أَوْ أبََتْ السنفَرَ مَعَهُ  )

 قسم ولا نفقة .لَا فلو رفضت السفر معه فليس 
هح وْ المَ ) أَ   ( . بحيتَ عحنْدَهُ فيح فحرَاشح

 أي : إذا دعاها إلى الفراش فأبت ورفضت فلا قسم لَا ولا نفقة . وتقدم خطر ذلك .
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 ، لكن بشرط إذن الزوج .من حقها في القسم ووهبها نوبتها لضرتها  تنازل أي : يجوز للزوجة أن
، ولا يجوز إلا برضى الزوج; لأن حقه اً ئرها، أو لَن جَيعا، أو لبعض ضراويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجه:  ةقال ابن قدام

 ه .  ) المغن ( .في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضا
نـَهُمَ  رَتِّ الْأنَْـفُسُ ا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَ قال تعالى ) وَإِّنِّ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً أوَْ إِّعْراَضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِّمَا أنَْ يُصْلِّحَا بَـيـْ رٌ وَأُحْضِّ يـْ

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيراً( . َ كَانَ بمِّ نُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِّنَّ اللََّّ  الشُّحَّ وَإِّنْ حُْسِّ
ُّ  نْ عَائِّشَةَ عَ  مُ لِّعَائِّشَةَ يَـوْمَهَا وَ  ) أنََّ سَوْدَةَ بِّنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَـوْمَهَا لِّعَائِّشَةَ ، وكََانَ الَنَّبِّ  يَـوْمَ سَوْدَةَ ( مُتّـَفَقٌ عَلَيْه ِّ .يَـقْسِّ
 .يشترط : أن يرضى الزوج بذلك لكن  -

لعائشة ،  لأن الأصل أن حق الزوج متعلق بالزوجة الواهبة ، فليس لَا أن تسقط حق زوجها إلا برضاه ، وسودة وهبت يومها من النب 
 ذلك ، فكان يقسم لعائشة يومين . وقد قبِّلَ النب 

 1فائدة : 
 لأمور :فعلت سودة ذلك 

 ( . جاء عند البخاري ) تبتغي بذلك رضا رسول الله  :الأمر الأول
 : جاء عند مسلم ) لما كبرت سودة جعلت يومها لعائشة ( .الأمر الثاني

ثِّه لى بعض في القسم من مكْ لا يفضل بعضنا ع كان رسول الله ، قالت عائشة )خوفها أن يطلقها رسول الله  :الأمر الثالث
 ا ( .منه ، فقَبِّل رسول الله : يا رسول الله! يومي لعائشة... ولقد قالت سودة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله ،عندنا

: إن أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة  وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا ) قالت للرسول 
 ه لعائشة ( .وإن يومي وهبت

 2فائدة : 
 يدل على أمرين :وتصرفها هذا 
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 لو طلقها لَ تبقى من أمهات المؤمنين ولَ تكن من أزواجه في الدار الآخرة . على فقهها ، لأن الرسول  الأول :
أحب نسائه إليه ، فكان  وشفقتها عليه ، لأنها تعلم أن عائشة  وكونها اختارت عائشة بالذات ، هذا يدل على محبتها للرسول  الثاني :

 . قسْمها لعائشة مما يسر النب  إهداء
 3فائدة : 

 فيتصرف فيها كيف يشاء ، وللزوج أن يجعلها لمن شاء من زوجاته . ،للمرأة أن تهب نوبتها للزوج  يجوز
ر الجميع اسْتفدْن من حقوق لكن إن شاء جعلها للجميع ، ومعنَ للجميع : بدل ما كان يقسم لأربع ، يصير الآن يقسم لثلاث ، فصا

 هذه الليلة ، بِلاف ما لو أعطيت لواحدة .
 . وله أن يخص به واحدة منهن ، لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن الميل

 4فائدة : 
 إسقاط الزوجة للقسم بعوض :
 أولاً : كون العوض غير مالي .

ل عوض غير مالِ ، كأن تسقطه لأجل أن يمسكها الزوج فلا يطلقها ، أو يجوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم كله أو بعضه مقاب
 تسقط بعض القسم لكي ترضي الزوج .

هَا ،نْ عَائِّ ع -أ يَ اللََُّّ عَنـْ هَا قاَلَتْ هِّيَ الْمَرْأةَُ تَكُونُ عِّنْدَ الرَّجُ  (وَإِّنِّ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً ، أوَْ إِّعْراَضًا) شَةَ ، رَضِّ نـْ لِّ لَا يَسْتَكْثِّرُ مِّ
كْنِّ فَـيُرِّيدُ طَلاقََـهَا وَيَـتـَزَوَّجُ غَي ـْ لٍ  مِّنَ النـَّفَقَةِّ عَلَيَّ وَالْقِّسْمَةِّ رَهَا تَـقُولُ لَهُ أمَْسِّ : لِِّ فَذَلِّكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى  ، وَلَا تُطلَ ِّقْنِّ ثَُُّ تَـزَوَّجْ غَيْرِّي فأَنَْتَ فيِّ حِّ

رٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِّمَ ) نـَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيـْ  ( متفق عليه .ا أنَْ يَصَّالَحاَ بَـيـْ
 . لأجل أن يمسكها النب  –كما تقدم   –إسقاط سودة قسمها  -ب

 ثانياً : كون العوض مالياً .
 اختلف العلماء في ذلك على قولين :

 لك من الزوج ، أو من قبل الضرة الأخرى .: يجوز أن تتنازل الزوجة عن قسمها بعوض مالِ سواء كان ذ القول الأول
 وهذا مذهب المالكية ، واختيار ابن تيمية .

رٌ   وَإِّنِّ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِّنْ بَـعْلِّهَا نُشُوزاً ، أوَْ إِّعْراَضًا لقوله تعالى )  نـَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيـْ  ( وهذا يشمل فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا أَنْ يَصَّالَحاَ بَـيـْ
 الصلح بإسقاط القسم بعوض .

 : لا يجوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها . القول الثاني
 وهذا قول جَهور العلماء .

 لأنه اعتياض عن حق لَ يجب .
 جوازه .والراجح 
 5فائدة : 

 الجمهور أنه يجوز أن ترجع .هل يجوز للواهبة الرجوع ؟ 
 6 فائدة :

َنَّ عَلَ وَليَْسَ لِّلرَّ  ة :قال ابن قدام دٍ بِّغَيْرِّ رِّضَاهُماَ ، صَغِّيراً كَانَ أوَْ كَبِّيراً ; لأِّ نـَهُمَا جُلِّ أنَْ يَجْمَعَ بَـيْن امْرَأتََـيْهِّ فيِّ مَسْكَنٍ وَاحِّ يْهِّمَا ضَرَراً ; لِّمَا بَـيـْ
سَّهُ إذَا أتََى إلَى الْأُخْرَى ، أوَْ تَـرَى ذَلِّكَ ، فإَِّنْ  مِّنْ الْعَدَاوَةِّ وَالْغَيـْرةَِّ ، وَاجْتِّمَاعُهُمَا يثُِّيُر الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُقَاتَـلَةَ ، هُمَا حِّ نـْ دَةٍ مِّ وَتَسْمَعُ كُلُّ وَاحِّ

َنَّ الحَْقَّ لََمَُا ، فَـلَهُمَا الْمُسَامَحَةُ بِّتـَركِّْهِّ  يَتَا بِّذَلِّكَ جَازَ ; لأِّ  . رَضِّ
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 ) وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ( . 
 جل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن ، فمن خرجت لَا القرعة سافر بها .أنه يجب على أن الر أي : 

اَ مَعَهُ إِّذَا أرَاَدَ سَفَراً أقَـْرعََ بَـيْنَ نِّسَائِّهِّ، فأَيَّـَتـُهُنَّ خَرجََ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ   ت )عَائِّشَة قاَلَ  عن-أ  ( متفق عليه . سَهْمُهَا خَرجََ بهِّ
 ضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل ، وهذا لا يجوز .لأن السفر ببعو  -ب

َنَّ الْقُرْعَةَ لِّتـَعْيِّينِّ جَُْلَتُهُ أنََّ الزَّوْجَ إذَا أرَاَدَ سَفَراً ، فَأَحَبَّ حَمْلَ نِّسَائِّهِّ مَعَهُ كُل ِّهِّنَّ ، أوَْ تَـركَْهُنَّ كُل ِّهِّنَّ و  : قال ابن قدامة ، لََْ يَحْتَجْ إلَى قُـرْعَةٍ ; لأِّ
هِّنَّ لََْ يَجُزْ لَهُ أنَْ يُسَ الْ  نـْهُنَّ بِّالسَّفَرِّ ، وَهَاهُنَا قَدْ سَوَّى ، وَإِّنْ أرَاَدَ السَّفَرَ بِّبـَعْضِّ اَ إلاَّ بِّقُرْعَةٍ .مَخْصُوصَةِّ مِّ  افِّرَ بهِّ

 ) المغن ( .                    وَهَذَا قَـوْلُ أَكْثرَِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ .
 ب .، وهذا الإقراع عندنا واج هن كذلكمن أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينفيه : أن  ي :قال النوو و 

إلا  -ثر واحدة أو أك -واتفق الشافعية والحنابلة : على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته  ( ةالموسوعة الفقهي)  وجاء في
 ة .برضاء سائرهن أو بالقرع

 1فائدة : 
 هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه ؟

 لا يقضي .
راَتِّ بَـعْدَ قُدُومِّهِّ . : قال ابن قدومه  وَلَا يَـلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِّلْحَاضِّ

نـَهُنَّ " . ي ِّ " فإَِّذَا قَدِّمَ ابْـتَدَأَ الْقَسْمَ بَـيـْ
 وَهَذَا مَعْنََ قَـوْلِّ الخِّرَقِّ

 وَهَذَا قَـوْلُ أَكْثرَِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ .
 ( .فَلَا تمِّيلُوا كُلَّ الْمَيْلِّ  )ي ; لِّقَوْلِّ اللََِّّّ تَـعَالَى وَحُكِّيَ عَنْ دَاوُد أنََّهُ يَـقْضِّ 

اَ يَـلْحَقُهَا مِّنْ مَشَ   يَحْصُلُ قَّةِّ السَّفَرِّ بِّإِّزاَءِّ مَا حَصَلَ لََاَ مِّنْ السَّكَنِّ ، وَلَا وَلنََا ، أنََّ عَائِّشَةَ لََْ تَذْكُرْ قَضَاءً فيِّ حَدِّيثِّهَا ، وَلأَِّنَّ هَذِّهِّ الَّتِّ سَافَـرَ بهِّ
راَتِّ ، لَكَانَ قَدْ  يَ لِّلْحَاضِّ ثْلُ مَا يَحْصُلُ فيِّ الحَْضَرِّ ، فَـلَوْ قُضِّ  .   ) المغن ( .الْمُسَافِّرةَِّ كُلَّ الْمَيْلِّ مَالَ عَلَى  لََاَ مِّنْ السَّكَنِّ مِّ

 2فائدة : 
 المغن ( .إن سافر بإحداهن بغير قرعة ، أثُ ، وقضى للبواقي بعد سفره .           )  -أ

إن رضين بِروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس ، لأن الحق لَن ، إلا أن لا يرضى الزوج ، ويريد غير من اتفقن عليها ، فيصار إلى  -ب
 .القرعة، وكذا لو كان كثير الأسفار، وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه 

 من واحدة ، سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر . ومتَّ سافر بأكثر -ج
 3فائدة : 

 دليل على العمل بالقرعة ، وقد ذكرت القرعة في موضعين من القرآن : حديث عائشة السابق 
يَن ( .  قال تعالى )فَسَاهَمَ فَكَانَ مِّنَ الْمُدْحَضِّ

مُونَ ( . وقال تعالى )وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِّمْ إِّذْ يُـلْقُونَ أقَْلامَهُمْ   أيَّـُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِّمْ إِّذْ يَخْتَصِّ
 وجاءت في أحاديث كثيرة : منها الحديث السابق .

 وحديث ) لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة ( رواه مسلم .
 . مد قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس ، وزكريا ، ونبينا مح

 في خَسة مواضع وهي في القرآن في موضعين . وقال الإمام أحمد : أقرع النب 
: عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع ، قال ابن القيم : الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز  والقرعة يعمل بها

 بينها إلا بالقرعة صح استعمالَا فيها .
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 الرجل إذا تزوج امرأة جديدة ، فإنه يجلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً ، ويجلس عندها ثلاثاً إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً . أي : أن
 وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد .

عًا إنْ كَانَتْ بِّكْراً ، وَلَا مَتََّ  : قال في المغني بُ الن ِّسْوَةِّ امْرأَةًَ جَدِّيدَةً ، قَطَعَ الدُّورَ ، وَأقَاَمَ عِّنْدَهَا سَبـْ يهَا لِّلْبَاقِّيَاتِّ ، وَإِّنْ   تَـزَوَّجَ صَاحِّ  يَـقْضِّ
يهَا كَانَتْ ثَـي ِّبًا أقَاَمَ عِّنْدَهَ   . ا ثَلَاثاً ، وَلَا يَـقْضِّ

مَ بِّهِّ عَلَى غَيْرهَا فإَِّنْ كَانَتْ بِّكْر كَانَ لََاَ سَبْع ليََالٍ بِّأيََّا : وَفِّيهِّ أنََّ  وقال النووي هَا بِّلَا قَضَاء ، وَإِّنْ كَانَتْ حَق  الز ِّفاَف ثاَبِّت لِّلْمَزْفُوفَةِّ وَتَـقَدَّ مِّ
عًا ، وَيَـقْضِّي السَّبْع لِّبَاقِّي الن ِّسَاء ، وَإِّنْ شَاءَتْ ثَلَاثاً وَلَا يَـقْضِّي . هَذَا مَذْهَب الشَّافِّعِّي  وَمُوَافِّقِّيهِّ وَهُوَ  ثَـي ِّبًا كَانَ لََاَ الخِّيَار إِّنْ شَاءَتْ سَبـْ

يحَة ، وَممَِّّنْ قاَلَ بِّهِّ مَالِّك وَأَحْمَد وَإِّسْحَاق وَأبَوُ ثَـوْر وَابْ  أبَوُ حَنِّيفَة  ن جَرِّير وَجَُْهُور الْعُلَمَاء . وَقاَلَ الَّذِّي ثَـبَتَتْ فِّيهِّ هَذِّهِّ الْأَحَادِّيث الصَّحِّ
 بَـيْن الزَّوْجَات .وَالحَْكَم وَحَمَّاد : يجِّب قَضَاء الجَْمِّيع فيِّ الثّـَي ِّب وَالْبِّكْر وَاسْتَدَلُّوا بِّالظَّوَاهِّرِّ الْوَارِّدَة بِّالْعَدْلِّ 

 ( . ) نووي   وَحُجَّة الشَّافِّعِّي  هَذِّهِّ الْأَحَادِّيث وَهِّيَ مُخَصَّصَة لِّلظَّوَاهِّرِّ الْعَامَّة .
مثال : رجل عنده زوجة اسَها فاطمة ، ثُ بعد ذلك تزوج امـرأة أخرى اسَها عائشة وكانت بكراً ، فنقول : يجلس عند عائشة سبع أيام ثُ 

 يقسم .
عًا، ثَُُّ )  عَنْ أنََسٍ قاَلَ   ( قَسَمَ، وَإِّذَا تَـزَوَّجَ الثّـَي ِّبَ أقَاَمَ عِّنْدَهَا ثَلَاثاً، ثَُُّ قَسَمَ  مِّنَ السُّنَّةِّ إِّذَا تَـزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِّكْرَ عَلَى الثّـَي ِّبِّ أقَاَمَ عِّنْدَهَا سَبـْ

 . هِّ مُتـَّفَقٌ عَلَيْ 
هَا-وَعَنْ أمُ ِّ سَلَمَةَ  ُ عَنـْ يَ اَللََّّ َّ  -رَضِّ ئْتِّ سَبـَّعْتُ إِّنَّهُ ليَْسَ بِّكِّ عَلَ  عِّنْدَهَا ثَلَاثاً ، وَقاَلَ :لَمَّا تَـزَوَّجَهَا أقَاَمَ  ) أنََّ الَنَّبِّ ى أهَْلِّكِّ هَوَانٌ ، إِّنْ شِّ

 لَكِّ ، وَإِّنْ سَبـَّعْتُ لَكِّ سَبـَّعْتُ لِّنِّسَائِّي ( رَوَاهُ مُسْلِّم ٌ .
حين تزوج أم سلمة ، فدخل عليها ،  لما طلبت منه أن لا يخرج ، ففي رواية لمسلم ) أن رسول الله ) أَقاَمَ عحنْدَهَا ثَلَاثاً ، وَقاَلَ ( قوله 

 د أن يخرج أخذت بثوبه ( فأرا
، أي : ليس اقتصاري على الثلاثة  قيل : المراد بالأهل قبيلتها ، وقيل : أراد بالأهل نفسه ) إحننهُ ليَْسَ بحكح عَلَى أَهْلحكح هَوَان  ( وقوله 

 . لَوانك علي  ، ولا لعدم رغبت فيك ، ولكن لأنه الحكم الشرعي
 1فائدة : 

 :الحكمة من ذلك 
 أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب . :أولاً 

 أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب . ثانياً :
 باب النشوز

 تعريفه :
 .لغة : مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع من الأرض 

 الزوج فيما فرض الله عليها من طاعتـه .الزوجة معصية واصطلاحاً : 
 امروإن خ) 

 
ا ( .أتهِ ، وظهراف نشوز

 
ه
 
 معصيتهِ وعظ

ُ
 منها قرائن

ْ
 ت

:  أي : إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه ، كأن تمنعه حقه بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة متكرهة ، فإنه
 يعظها .

 : الوعظ . هذا العلاج الأول لنشوز المرأة
 عظ التذكير بما يرغ ب أو يخوف .والو 
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تِّ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّظُوهُنَّ  لقوله تعالى )  ( .  وَاللاَّ
يخوفها بالله سبحانه وتعالى وأليم عقابه ، ويذكرها بما أعد الله للمرأة العاصية بأن يذكرها بما يلين قلبها، ويصلح عملها من ثواب وعقاب، 

 لزوجها من أليم عقابه : 
 .ه إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتَّ تصبح ( ) إذا دعا الرجل زوجتـ مثل قوله 

 .) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (  قوله  ومثل
 فإذا لَ ينفع هذا العلاج ينتقل إلى الأمر الثان وهو :
ها ا في المضجع ( .

 
ر
 
ت هج

ّ
 ) فإن أصر

 هجرها في المضجع . وهو : هذا العلاج الثاني من علاج نشوز المرأة
عِّ  لقوله تعالى )  ( . وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه :
 : أن لا ينام في حجرتها ، وهذا أشد شيء . أولاً 
 : أن لا ينام على الفراش معها ، وهذا أهون من الأول . ثانياً 
 ام معها في الفراش ، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها ، وهذا أهونها .: أن ين ثالثاً 

 ويبدأ بالأهون فالأهون ، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل .
 . ويهجرها ما شاء حتَّ ترتدع وترجع 
ح ( .فإن لم) 

ِّ
  ترتدع ضربها ضرباً غير مرِّ

 عها الوعظ والَجر ، ضربها .لَ ترتدع ولَ ينفع م أي : فإن
 ( .وَاضْرِّبوُهُنَّ لقوله تعالى ) 

 لكن لَذا الضرب شروطاً :
 أن يكون غير مبرحاً أي : غير شديد . أولًا :

تَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِّكَلِّمَةِّ اللََِّّّ اتّـَقُوا اللَََّّ في الن ِّسَاءِّ فإَِّنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بِّأَمَانِّ اللََِّّّ وَاسْ أنه قال في حجة الوداع ) عن النب  عن جابر -أ
( بِّالْمَعْرُوفِّ  وَلََنَُّ عَلَيْكُمْ رِّزْقُـهُنَّ وكَِّسْوَتُـهُنَّ  فاَضْرحبوُهُنن ضَرْباً غير مُبَ ر حح  وَلَكُمْ عَلَيْهِّنَّ أنَْ لَا يوُطِّئْنَ فُـرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فإَِّنْ فَـعَلْنَ ذلك 

 مسلم . رواه

 . والانتقام لا الإيذاء والضرروالإصلاح ، لأن المقصود التأديب والزجر و  -ب
 أن يتقي الوجه . ثانياً :

كْسُوَهَا إِّذَا اكْتَسَيْتَ ) أنَْ تُطْعِّمَهَا إِّذَا طعَِّمْتَ وَتَ ةِّ أَحَدِّناَ عَلَيْهِّ ؟ قاَلَ مُعَاوِّيةََ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِّي ِّ قاَلَ : قُـلْتُ : ياَ رَسُولَ اللََِّّّ مَا حَقُّ زَوْجَ  عن
  . أنَْ تَـقُولَ قَـبَّحَكِّ اللََّّ قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَلَا تُـقَب ِّحْ : ت (  تَـهْجُرْ إِّلاَّ فيِّ الْبـَيْ أوَْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِّبْ الْوَجْهَ وَلَا تُـقَب ِّحْ وَلَا 

 م .رواه مسله ( وَجْ عن الضَّرْبِّ في الْ  نهى رسول اللََِّّّ  ل )قا وعن جَابِّرٍ  -ب
نهيي عنه في كل الحيوان المحترم، مِّن الآدمي، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم، : فموأما الضرب في الوجه- رحمه الله-قال النـَّوَوِّيُّ 

 . ، وربما آذى بعض الحواسلمحاسن، مع أنه لطيف; لأنه يَظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه; لأنه مجمع اوغيرها، لكنه في الآدمي أشد
 طرُُقُ تأَْدِّيبِّ الزَّوْجَةِّ :(  الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

رُ الْمُبـَر ِّحِّ . -الَْجَْرُ فيِّ الْمَضْجَعِّ  - الْوَعْظ   الضَّرْبُ غَيـْ
بٌ عِّنْدَ جَُْهُورِّ الْفُقَهَاءِّ ، فَلاَ يَـنْتَقِّل إِّلَى الَْجَْرِّ إِّلاَّ  وَاللاَّتِّ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّظُوهُنَّ  )إِّذَا لََْ يُجْدِّ الْوَعْظُ ، هَذَا لِّقَوْلِّهِّ تَـعَالَى وَهَذَا التـَّرْتِّيبُ وَاجِّ

عِّ وَاضْرِّبوُهُنَّ   ( .وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضَاجِّ
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عِّ عِّظوُهُنَّ فإَِّنْ نَشَزْنَ فَ : وَاللاَّتِّ تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَ الْآيةَِّ إِّضْمَارٌ تَـقْدِّيرهُُ  : فيِّ جَاءَ فيِّ الْمُغْنِّ   . ، فإَِّنْ أَصْرَرْنَ فاَضْرِّبوُهُنَّ اهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضَاجِّ
هَا بِّقَوْلٍ أوَْ فِّعْلٍ ، وَلاَ  إِّلَى أنََّهُ يَجُوزُ لِّلزَّوْجِّ أنَْ يُـؤَد ِّبَـهَا بِّالضَّرْبِّ بَـعْدَ ظُهُورِّ النُّشُوزِّ  -ظْهَرِّ مِّنْ قَـوْلَيْنِّ عِّنْدَهُمْ فيِّ الأْ  -هَبَ الشَّافِّعِّيَّةُ وَذَ  نـْ مِّ

 ) الموسوعة الفقهية ( .. الجُْمْهُورِّ تَـرْتِّيبَ عَلَى هَذَا الْقَوْل بَـيْنَ الَْجَْرِّ وَالضَّرْبِّ بَـعْدَ ظُهُورِّ النُّشُوزِّ ، وَالْقَوْل الْآخَرُ يُـوَافِّقُ رَأْيَ 
( 

ِّ
 من ذلك إن كان مانعاً لحق

ُ
منع

ُ
 ها ( .وي

زوج ولا يجوز له أن يستعمل هذه المراتب إذا كان مانعاً لحقها ، وذلك بأن يمنع زوجته حقها من النفقة والقسْم ، أو تجد منه أي : يمنع ال
 إساءة خلق ، أو أن يؤذيها ، سواء كان بالضرب أو بغيره بلا سبب .

ما : بعث الحاكم ) 
ُ
 حكماً من أهله وحكماً من أهلها ( .وإن خيف الشقاق بينه

 .ا كان الشقاق بين الزوجين ، وعدم قيام كل واحد بما يجب عليه ، فإنه يبعث القاضي حكماً من أهلها وحكماً من أهله إذأي 
قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَبْـعَثُوا حَكَماً مِّنْ أهَْلِّهِّ وَحَكَماً مِّنْ أهَْلِّهَا إِّنْ يرُِّيدَا إِّصْلاحقال تعالى ) فْتُمْ شِّ نـَهُمَا إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيماً اً يُـوَف ِّقِّ اللََُّّ ــــوَإِّنْ خِّ  بَـيـْ

 ( .خَبِّيراً 
 فالحل يكون عند الحاكم ، والحاكم حينئذ يقيم حكمين أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجـة .

 1فائدة : 
 اختلف العلماء في الرجلين المبعوثين هل هما حكمان أم وكيلان  للزوجين على قولين :

 ما وكيلان .والثان : أنهما حكمان ، وهـذا هـو الصحيـح . أحدهما : أنه
 العجب كل العجـب ممن يقول : هما وكيلان لا حاكمان ، والله تعالى قد نصبهما حكمين  ن القيم وقال :بورجح هذا القول ا

 وعلى هذا القول فإنها يلزمان الزوج بدون إذنهما ما يريان فيه المصلحة من طلاق أو خلع .
  سَى كلاً منهما حكماً ، والحكم هو الحاكم ، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم .لأن الله

 وقد روى ابن أبِ شيبة هذا القول عن عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والشعب ، وسعيد بن جبير ، وهو قول مالك . 
يس بَحكَم ، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ، ولا يشترط أن واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه الأصح ، لأن الوكيل ل 

 يكون من الأهل .
 2فائدة : 

لأنهما أدري بحالَما وأعلم ببواطن الأمور ، لأن الزوجين يفشيان لأقاربهما ما  : والسر في اختيار كل واحد من الحكمين من أقارب الآخر
 لا يفشيان لغيرهم .

أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل  من حب : وخص الأهل لأنهم قال الآلوسي
 ة .وبغض وإرادة صحبة أو فرق

 3فائدة : 
وعلى الحكمين  المذكورين تقوى الله سبحانه وتعالى والنظر فيما يصلح شأنهما ودراسـة قضيتهما من جَيع الجوانب ، وبعد ذلك يقرران ما 

 .ع أو تفريق يريانـه من جَ
 4فائدة : 

 :(  إِّنْ يرُِّيدَا إِّصْلاحاً  )قوله تعالى 
 –وهذا قول الجمهور  -( يعود للحكمين  إِّنْ يرُِّيدَا الضمير في قوله )

 . على الزوجين : وقيل 
بينهما، وكل واحد يريد والأول أصح، لأن الحكمين هما اللذان يريدان أن يحكما، فنية الإصلاح تكون منهما، أما الزوجان فالخلاف قائم  

 الانتصار لنفسه.
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 باب الخلع
 فراق الزوجة على مال .: الخلع بضم المعجمة وسكون اللام وهو في اللغة قال ابن حجر : 
 ; لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . فإذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعاً  قال ابن قدامة :

 ن ( ويسمى افتداء ; لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله .قال الله تعالى ) هن لباس لكم وأنتم لباس لَ
 ( .قال الله تعالى ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به 

 ) وهو فراق زوجته بعوضٍ منها أو من غيرهِا (  
 هذا تعريف الخلع ، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها .

 1فائدة : 
 بغير عوض ، كالفسخ لوجود عيب أو غيره .قوله ) بعوض ( يخرج ما إذا كان الفراق 

 2فائدة : 
 ) أو من غيرها ( .قوله 

 أي : يصح عوض الخلع ولو من أجنب ، بأن يدفع العوض للزوج على أن يخالع زوجته .
 وهذا قول الجمهور .

 لكن بشرط أن يكون قصده :
 ا بلا عوض ، فيعطيه عوضاً ليفارقها .: كأن يكون الزوج كارهاً الزوجة ، إلا أنه يشح أن يفارقه مصلحة الزوج

 : كأن تكون كارهــة الزوج ، ولكن ليس لديها من المال ما تدفعــه عوضاً . أو يقصد مصلحة الزوجة
 فإن قصد غير ذلك لَ يجز .

 3 فائدة :
افتداء ، لأن المرأة تفتدي نفسها الحكمة منه : تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وسَاه الله 

 من أسْر زوجها ، كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله .
 خل فيه قوله تعالى ) ووالأص) 
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 هذه الآية : هي الدليل على إباحة الخلع :
فْتُمْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ و  قال تعالى )  (إِّنْ خِّ

فْتُمْ )و  ( هي ما يجب لكل واحد منهما أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ ( الخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر ، أو لأقارب الزوجين .)إِّنْ خِّ
 ( أي : دفعته فداءً عن البقاء معه .لَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ نَاحَ عَ فَلا جُ على الآخر .)

 ومن السنة على جوازه :
َّ )ابْنِّ عَبَّاسٍ  حديث ، وَلَكِّنَ ِّ وَلَا دِّينٍ خُلُقٍ  فَـقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ثاَبِّتُ بْنُ قَـيْسٍ مَا أعَْتُبُ عَلَيْهِّ فيِّ   أنََّ امْرَأةََ ثاَبِّتِّ بْنِّ قَـيْسٍ أتََتِّ النَّبِّ

سْلَامِّ  فْرَ فيِّ ـرَهُ الْكُ ـأَكْ  رواه . (اقـْبَلِّ الحَْدِّيقَةَ وَطلَ ِّقْهَا تَطْلِّيقَةً » . قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ قاَلَتْ نَـعَمْ  ؟تَـرُد ِّينَ عَلَيْهِّ حَدِّيقَتَهُ أَ : . فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ الإِّ
 البخاري

 هُ بِّطَلَاقِّهَا ( .وَفيِّ رِّوَايةٍَ لَهُ ) وَأمََرَ 
نْهُ ، فَجَـعَلَ اَ   مِّْذِّي ِّ وَحَسَّنَهُ : ) أنََّ اِّمْـرأَةََ ثاَبِّتِّ بْنِّ قَـيْسٍ اِّخْتـَلَعَتْ مِّ ُّ وَلأَِّبِِّ دَاوُدَ ، وَالَتر ِّ تَـهَا حَيْضَةً ( . لنَّبِّ  عِّدَّ
ذَا نْدَ اِّبْنِّ مَاجَهْ : ) أنََّ ثاَبِّتَ بْنَ قَـيْسٍ كَانَ دَمِّيماً وَأنََّ اِّمْرأَتَهَُ قاَلَتْ : لَوْلَا مَخاَفَةُ اَللََِّّّ إِّ وَفيِّ رِّوَايةَِّ عَمْرِّوِّ بْنِّ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَِّيهِّ ، عَنْ جَد ِّهِّ عِّ  

 دَخَلَ عَلَيَّ لبََسَقْتُ فيِّ وَجْهِّهِّ ( .
سْلَام ( .وَلأَِّحْمَدَ : مِّنْ حَدِّيثِّ سَهْلِّ بْنِّ أَبِِّ حَثْمَةَ ) وكََانَ ذَلِّكَ أوََّلَ خُلْ    عٍ فيِّ الَْإِّ
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 1: فائدة 
بالجنة ، قتل  [ بن شماس الأنصاري الخزرجي ، مشهور بِطيب الأنصار ، أول مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النب  ] ثابت بن قيس

 هـ . 12يوم اليمامة شهيداً سنة 
 ناه الرداءة والنقص .( العيب معألوم عليه أي تصرف ، وفي رواية )ما أعيب[ يعن ما  ] ما أعتب عليه

 ( .أكرهه بغضاً وقد جاء في رواية )لا أطيقه [ أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ، ولا لنقصان دينه ولكن ] في خُلق ولا دين
 [ هذه الجملة فيها قولان للعلماء : ] أكره الكفر في الإسلام

 ذلك الكفر لأجل أن ينفسخ النكاح .يحملها  : الأخذ بظاهرها ، والمعنَ أنها خشيت من شدة بغضها أن القول الأول
: أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ، وهذا أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده  القول الثاني

المعنَ أخاف على نفسي في  بمثله ويسكت عنها ، إن هذا لشيء بعيد ، قال الطيب : احتمالًا ، في صحابي ة فاضلة ، تكلم النب 
 الإسلام ما ينافي حكمه ، من نشوز وفرك وغيره ، مما يقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينافي

 مقتضى الإسلام الكفر .
( الجواب فيكون على معناه الحقيقي الاستفهام الذي يطلب بهتفهام حقيقي ولذلك قالت : نعم .)[ هذا اس ] أتردين عليه حديقته

 ( .)فإن أصدقتها حديقتين ( وعند أبِ داودن النخيل وفي رواية عند البزار )وكان قد تزوجها على حديقة نَلهي البستان م : والحديقة
وقيل : أمر إرشاد وإصلاح ،  لما نظر بحالَا وواقعها أمَره أمْر إيجاب ،  [ قيل : هذا أمر إيجاب ، لأن النب  ] اقبل الحديقة وطلقها

 والراجح القول الأول .
 [ أي طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إلا برضاها وعقد جديد . وَطلَ حقْهَا تَطْلحيقَةً ] 

 2فائدة : 
 كما سيأت إن شاء الله .  سبابه ودواعيهليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أالحديث د
 3فائدة : 

 ق من المرأة وحدها كاف في جواز الخلع أم لا بد منهما جَيعاً ؟هل مجرد وقوع الشقا
فلا يشترط أن سوء العشرة  منهما معاً . وهذا قول جَاهير  ، المرأة وحدها كافٍ في جواز الخلعظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من 

 العلماء .
 زوجته .فهو نص صريح ، فأمره بالخلع بمجرد أن سَع كلام  ثابت السابقلحديث 
 لابد أن يقع الشقاق منهما معاً . وقيل :

 .وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية ) فإن خفتم ألا يقيما ...( 
 وهذا القول قال به داود الظاهري .

يقع  أنه لا يجوز حتَّ المنذر ابن وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع ، واختار:  قال الشوكاني
بأن  الطبري اعة منهموجَاعة من التابعين ، وأجاب عن ذلك جَ والشعب طاوس الشقاق منهما جَيعا وتمسك بظاهر الآية ، وبذلك قال

لبغض الزوج لَا ، فنسبت المخالفة إليهما لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة اً  تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيالمراد أنها إذا لَ
 إعلانها بالكراهة له . عن كراهته لَا عند ثابتاً  لَ يستفسر الزوج أنه 
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 متَّ يباح الخلع :هذا بيان 
ها (   الخلُُق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخلاقه كأن تكون أخلاقه سيئة .) فإذا كرهت المرأةُ خُلُق زوجح
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 لع .( والخلقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا كرهت الزوجة خلقَه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه في هذه الحالة يباح لَا أن تخا ) أو خَلْقَه
 كأن يكون متهاوناً بصلاة الجماعة ونحوها .(  أَوْ نَ قْصَ دحينحهح ) 
أي : وإذا خافت المرأة ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها وهي ) حدود الله ( أي : شرائعه الت (  أَوْ خَافَتْ إحثْْاً بحتَ رْكح حَق حهح أبُحيحَ الخلُْعُ ) 

 ه فله فداء نفسها .أوجبها الله عليها لزوجها ، بسبب بغضها ل
رَهُ ـخُلُقٍ وَلَا دِّينٍ ، وَلَكِّنَ ِّ أَكْ  ياَ رَسُولَ اللََِّّّ ثاَبِّتُ بْنُ قَـيْسٍ مَا أعَْتُبُ عَلَيْهِّ فيِّ لحديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت ) 

سْلَامِّ  فْرَ فيِّ ـالْكُ   ( وجاء في رواية ) ولكن لا أطيقه ( .الإِّ
الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما  ة :قال ابن تيمي

 يفتدي الأسير ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام .
لَْ  قال ابن قدامة : يَتْ أنَْ لَا تُـؤَد ِّيَ أنََّ الْمَرْأةََ إذَا كَرِّهَتْ زَوْجَهَا ، لخِّ قِّهِّ ، أوَْ خُلُقِّهِّ ، أوَْ دِّينِّهِّ ، أوَْ كِّبَرِّهِّ ، أوَْ ضَعْفِّهِّ ، أوَْ نَحْوِّ ذَلِّكَ ، وَخَشِّ

نْهُ ; لِّقَوْلِّ اللََِّّّ  فْتُمْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللََِّّّ فَلَا جُنَاحَ  :  تَـعَالَى حَقَّ اللَََّّ تَـعَالَى فيِّ طاَعَتِّهِّ ، جَازَ لََاَ أنَْ تُخاَلِّعَهُ بِّعِّوَضٍ تَـفْتَدِّي بِّهِّ نَـفْسَهَا مِّ فإَِّنْ خِّ
 . عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ 

 فائدة : 
 اختلف العلماء في ذلك على قولين : هل يلزم الزوج قبول الخلع ؟

 : يستحب له ولا يجب . القول الأول
 : يجب عليه . القول الثاني

 ( وهذا الأمر للوجوب . ديقة وطلقها تطليقةاقبل الح ) لقول النب  -أ
 ولما فيه من إزالة الضرر عن المرأة مع ثبوت حق الرجل وعدم ضياع حقه . -ب

 مع استقامــة ( .
ُ
كره

ُ
 ) وي

 أي : يكره الخلع مع استقامة الحال .
 إلى حريمه من غير سبب .وذهب بعض العلماء : 

 ة ( رواه الترمذي .ا بأس، فحرام عليها رائحة الجنأة سألت زوجها الطلاق من غير م) أيما امر  لحديث ثوبان . قال : قال  -أ
 من كبائر الذنوب .من غير سبب فهذا يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها  

 ت ( رواه أحمد .قَاتَزِّعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِّ الْمُخْتَلِّعَاتُ وَالْمُنْ  )قاَلَ  وَعَنْ أَبِِّ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِّ ِّ  -ب
هَا ، وَإِّزاَلَةٌ لِّمَ  قال ابن قدامة : اَ وَبِّزَوْجِّ نََّهُ إضْراَرٌ بهِّ صَالِّحِّ الن ِّكَاحِّ مِّنْ غَيْرِّ حَاجَةٍ ، فَحُر ِّمَ وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى حَْرِّيمِّ الْمُخَالَعَةِّ لِّغَيْرِّ حَاجَةٍ ، وَلأِّ

راَرَ لَا ضَرَرَ وَ  )لِّقَوْلِّهِّ عَلَيْهِّ السَّلَامُ   ( .            )  المغن ( .لَا ضِّ
 1 فائدة :

 أكثر العلماء : إن خالعته مع استقامة الحال يكره ويقع . ] ذكر ذلك ابن قدامة في المغن [ . 
 2فائدة : 

 .عدة المختلعة  
 اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين :

 : عدتها ثلاث حيض . القول الأول
 العلماء .وهذا قول جَاهير 

 : أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة . قال ابن قدامة
كَعِّدَّةِّ قُـرُوءٍ إِّنْ كَانَتْ ممَِّّنْ حِّيضُ ،  اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِّ عِّدَّةِّ الْمُخْتَلِّعَةِّ : فَذَهَبَ أَكْثَـرُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ إِّلَى أنَّـَهَا تَـعْتَدُّ بِّثَلَاثةَِّ  وقال الشنقيطي :
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هُمْ : مَالِّكٌ ، وَأبَوُ حَنِّيفَةَ ، وَالشَّافِّعِّيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِّسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِّ فيِّ الر ِّ  نـْ  .وَايةَِّ الْمَشْهُورَةِّ الْمُطلََّقَةِّ مِّ
 عِّدَّةُ  الْمُخْتَلِّعَةِّ  عِّدَّةَ  أنََّ  إِّلَى  (الْمَذْهَبِّ  فيِّ  الْحنََابِّلَةِّ وَ  لشَّافِّعِّيَّةِّ وَا وَالْمَالِّكِّيَّةِّ  الْحنََفِّيَّةِّ ) الْفُقَهَاءِّ  جَُْهُورُ  ذَهَبَ  ( ةالفقهي الموسوعة  ( في جاء

 ، وَالنَّخَعِّي ِّ  ، وَالشَّعْبِّ ِّ  ، وَالحَْسَنِّ  ، الْعَزِّيزِّ  عَبْدِّ  بْنِّ  وَعُمَرَ  ، يَسَارٍ  بْنِّ  وَسُلَيْمَانَ  ، اللََِّّّ  عَبْدِّ  بْنِّ  وَسَالَِِّّ  الْمُسَيَّبِّ  بْنِّ  سَعِّيدِّ  قَـوْل وَهُوَ  الْمُطلََّقَةِّ 
 . وَغَيْرِّهِّمْ  وَالزُّهْرِّي ِّ 
هِّنَّ  يَـتـَربََّصْنَ  وَالْمُطلََّقَاتُ  ) تَـعَالَى  بِّقَوْلِّهِّ  واحتجوا   . ( قُـرُوءٍ  ثَلاثَةََ  بِّأنَْـفُسِّ

 . عالْخلُْ  كَغَيْرِّ   قُـرُوءٍ  ثةََ ثَلاَ  الْعِّدَّةُ  فَكَانَتِّ  الدُّخُول بَـعْدَ  الْحيََاةِّ  فيِّ  الزَّوْجَيْنِّ  بَـيْنَ  فُـرْقَةٌ  الْخلُْعَ  نَّ وَلأِّ 
 : عدتها حيضة واحدة . القول الثاني

 رواه الترمذي  وأبو داود ( أن تعتد بحيضة فأمرها النب  أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النب ابن عباس ) لحديث -أ

 أو أمرت أن تعتد بحيضة ( رواه الترمذي . فأمرها النب  سول الله وعن الربيع بنت معوذ ) أنها اختلعت على عهد ر  -ب
 وعن ابن عمر قال: ) عدة المختلعة حيضة ( رواه أبو داود .-ج

ةَ الْمُخْتَلِّعَةِّ عِّدَّةُ وَ   عِّدَّةِّ الْمُخْتَلِّعَةِّ فَـقَالَ أَكْثَـرُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ  : وَاخْتـَلَفَ أهَْلُ الْعِّلْمِّ فيِّ  قال الترمذي غَيْرِّهِّمْ إِّنَّ عِّدَّ
يَضٍ. وَهُوَ قَـوْلُ سُفْيَانَ الثّـَوْرِّ    وَأهَْلِّ الْكُوفَةِّ وَبِّهِّ يَـقُولُ أَحْمَدُ وَإِّسْحَاقُ. وَقاَلَ بَـعْضُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ  ي ِّ الْمُطلََّقَةِّ ثَلَاثُ حِّ

ةَ الْمُخْتَلِّعَةِّ حَيْضَةٌ. قاَلَ إِّسْحَاقُ وَإِّنْ ذَهَبَ ذَاهِّبٌ إِّلَى هَذَا فَـهُوَ مَذْهَبٌ قَوِّىي.وَغَيْرِّهِّمْ إِّنَّ عِّ   دَّ
دَةٍ دَلِّيلٌ عَلَى حُكْمَيْنِّ أَحَدُهُماَ : أنَ هُ لَا يجِّبُ عَ  أمَْرِّهِّ  رحمه الله : قال ابن القيم َيْضَةٍ وَاحِّ يَضٍ بلَْ الْمُخْتَلِّعَةَ . أنَْ تَـعْتَد  بحِّ هَا ثَلَاثُ حِّ لَيـْ

نِّيَن عُثْمَانَ بْنِّ عَف   دَةٌ وَهَذَا كَمَا أنَ هُ صَرِّيحُ الس ن ةِّ فَـهُوَ مَذْهَبُ أمَِّيرِّ الْمُؤْمِّ ط اب وَالر بَـي عِّ بِّنْتِّ تَكْفِّيهَا حَيْضَةٌ وَاحِّ انَ وَعَبْدِّ اللَّ ِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ الخَْ
هُمْ مُعَو ذٍ وَعَم هَا وَهُوَ مِّنْ كِّبَ  نـْ  . ارِّ الص حَابةَِّ لَا يُـعْرَفُ لََمُْ مُخاَلِّفٌ مِّ

 به ( . 
ُ
بيِن

 
 ) وت

 أي : إن الخلع طلاق بائن ، فليس للزوج رجعة إلا برضاها وعقد جديد .
دة لَ يكن لأن الله تعالى قال ) فيما افتدت له ( وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ، ولو كان للزوج عليها رجعة في الع -أ

 لدفع العوض معنَ .
 ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر . -ب

 وَلَا يَـثْبُتُ فيِّ الْخلُْعِّ رَجْعَةٌ ، سَوَاءٌ قُـلْنَا : هُوَ فَسْخٌ أوَْ طَلَاقٌ . قال ابن قدامة :
هُمْ الحَْسَنُ وَ  نـْ  . عَطاَءٌ وَطاَوُسٌ وَالنَّخَعِّيُّ وَالثّـَوْرِّيُّ وَالْأَوْزاَعِّيُّ وَمَالِّكٌ وَالشَّافِّعِّيُّ وَإِّسْحَاقُ فيِّ قَـوْلِّ أَكْثرَِّ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ ; مِّ

هَا ، وَنِّكَاحٍ جَدِّيدٍ ، وَصَدَاقٍ مَعْلُو  ال ابن عبد البرقو  نـْ هَا إِّلاَّ بِّرِّضًى مِّ  م .: جَُْهُورُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ : لَا سَبِّيلَ لَهُ إِّليَـْ
جَهور العلماء : أجَعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ... والجمهور أجَعوا على أن له أن يتزوجها  رشد : وقال ابن

 د ( .بداية المجته ا .                      )برضاها في عدته
عَ الْمُخْتَلِّعَةَ فيِّ الْعِّدَّةِّ  قال الشنقيطيو  نَّـَهَا قَدْ مَلَكَتْ نَـفْسَهَا  : ليَْسَ لِّلْمُخَالِّعِّ أنَْ يُـراَجِّ بِّغَيْرِّ رِّضَاهَا عِّنْدَ الْأئَِّمَّةِّ الْأَرْبَـعَةِّ وَجَُْهُورِّ الْعُلَمَاءِّ ; لأِّ

اَ بذََلَتْ لَهُ مِّنَ الْعَطاَءِّ .  بمِّ
عِّدَّةِّ ، وَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِّ الْبـَر ِّ عَنْ جََاَعَةٍ مِّنْ أنَّـَهُمْ مَنـَعُوا تَـزْوِّيَجهَا : أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّ لِّلْمُخْتَلِّعِّ أنَْ يَـتـَزَوَّجَهَا بِّرِّضَاهَا فيِّ الْ  وقال رحمه الله

َالٍ . كَمَا هُوَ ظاَهِّرٌ   لَى .وَالْعِّلْمُ عِّنْدَ اللََِّّّ تَـعَالِّمَنْ خَالَعَهَا ، كَمَا يَمنَْعُ لِّغَيْرِّهِّ فَـهُوَ قَـوْلٌ باَطِّلٌ مَرْدُودٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ بحِّ
 ) وهو بلفظ خلعٍ ، أو فسخٍ أو 
ُ
 ( .م

 
 فاداة فسخ

 ) لا ينقص به عدد الطلاق ( . أن الخلع فسخ وليس بطلاق . أي :
 ( فإنها تبين منه ولكن لا نحسب هذا طلاقاً .ولكنه لَ يأتِّ بلفظ الطلاق فلو قال : خالعتك بكذا وكذا ، أو فسختك بكذا وكذا ) 

 وابن عثيمين .، وابن القيم ، تيمية واختاره ابن وهذا المذهب ، 
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 واختاره الصنعان والشوكان والسعدي .
فْتُ  -أ عَْرُوفٍ أوَْ تَسْرِّيحٌ بِّإِّحْسَانٍ ... ( ثُ ذكر الخلع فقال ) فإَِّنْ خِّ مْ أَلاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللَّ ِّ فَلَا جُنَاحَ لقوله تعالى ) الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِّ فإَِّمْسَاكٌ بمِّ

رَهُ ( .مَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ ... ( ثُ ذكر الطلقة الثالثة فقال ) فإَِّن طلََّقَهَا فَلَا حِّلُّ لَهُ مِّن بَـعْدُ حَتَََّّ تنَكِّحَ زَ عَلَيْهِّ  فلو كان الخلع طلاقاً  وْجاً غَيـْ
 لكانت هذه الطلقة هي الرابعة .

رزاق ) أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ، فقد ورد عنه عند عبد ال قالوا :
 تطليقتين ثُ اختلعت منه ؟ أينَكِّحُها ؟ قال : نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك ( .

 عدتها حيضة ( . ما جاء عند أبِ داود ) أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النب  -ب
 ن الاعتداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ ، لأن هذا غير معتبر بالطلاق ، فلو كان طلاقاً لَ يُكتفى بحيضة .أ وجه الدلالة :

داود قالوا : إنه جاء في بعض الروايات ذكر الفراق وما شابهه ، فقد جاء في رواية ) فردت عليه ] يعن حديقته [ وأمره ففارقها ( وعند أبِ 
 .  ) قال : خذهما ففارقْها (

( قال: "هذا أدل شيء على أن عدتها حيضة فجعل النب في حديث ابن عباس: ) وقال الإمام الخطابِ أيضاً معلقاً على قول النب 
( فلو كانت مطلقة لَ يقتصر لَا على قرء طلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءوالمبطلاق، وذلك أن الله تعالى قال )الخلع فسخ وليس 

 واحد .
 أن الخلع طلاق ) طلقة بائنة بينونة صغرى ( .العلماء :  وذهب بعض

 وابن باز .، والشنقيطي ، وهذا قول الجمهور من المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، واختاره محمد بن إبراهيم 
 لرواية ) اقـْبَلِّ الحَْدِّيقَةَ وَطلَ ِّقْهَا تَطْلِّيقَةً ( . فهذا نص على أن الخلع طلاق .

 هب .المذ والراجح
 فائدة : 

 على قولين :طلقت زوجت على مال قدره كذا ( ) كقوله :   ،الخلع إذا كان بلفظ الطلاق  اختلف العلماء في حكم
  : أنه  يكون طلاقاً . القول الأول

 وهذا قول  جَاهير أهل العلم . 
 فهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمشهور من مذهب الحنابلة .

 : بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق لَ يحتمل غير الطلاق ، فلا يكون فسخاً بل طلاقاً .قالوا 
 : أنه فسخ وليس بطلاق . القول الثاني

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه ،  
 .ورجحه الشيخ ابن عثيمين 

: طلقت زوجت على  فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتَّ لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلاً قال ابن عثيمين :  
عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس 

: أنه فسخٌ بأي لفظ كان ،  بن عباس رضي الله عنهما، أي: كان أبِ يرى في الخلع ما يراه عبد اللهن الإمام أحمد، قال عبد الله اببطلاق
 . ولا يحسب من الطلاق

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثُ حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع 
غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ،  لاق تكون بانت منه ، لا حل له إلا بعد أن تنكح زوجاً بلفظ الطلاق ط

. لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على  الراجححل له بعقد جديد حتَّ في العدة ، وهذا القول هو 
الع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ; لأن أكثر الحكام )القضاة( عندنا وأظن حتَّ عند غيرنا يرون عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خ



 116 

، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير  أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً 
 الأخيرة حسبت عليه . ) الممتع ( .

 وج المخالع ) اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( .للز  لقوله  -أ
 ذكر لفظ الطلاق في معرض الخلع ، وهذا يدل على أن الخلع يقع أيضاً بلفظ الطلاق . فالنب 

 قال ابن عباس : كل ما أجازه المال فليس بطلاق . رواه البيهقي .-ب
 . الراجحوهذا 

 فائدة الخلاف :
ه عدد الطلاق ، أي : لا يحسب من الطلقات الثلاث ، أما على القول بأن الخلع طلاق فإنه على القول بأن الخلع فسخ فلا ينقص ب

 يحسب من عدد الطلاق .
 على القول بأن الخلع فسخ يصح خلع الزوجة وهي حائض ، وعلى القول بأنه طلاق لا يصح . -ب
اءِ ) 
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 من أجل تفتدي هي .) من غير فاحشة ولا نشوز ( ظلماً أن يعضل زوجته ويمنعها حقها أي : يحرم على الزوج 
 العضل : هو المنع ، وفي الاصطلاح : منع الزوجة من حقها لكي تفتدي .و 

 مثال : رجل عنده زوجة ومل  منها أو رغب عنها ، فقال : لو طلقتها ذهب مالِ ، فبدأ يعضلها ، وأصبح
شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ لا ت ـَلقوله تعالى ) و   ( . عْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُوا بِّبـَعْضِّ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إِّلاَّ أنَْ يأَْتِّيَن بِّفَاحِّ

 فقوله تعالى ) ولا تَـعْضُلُوهُنَّ ( الخطاب للأزواج ، والعضل المنع والحبس ، والمعنَ : 
أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر  أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه قال ابن كثير :
 لَا والاضطهاد .

:  أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها ، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتَّ تفتدي منه نفسها  وقال الرازي
لكم التزوج بهن بالإكراه ، وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن بمهرها ، وهذا القول اختيار أكثر المفسرين ، فكأنه تعالى قال : لا يحل 

 العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
 فالمراد هنا الأزواج كما ذهب إليه هؤلاء العلماء .

 زنت أو نشزت ( .) 
ْ
 لا إن

 ز له العضل .في هذه الحالة لتفتدي ، فإذا جاءت بفاحشة مبينة كزنا ، أو نشزت فيجو أي : يجوز أن يعضلها 
شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ ) و لقوله تعالى   ( . لا تَـعْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُوا بِّبـَعْضِّ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيَن بِّفَاحِّ

شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ  ) قوله  احشة مبينة ، والفاحشة كل ( أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتياهن بف إِّلاَّ أنَْ يأَْتِّيَن بِّفَاحِّ
 ما فحش وظهر قبحه ، واختلف في المراد بالفاحشة هنا :

 المراد الزنا ، وهو قول الحسن وأبِ قلابة والسدي.فقيل : 
 النشوز .وقيل : 
 . بذاءة اللسانوقيل : 

 القول بالتعميم ، وهو الصحيح.وابن كثير واختار الطبري 
ةِ )  
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 أي : لا يصح شرط الرجعة في الخلع .
 .  الخلع، فأعطيك العِّوَض وأراجعكبأن قال: أنا أخالعك، لكن لِ أن أرجع في
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 [ . مقصود الخلع : أن تملك المرأة نفسها على وجه لا رجعة للزوج فيه] فهذا الشرط لا يصح ، لأنه ينافي مقصود الخلع . 
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 قول أبِ حنيفة ، والشافعي ، والحنابلة . ذا وه
، فليس بِلع ، بل يكون الذي ينبن عليه ، وإذا خلا منه ، فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ; لأنه ركنهأما الخلع:  السعديقال 

 طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق .
ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح  أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ولا يحل لكم  لقوله تعالى ) -أ

 . (عليهما فيما افتدت به 
 .إذ إن الأصل عدم جواز الخلع إلا بعوض لورود النص به 

 .(  أتردين عليه حديقته ) لقوله  -ب
  .خرج عن أصله فلم يصح عوض  أن الخلع عقد معاوضة ، فإذا لَ يكن فيه -ج 
. بلت هذا الزوجة بالجحود والنكرانثُ إن أخْذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل ، لأنه هو الذي دفع المهر وقام بتكاليف الزواج ، ثُ قا -د

 فمن العدل أن يعُطَى ما أعطى .
 عوض ورضي بعدم بذل العوض صح . يصح بدون إلى أنهوذهب بعض العلماء : 

خ الإسلام رحمه الله : ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقاً ، وإما فسخًا على إحدى القولين ، وهذا مذهب مالك قال شي
 المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، اختارها الخرقي .

 : وهذا القول له مأخذان
 . ين ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت: أن الرجعة حق للزوج أحدهما
: أن ذلك فرقة بعوض ; لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما   والثاني

 . وهذا قول قوي وهو ى نفقة الولدكان ثابتًا لَا من الحقوق كالدين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لَا بالطلاق ، كما لو خالفها عل
 ) انتهى ( .   داخل في النفقة من غيره .

 قالوا : إن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق .
 . ولأن المقصود من الخلع تخليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض ، فيصح

 واختاره ابن تيمية . ولأن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره سقط .
 بأكثر مما أعطاها ( .) وي 

ُ
 كره

 أي : يكره الخلع بأكثر مما أعطاه في المهر .
 وهذا المذهب .

 يجوز للزوج أخذ الزيادة . : إلى أنهوذهب بعض العلماء 
 ( ألفاً ، فعلى هذا القول يجوز . 20( آلاف ، فخالعها على )  10مثال : الصداق ) 

 وهذا قول الجمهور .
 العلم على أنه يصح الخلع بأكثر من الصداق . وأكثر أهل قال ابن قدامة :

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه وقال مالك لَ أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه  قال بن بطال
 ليس من مكارم الأخلاق .

يرِّ : وَقَدِّ اخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحمَِّ  قال ابْنُ كَثحير   ُ فيِّ أنََّهُ هَلْ يَجُوزُ لِّلرَّجُلِّ أنَْ يُـفَادِّيَـهَا بِّأَكْثَـرَ ممَِّّا أعَْطاَهَا ، فَذَهَبَ الجُْمْهُورُ إِّلَى فيِّ تَـفْسِّ  جَوَازِّ هُمُ اللََّّ
 ذَلِّكَ ; لِّعُمُومِّ قَـوْلِّهِّ تَـعَالَى ) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّمَا فِّيمَا افـْتَدَتْ بِّهِّ ( .
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 ما افتدت به( قالوا: إن )ما( من صيغ العموم، لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير.لقوله )فلا جناح عليهما في -أ
 وعللوا : قالوا إن عوض الخلع كسائر الأعواض الأخرى بالمعاملات ، فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز . -ب

 أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها . إلىعض العلماء : وذهب ب
 عطاء والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غير زيادة . وهذا القول قال به

 أمر ثابتاً أن يأخذ حديقته ولا يزداد ( . واستدلوا برواية عند ابن ماجه ) أن النب 
نه يمنع، أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداءً جاز له أخذها، مع أن هذا ليس من مكارم الأخلاق، وأما إذا طلب هو الزيادة فإ والراجح
 لأمرين :

 أن الزيادة ليس لَا حد ، والنفوس مجبولة على حب الطمع . الأمر الأول :
 أن إباحة الزيادة قد تغري الأزواج بالعضل . الأمر الثاني :
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 لأن الحامل لَا نفقة على زوجها .
 قة حملي ، فقال : قبلت ، صح .فلو قالت : أخالعك بنف

 فلو فرض أن نفقة حملها ألف ريال ، فتكون كأنها خالعته بألف ريال .
 1فائدة : 

 .الخلع أثناء الحيض يجوز 
 .لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر

َنَّ الْمَنْعَ مِّنْ الطَّلَاقِّ فيِّ الْحيَْضِّ مِّنْ أَجْ وَلَا بأَْ :  قال ابن قدامة لِّ الضَّرَرِّ الَّذِّي يَـلْحَقُهَا سَ بِّالْخلُْعِّ فيِّ الْحيَْضِّ وَالطُّهْرِّ الَّذِّي أَصَابَـهَا فِّيهِّ ; لأِّ
زاَلةَِّ الضَّرَرِّ الَّذِّي يَـلْحَقُهَا بِّسُوءِّ الْعِّشْرةَِّ وَا لْمُقَامِّ مَعَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَتُـبْغِّضُهُ ، وَذَلِّكَ أعَْظَمُ مِّنْ ضَرَرِّ طوُلِّ الْعِّدَّةِّ ، فَجَازَ بِّطُولِّ الْعِّدَّةِّ ، وَالْخلُْعُ لإِِّّ

ُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِّعَةَ عَ  اَ ، وَلأَِّنَّ ضَرَ دَفْعُ أعَْلَاهُماَ بِّأَدْناَهُماَ ، وَلِّذَلِّكَ لََْ يَسْأَلْ النَّبِّ هَا ، وَالْخلُْعُ يَحْصُلُ نْ حَالَِّ رَ تَطْوِّيلِّ الْعِّدَّةِّ عَلَيـْ
هَا بِّهِّ ، وَدَلِّيلًا عَلَى رُجْحَانِّ مَصْلَحَتِّهَا فِّيهِّ . نـْ اَ ، فَـيَكُونُ ذَلِّكَ رِّضَاءً مِّ  ) المغن ( .       بِّسُؤَالَِّ

أذن لثابت بن قيس في   بدعياً ; لأن النب  في تفسيره : والخلع في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه : لا يكون وقال البغوي
 مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالَا ، ولولا جوازه في جَيع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال .

 ولَذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض، لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق، بل فرقة بائنة . ابن تيمية: وقال
واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بمعنَ أنه يجوز حتَّ في حال الحيض لأنه ليس بطلاق، والله إنما  :ابن عثيمين لشيخوفي الشرح الممتع ل

د ويجوز أن يخالعها ولو كان ق أمر بالطلاق للعدة: إِّذَا طلََّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فَطلَ ِّقُوهُنَّ لِّعِّدَّتهِِّّنَّ الطلاق( ولَذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضاً،
جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامعها 

 انتهى. فيه، أن فيه إضراراً بها لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها.
إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى :  -ة والشافعية والحنابلة الحنفي -ذهب جَهور الفقهاء  ( ةالموسوعة الفقهي) وجاء في 

  .) فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال
 2فائدة : 

  . إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ; لأنها زوجة
 ، وإن خالعها صح خلعه .اره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجَاعهـ، وظة يلحقها طلاقهـلرجعية زوجوا :قال ابن قدامة

 3فائدة : 
 ج .ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزو  : ابن قدامة الق


